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الاجتهاد وا لتقليد 
° 


كتاب الطهارة 
TA <o‏ 


۸ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


فصل في اعتبار الممائلة بين | لمغشل والميّت 


فصل في موارد سقوط غسل الميّت E:‏ 


e 5‏ 5 5 5 عا 
٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


فصل فى الصلاة على الميّت م 
فصل فى كيفيّة صلاة الميّت ASANO‏ ا 


فصل فى شرائط صلاة الميّت EASES‏ 
فصل فى آداب الصلاة على المت ل وا شو وا مسا 


فصل فى الأغسال المندوبة ل 
فصل فى الأغسال المكانيّة 0 
فصل فى الأغسال الفعليّة 0 


مقدّمة الناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على محمّد رسول الله 


وآله الأ ئمّة الأطهار. واللعن على أ عدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


وبعد: لا يخفى على القارئ الخبير إِنّ من أبرز الكتب الفتوائية, ومن أشهر الأسفار القيّمة. 
الذي برز في القرن الأأخيرء واشتهر بين الفقهاء العظام» وأصبح مرجعاً لأصحاب الفقه 
والتوسوودها انوع الذوال فسان NEE‏ الذي ند اند مار 
الفقهاء في حوزتي الاإفتاء والتدريس» منذ زمن تأليفه والذي يقرب من قرن كامل. 

وقد ار ك فط حرس لمكانة صا كه وميارة كانت واه اخر جل فخا 
الفكر الفقهي, الذي وراءه سعة مجال الكلم الاجتهادي الذي يتبنّاه مؤلفه» ولا عجب في 
ذلك فإنّه أحد رجالات الفقه حقّاً وصدقاً. ومن الأنجم اللامعة في سماء الحكم والفتوى, 
كيف لا! وهو الفقيه المحقّق والفذ المدقّق: المشار إليه بالبنان في الفقه والتدريس 
والمرجعية» آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى السيّد كاظم اليزديب (المتوفى 
۷ھ 

والكتان كنا أعرنا قد ضار تة من حفياة نولقه إلى يونا هذا ع مه لاق دة الخلا 
والفقهاء. ومرجعاً لذوي الفتاوى من العظماء. فهذا هو الشيخ علي الجواهري حفيد صاحب 
الجواهرتیع (المتوفى ٠714١ه)‏ قد علّق عليه كما علق عليه عظماء وكبراء آخرون» 


۲ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


كالميرزا حسين النائيني (المتوفى ١٠٠٠ه)ء‏ والشيخ عبدالكريم الحائري (المتوفى 
0ه». والشيخ آقا ضياء الدين العراقي (المتوفى 1770ه). والسيّد أبو الحسن 
الأصفهاني (المتوفى ١٠٠٠ه)ء‏ والسيّد البروجردي (المتوفى ١۳۸١ه)ء‏ والسيّد الحكيم 
(المتوفى ٠9؟١ه).‏ 

كما أنه صار متناً لشروح كثيرة في حوزة الفقه الاستدلالي» لا مجال لذكرها هنا ولا 
جاخ ا 

وقد انّسعت مرجعيّة العروة الوثقى إلى الآن وما زالت تتسع» فرحمة الله تعالى عليه 
وتحيّاته على كاتبهاء وعلى من استمسك بها وعلّق عليها وحشّاهاء فإنَّ في مثلها حياة الفقه 
وتوسعة الاجتهاد وبقاء الحوزات العلمية. وببقائها اتضحت الشريعة المحمّدية والأحكام 
الجعقرية ١‏ كرفا كد لواف اله على هباخت الال الاق مةد ر اهل عه الطاهوين. 

ونحن في مؤسسة فقه التقلين ‏ استمراراً لجهودنا المبذولة في نشر الفقه وأحكام 
الشريعة _قد قمنا بإعداد هذا السفر الجليل في ثوبه الجديد. ونشره مع بعض التعاليق 
المحتاج إليها عامّة الناس وطلاب الحوزة بشكل خاصٌء ونحن نعلم أن هناك تعاليق قيّمة 
أخرى من فقهاء العصرء انتشر بعضها بصورة مستقلّة وبعضها مجتمعة, والاقتصار على 
خمس تعاليق من بين تلك الحواشي الكثيرة والتعاليق القيّمة يرجع إلى بعض الأسباب» منها 


الاجتناب قدر المستطاع عن الزيادة المفرطة في حجم الكتاب. 


وأمَا التعاليق المختارة فهي: 

.١‏ تعاليق سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني سلام الله عليه, طبقاً لما طبعته مؤسسة 
تنظيم ونشر آثار الامام الخميني» الطبعة الأولى, NASER YET‏ 

. تعاليق سماحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئييك, طبقاً لما طبعته مؤسسة 
إحياء اثار الإمام الخوئي» تحقيق مدينة العلم» الطبعة الثانية, ٠٤١١١‏ ه. 

۳. تعاليق سماحة آية الله العظمى السيّد علي السيستاني دام ظلّه» من اول الكتاب إلى 


مقدّمة الناشر / ١١‏ 


آخر كتاب الاعتكاف. طبقاً لما نشره مكتبه, الطبعة الثانية, ٠٤١١١‏ ه. 

.٤‏ تعاليق سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي دام ظلّه. طبقاً لما طبعته مطبعة 
النهضة + الطبعة الأولى» 9 ١ه‏ والتصحيحات الواردة فيها سنة 577١هه‏ التي حصلنا 
عليها من مكتبه دام ظلّه . 

ه. تعاليق سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني دام ظلّهء إلاكتاب 
الحجّ من العروة الوثقى فإنّه-مدظلّه لم يعلق عليه» طبقاً لما حقّقه ونشره مركز فقه الأئمة 
الأطهار يك الطبعة الأولى, ١577‏ ه. وقد حصلنا عليها من مكتبه دام ظلّه. 

هذاء وقد بذلنا جهدنا في إعداد الكتاب وإلحاق التعاليق به. وقد اعتمدنا -من النسخ 
الكثيرة والطبعات المتعددة للعروة الوثقى -على النسخ التي كانت أكثر وثوقاً واطمئناناً بها 
علماً بأنّ هناك اختلافات واضحة بين بعض الطبعات والنسخ من الكتاب وحواشيه. 

كما أَنّنا قد احترزنا عن التصرّف في الحواشي وعباراتهاء بل نقلناها كما هي من دون 
حذف أو إضافة, حرصاً للأماتة ومرعاةً لأدب النشر والنقل» إل في بعض حواشي آية الله 
العظمى الشيخ الصانعي دام ظله والتي كانت تختلف عن غيرها باختلافات يسيرة في بعض 
العبارات» وذلك بإذن منه دام ظله» لاجتناب التطويل والزيادة في حجم الكتاب لا غير. 

مع ذلك كلّه» ورغماً على حرصنا في طبع الكتاب وإخراجه فنيّاً بهذه الحلّة القشيبةء إلا 
أنّنا لا ندّعي الكمال» فالعصمة لأهل العصمة وحدهم ايه فقد يجد القارئ الكريم فيه بعض 
ا ا عله مسكورا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» ولا حول 
ولاقؤّة إلا بالله العلي العظيم » عليه توكّلنا وإليه ننيب. 


مؤسّسة فقه الثقليرء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين: وصلى الله على 
محمّد وآله الطاهرين. وبعد. فيقول 
المعترف يذنيه. المفتقر إلى رحمة ربّه 
محمد كاظم الطباطبائى: هذه جملة 
مسائل ممًا تعمّ به البلوى. وعليها 
متفرّقاتها عسى ان ينتفع بها إخواننا 
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المؤمنونء وتكون ذخرا ليوم لا ينفع 





[فسألة :)١‏ يجت .على كل مكلف" فى غباداتة" ومعاملاته ' أن يكتوق مجتهداً: أو 
٠ E‏ 

(مسألة ؟): الأقوى جواز العمل بالاحتياط * مجتهداً كان أو لاء لكن يجب أن يكون 
غارفا نكف الخصتياط بالاحنهاذ أو بالتقليدذ؟. 

( مسألة "): قد يكون الاحتياط في الفعل» كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً 
بعدم حرمته» وقد يكون في الترك, كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه» وقد 
يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار" كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام. 


.١‏ وجوباً عقليّاً. ( صانعي). 

؟. وكذا في مطلق أعماله كما يأتي. ( خميني ‏ صانعي). 

۳. بل وعادياته أيضاًكما سيصرّح بهيك. ( لنكراني). 

- وكذا في جميع شؤونه» ممّا يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الإلزامية المتوجّهة إليه» ولو 
بلحاظ حرمة التشريع. ( سيستاني). 

.٤‏ أي يعمل على طبق اجتهاده. ( لنكراني). 

. وإن كان الأولى إن لم يكن متعيّناً ترك العمل به مطلقاً مع التمكّن من الاجتهاد والتقليد؛ لأَنّ 
المعلوم مطلوبيّتهما للشارع؛ حفظاً لانفتاح باب الاجتهاد والتقليد المنضمّن لمصالح عظيمة» 
والعمل به مستلزم لتركهما. ( صانعي). 

1. أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً. ( لنكراني). 

- أو بالعلم الوجداني. ( سيستاني). 

۷ أو بدونه. ( لنكراني - سيستاني). 

۸. كما أنه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال» كما في موارد دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير . ( لنكراني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسآلة ؛): الأقوى جواز' الاحتياط ' ولو كان مستلزماً للتكرار " وأمكن الاجتهاد أو التقليد. 

( مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط ٠‏ يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً؛ لأنّ* المسألة خلافيّة. 

( مسألة ): في الضروريات لا حاجة' إلى التقليد "» كوجوب الصلاة والصوم ونحوهماء وكذا 
في اليقينيّات إذا حصل له اليقين » وفي غيرهما يجب التقليدء إن لم يكن مجتهداً إذا لم 
يمكن الاحتياط » وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد. 

(مسألة ۷): عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل ^ 


.١‏ أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة. ( لنكراني). 

اذى ا ا ا ول طا سا 

7 مع التحقّظ على جهة الإضافة التذللية إذاكان عبادياً. ( سيستاني). 

.٤‏ في العبادات» وإلا فجوازه في المعاملات والتوصليات مما لا خلاف فيه كما لا يخفى. ( صانعي). 

5. التعليل عليل . ( لنكراني ) . 

1. في التعبير مسامحة. ( لنكراني). 

. الظاهر جواز الاعتماد في تشخصيها على قول من يوثق بقوله في ذلك» ولا تعتبر فيه الشرائط 
المعتبرة في مرجع التقليد. ( سيستاني). 

8لا إذا طابق رأي من يتبع رأيه. ( خميني). 

- بمعنى أنه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صِحّته. ( خوئي). 

1ن يفن النااعو ناليد ار لاد اا فظن A‏ انا ني 

- سيأتي المراد من البطلان. ( لنكراني). 

- بمعنى أله ليس له ترتيب الأثر المرغوب فيه المترتّب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم 
حجّة على صحته» سواءً كان مما يؤتى به بداعي تفريغ الذمّة» أو كان مما يتسبّب به إلى الحكم 
الشرعي» كالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح» لا بمعنى أله باطل واقعاً أو 
تنزيلاً بلحاظ جميع الآثارء فإنّه ليس له ترتيب الأثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً. 
مثلاً: إذا باع شيئاً مع الشكٌ في صحة البيع » لم يجز له التصرّف في المثمّن» كما ليس له التصرّف في 
الثمن» فعليه الاحتياط إن أمكن أو تعلّم فتوى من يكون قوله حجّة في حقّه. حين النظر في العمل 
المفروض. وعلى أساسه يبنى على صځته أو فساده. ( سيستاني). 


الاجتهاد والتقليد/ ١19‏ 


( مسألة ۸): التقليد هو الالتزام' بالعمل " بقول مجتهد معيّن " وإن لم يعمل بعد بل ولو 
لم يأخذ فتواه؛ فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد. 
(مسآلة 4):الأقوئ جواز: البقاء * على تقليذ المت »ولا يجوز تقليد المت ايتداة: 


بل هو العمل مستتدا إلى فتوى المجتهذء ولا يلرم نشوؤه عن غنوان التقليد» ولايكون نجرد 
الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له. ( خميني). 

- بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل» ولكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو 
وجوبه» تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكراً لها. ( خوئي). 

- بل التقليد هو العمل عن استناد» ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخايّته في 
ترتب شيء من الأحكام. ( لنكراني). 

۲. لا تبعد كفاية ما ذكره قدّس سرّه في مسألة البقاء» وأمًا الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً 
مع فتوى المجتهد» الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً. مع إحراز مطابقته لهاء ولا يعتبر فيه 
الاستناد. نعم » عدم جواز العدول من الحيّ إلى الميّت الآتي في (مسألة )٠١‏ يختصٌ بفرض 
التقليد» بمعنى العمل استناداً إلى فتوى المجتهد. ( سيستاني). 

۳. ليس التقليد أمراً قلبيّاً بل هو الاستناد في العمل وتطبيق العمل لفتوى المجتهد, فإنّ ما للعوامٌ 
هو ذلك «فللعوامٌ أن يقلّدوه» وهو الأنسب بالمعنى اللغويّ؛ وهو الموضوع لأحكامه الآتية. 
( صانعي). 

- لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين. ( سيستاني). 

. مع التساوي» وإلا فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره. 
( لنكراني). 

ه. بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميّت على تقدير حياته. ( خوئي). 

- وصدقه موقوف على العمل بفتوى الميّت مستنداً إليه. والبقاء معه جائز حتّى بالنسبة إلى ما لم 
يعمل بعد. ( صانعي). 

- بمعنى أنّ موته لا يوجب خالا في حجّية فتواه بالنسبة إلى مَن قلّده سابقاًء فلا ينافي وجوب البقاء 
على تقليده؛ لتعيّنه عل تقدير حياته» ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الح أفضل منه» وغيرهما 


من الأحكام الثابتة لصور دوران الأمر بين تقليد مجتهدين» التي سيأتي بيانها. ( سيستاني). 


٠‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


لة :)٠١‏ إذا عدل' عن الميّت إلى الحئء لا يجوز" له العود إلى الميّت '. 
لة :)١١‏ لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحين “ إلا إذاكان الثاني أعلم”. 

لة ؟١):‏ يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط' ويجب الفحص عنه. 

لة 1): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما” إلا إذا 


.١‏ مع فرض جواز العدول» وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً. ( لنكراني). 

۲. على الأحوط . ( خميني). 

". إطلاقه محل نظر كما يعلم ممّا سيآتي في التعليق على (مسألة (.)1١‏ سيستاني). 

.٤‏ بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً أو إجمالاً» حتّى من الأعلم إلى غيره؛ وأمّا معه 
فلابدٌ من الرجوع إلى الأرجح» وسيآتي حكم صورة التساوي في (مسألة (.)١7‏ سيستاني). 

5. أو مساوياً. ( خميني). 

- فيجب حينئذٍ على الأحوط الأقوى. نعم يجوز في المساوي في المسائل التي توافقت فيها فتوى 
المساوي مع فتوى المعدول عنه. ( صانعي). 

- فيجبء أو مساوياً فيجوز. ( لنكراني). 

1. بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فيما تعجٌ به البلوى هو الأظهر. ( خوئي). 

- على الأحوط الأقوىء فإنٌ وجوب تقليد الأعلم مطلق بالنسبة إلى العلم به» لا مشروط به كما لا 
يخفى. ( صانعي ). 

- بل على الأقوى. ( لنكراني). 

- بل على الأقوى» فيما إذا علم -ولو إجمالاً ‏ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلّى بهاء ولا فيجوز 
له الأخذ بقول كل منهما. ( سيستاني). 

۷ مع عدم العلم بالمخالفة وإلا فيأخذ بأحوط القولين» ولو فيما كان أحدهما أورع.(خوئي). 

ب امجن أنه يا خد قزل أحدهما حجّة وطريقاً مع عدم العلم بالمخالفة» وأمّا مع العلم بها وعدم كون أحدهما أورع من 
الآخرء فعليه الاحتياط بين القولين على الأحوط مطلقاً» وإن كان الأظهر كونه في سعة؛ عملاً في تطبيق العمل على 
فتوى أيّ منهماء ما لم يكن مقروناً بعلم إجمالي منجّز» أو حجّة إجمالية كذلك في خصوص المسألة» كما إذا أفتى 
500 القصر والآخر بوجوب الإتمام» فيجب عليه الجمع بينهماء أو أفتى أحدهما بصحّة معاوضة والآخر 


ببطلانهاء فإنّهِ يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين» فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ. ( سيستاني). 
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كان أحدهما أورع '. فيختار" الأورع". 

( مسألة ١٠):إذا‏ لم يكن للأعلم “ فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة 
الأخذ من غير الأعلم'؛ وإن أمكن الاحتياط . 

(مسألة :)٠١‏ إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد, لا 
يجوزالبقاء على تقليده في هذهالمسألة» بل يجبالرجوع إلىالحيّ الأعلم " في جواز البقاء وعدمه. 


سان عم aN EEN‏ كال وان كان 


.١‏ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاءء وأمّا الأورعية فيما لا يرتبط بها أصلاً 
فلا أثر لها في هذا الباب. ( سيستاني). 

۲. على الأحوط الأولى. ( خميني). 

"'. على الأحوط الأقوى» لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعيّة في الاستنباط أو الفتوى.( صانعي). 

- على الأحوط .(لنكراني). 

٤‏ أو لم يتيسّر للمكلّف استعلامها حين الابتلاء. ( سيستاني). 

.٠‏ في إطلاقه إشكال. ( لنكراني). 

".مع رعاية الأعلم منهم» على الأحوط .( خميني). 

- مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط الأقوى. (١‏ صانعي). 

- مع رعاية الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة. ( سيستاني). 

۷ على الأحوط . ( خميني). 

۸. إن كان عباديّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه. ( خميني). 

- إن كان عباديّاً ولم تتمش منه القربة. ( صانعي). 

- إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع» وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار 
على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة» ولا وجه له معه. ( لنكراني). 

- إذا علم بمطابقته مع الواقع» أو مع فتوى مَن يجب تقليده حين النظر اجتزأ به بل وكذا إذا شك في المطابقة 
معها؛ للشكٌ في كيفية العمل الصادر منه إلا في بعض الموارد» كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط 
واحتمل الإتيان به غفلة» بل في هذا المورد أيضاً» إذا لم يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاءء 
فإنّه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي» وما ذكر يجري في جميع ما ذكَرهيك من أقسام الجاهل. ( سيستاني ). 


؟؟/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مطابقاً' للواقع» وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه 
قصد القربة » فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك "كان صحيحاً". والأحوط 
مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . 

( مسألة 17): المراد من الأعلم “: من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة, وأكثر 
اطّلاعاً لنظائرها وللأخبارء وأجود فهماً للأخبار. والحاصل: أن يكون أجود استنباطاًة 
والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط . 


.١‏ الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض. ( خوئي). 
؟. وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد» الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل 
مع كونه جاهلاً قاصراً؛ قضاءً لحديث الرفع" المقتضي للإجزاء. إلا في الخمسة المذكورة في 
حديث «لا تعاد»7". ( صانعي). 
- بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( لنكراني ). 
.٣‏ العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع؛ والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً. 
(خوئي). 
.٤‏ عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة: 
الأل: العلم بطرق إثبات صدور الرواية» والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما لهما من 
الشؤون» كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة» بالإطلاع على دواعي الوضع» ومعرفة النسخ 
المختلفة» وتمييز الأصخ عن غيره» والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك. 
الثاني: فهم المراد من النصٌ» بتشخيص القوانين العامة للمحاورة» وخصوص طريقة 
الأئمة ين في بيان الأحكام» ولعلم الأصول والعلوم الأدبية؛ والاطّلاع على أقوال من عاصرهم 
من فقهاء العامة دخالة تامّة في ذلك. 
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول. ( سيستاني). 
4. بحدٍّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة 1۹:٠١‏ أبواب جهاد النفس» الباب 201 الحديث .١‏ 


(ب) وسائل الشيعة ۳۷١:١‏ أبواب الوضوءء الباب *» الحديث ۸. 
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( مسألة 18): الأحوط ' عدم تقليد المفضول' حتّى " في المسألة ؛ التي توافق فتواه 
فتوى الأفضل . 

( مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم: كما أنه يجب* على 
غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . 

(مسألة :)٠١‏ يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني", كما إذا كان المقلّد من 
أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص.ء وكذا يعرف بشهادة عدلين" من أهل الخبرة إذا لم 
تكن ار ا خرو من اهل الخيرة: اه الاه اد ك حدر 
بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع 
المفيد للعلم. 


( مسألة ١؟):‏ إذاكان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة» فإن 


.١‏ والأقوى هو الجواز مع الموافقة. ( خميني). 

؟. الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة. ( لنكراني). 

۳. لا بأس بتركه في هذا الفرض. ( خوئي ). 

اهبهو سوا فى هذه الصورة؛ لأنّ الأعلمية مرجّحة عند التعارض. ( سيستاني). 

اه بد ا قرس 

1. وبما يوجب الاطمئنان والعلم العاديّ فيه وفي تشخيص الأعلميّة. ( صانعي). 

- أو ما هو بمنزلته من العلم العادي . ( لنكراني). 

- وبالإطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية» وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه. 
( سيستاني). 

۷ لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارضء وكذا الأعلمية والعدالة. 
(خوئي). 

- بل ثقتين. ( صانعي ). 

8. ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة» بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من 
العلم بالمخالفة إلى قول غيره. ( سيستاني). 


٤‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


حصل الظنّ ' بأعلميّة ' أحدهما تعيّن " تقليده“ بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة 
ذم كما إذا علج أنهما إثا مساويان أو هذا القن أغل» لا تحمل أعليثة الأشرء 
فالأحوط* تقديم من يحتمل أعلميّته. 

(مسألة ۲۲): يشترط في المجتهد' أمور": البلوغ. والعقلء والإيمان» والعدالة, 
والرجولية والحديّة على قول" وكونه مجتهداً مطلقاًء فلا يجوز ١١‏ تقليد المتجدّئ ١‏ 
والحياة: فلا يجوز تقليد المت ابتداة. تعم يجوز البقاء ؟' كما مند:.وأن يكون 


.١‏ لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً» فلا وجه للترقّي . ( لنكراني). 

؟. لا أثر للظنٌ» والظاهر أن احتمال التساوي في حكم القطع لبر ارقت واكام عل 
بأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في (مسألة ٨۸‏ سيستاني). 

*. على الأحوط فيه وفيما بعده. ( خميني). 

.٤‏ الظاهر أله مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء» ومع العلم بها ولو إجمالاً يأخذ 
بأحوط القولين» ولا اعتبار بالظنٌ بالأعلمية فضلاً عن إحتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ 
بأحوطهماء وإلا وجب تقليد من يظنٌ أعلميته أو يختصٌ باحتمال الأعلمية على الأظهر. 
(خوئي). 

5. بل الأقوى. ( لنكراني). 

1. المرجع للتقليد. ( صانعي). 

۷ أي في حجّية فتواه لغيره» واعتبار بعض هذه الأمور مبنيّ على الاحتياط » وقد ظهر الأمر في 
بعضها ممّا سبق» ومنه يظهر الحال في (مسألة 114).( سيستاني). 

۸. على الأحوط, وإن كان عدم اعتبارها هو الأقوى. ( صانعي). 

4. بوجه ضعيف جدّاً. ( صانعي). 

- ضعيف . ( لنكراني). 

٠‏ إطلاقه ممنوع. ( لنكراني). 

.١‏ الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه. ( خميني). 

- إلا أن يكون المنجرّي أعلم منه, لكنّه نادر إن لم يكن محض فرض . ( صانعي ). 

۲. بل يجب في بعض الصور كما تقدّم. ( خوئي). 
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أعلم ' فلايجوز علىالأحوط ' تقليد المفضول مع التمكن من الأفضلء وأن لا يكون 
فولدا ا وآن. ليكو مفلا على النانيا توطالياً ليا مكنا علها جا 
ف الك وتى کا اا ا للقي اف لمحا واه ا 


لأمر مولاه فللعوامٌ أن يقلّدوه». 
( مسألة 5): العدالة: عبارة' عن ملكة إتيان" الواجبات وترك المحرّمات» وتعرف 


.١‏ مع اختلاف فتواه فتوى المفضول. ( خميني). 

". بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ. ( خوئي). 

- على الأحوط الأقوى. ١‏ صانعي). 

- بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها. ( لنكراني). 

۳. اعتباره محل تأمّل بل منع. ( صانعي). 

.٤‏ على الأحوط . ( خميني). 

- على نحو يضر بعدالته. ( خوئي). 

- والاتصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة » والأحوط اعتباره. ( لنكراني). 

ف وق کر ا کو إذاارات الما بعتا لديا فالهموم علق وھک ا ساني 

1. بل عبارة عن مَلّكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرمات» وتحقّق الاتيان 
والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة. ( لنكراني). 

. بل عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً. ( خوئي). 

- بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدّسة, الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس» 
وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون موٌمّن. ( سيستاني). 

۸. الظاهر أنها نفس الاتيان بالواجبات وترك المحوّمات الناشئتان عن تلك الملكة ؛ لأنّ العدالة 
هي الاستقامة. ( صانعي). 


(أ) أصول الكافى :١‏ ٦٤ء‏ باب المستأكل بعلمه والمباهى به» الحديث 4. 


١‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


بحسن الظاهر الكاشف عنها' علماً أو ظنّاً' وتثبت بشهادة العدلين"» وبالشياع المفيد للعلم. 

(مسألة 4؟): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب؛ على المقلّد العدول 
إلى غيره. 

( مسألة ١٠):إذا‏ قلّد من لم يكن جامعاًء ومضى عليه برهة من الزمان» كان كمن لم يقلّد 
أطخلا اله" خال الال الفا وال 

( مسألة 36): إذا قلّد من يحم البقاء على تقليد الميّت فمات» وقلّد من يجوّز البقاءء له 


.١‏ لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلاً عن العلمي» بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدية. 
( لنكراني). 
كزيل الظاهر كوج حسن 'الظاهر اشفا مدا عن العدالة ولا بعر كيذ صل الط فخلا عدن 
العلم. ( خميني). 
- ولو نوعيّاً. فلا يعتبر في أماريّته الظنّ الفعلي الشخصي» كما لا يضرّها الظنّ الشخصيّ 
على خلافه» فحسن الظاهر طريق تعبّديّ شرعيّ إلى وجود الملكة» وإن لم يفد الظنّ. 
( صانعي). 
- الظاهر كفاية حسن الظاهرء ولو لم يفد العلم أو الظّنّ» ويكفي ثبوته بالبّنة أو العلم أو الإطمئنان 
كاصل العدالة . ( سيستاني). 
۳ تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحدء بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلاً. ( خوئي). 
- لا بعدل واحد على الأحوط. ( صانعي). 
؛. الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط . ( خميني). 
ه. قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر. ( لنكراني). 
1 والأوّل فيما إذا كان تقليده عن طريق شرعي تبيّن خطأه» والثانى بخلافه» ويختلفان في 
اكور ا مرو ودع" 1 1 
داور يدك ريط ا رسن رون المخالفة, وذلك فيما إذا كان الإخلال بما لا يضر 
الإخلال به؛ لعذر شرعى» كالإخلال بغير الأركان من الصلاة. 
E ET‏ ازا كن الخلمتول ببالذيركين لان الاين 
عمدء كالجهر والإخفات في الصلاة. ( سيستاني). 


الاجتهاد والتقليد / ۲۷ 


أن يبقى ' على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء. 

( مسألة ۲۷): يجب" على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها 
ومقدّماتهاء ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد 
للموانع صح" وإن لم يعلمها تفصيلاً. 

(مسألة 4؟): يجب؛ تعلّم مسائل الشكٌ والسهو بالمقدار الذي هو محل لابتلاء 
غالباً”. نعم لو اطمأنّ' من نفسه أنه لا يبتلي بالشكٌ والسهو صح عمله" وإن لم يحصل 
العلم بأحكامهما. 


.١‏ وإن قال بوجوب البقاء» إن كان أعلم كما هو المختار» وكان الميّت أعلم وجب البقاء على 
تقليده. ( سيستاني). 

؟. عقلاً» وهو المراد منه في المسألتين الآتيتين. ( صانعي). 

۳. بمعنى : أن له الاجتزاء به» وأمّا الصحّة الواقعية فلا تنوقف على ذلك» بل تكفي فيها مطابقة 
العمل مع الواقع» إذا تمشّى منه قصد القربة. ( سيستاني). ش 

.٤‏ الظاهر أن مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أنه لا وجه له فإنّه لو لم يتعلّم واتّفق عدم 
الابتلاء بهماء أو افق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً» أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة 
أخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال. ( لنكراني). 

5. بل بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم إلزامي متوجّه إليه» عند طروّهما لو لم يتعلّم . 
( سيستاني). 

1. بل يصح عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده» إذا حصل منه قصد التقرّب. ( خميني). 

. بل يصح مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجاً» أو تحقّق ولكنّه قد أتى بوظيفة 
الشكٌ أو السهو رجاء. ( خوئي). 

-مع عدم الابتلاء» وأمّا معها فالصحة منوطة بما مر في تعليقتنا على المسألة السادسة عشر من 
مسائل الباب. ( صانعي). 

-لا دخالة للإطمئنان المذكور في الصحّة» بل يحكم بها إن لم يتحقّق الابتلاءء أو تحقّق مع عدم 
الإخلال بها يكون معتبراً في الصحّة؛ بلحاظ حاله من أحكام الشكٌ والسهوء دون ما لا دخل لها 
فيها كالإتيان بسجدتي السهوء فان وجوبهما استقلالي. ( سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ۲۹): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات, يجب' في المستحبّات" 
والمكروهات والمباحات» بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منهء سواء كان من العبادات 
أو المعاملات أو العاديّات. 

(مسألة :)٠١‏ إذا علم أَنّ الفعل الفلاني ليس حراماًء ولم يعلم أله واجب أو مباح 
أو مستحبٌ أو مکروه» يجوز له أن ا به؛ لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب» 
وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح» له أن يتركه لاحتمال 
كونه ER‏ 

( مسألة :)"١‏ إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل. 

( مسألة :)١۲‏ إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردّد يجب على المقلّد 
الاحتياط » أو العدول إلى الأعلم * بعد ذلك المجتهد'. 

( مسألة *"): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد" أيّهما شاءء 


.١‏ مع احتمال الإلزام» وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلاً» 
وهكذا في غير المستحبّات. ( لنكراني). 

۲ قد بيان الضائط في اة ١‏ أن اة بن السستتات انكر فى هذا الا تاتا 
ا ی عل ا ا ا و من عدم قر و 0 
الحال في المكروهات. وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصاراًء كما لم نعلق على كثير من 
أحكام الي والإماء ؛ لعدم الابتلاء بها فعلاً .( سیستانی ). 

9س عر سانا نال و تسل انه لاطا فى لتر 
الثاني قبل الاستعلام. ( سيستاني). 

؛. إل إذاكان الرأي الأول موافقاً للاحتياط » فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد. ( لنكراني). 

.٥‏ على الأحوط .( خميني). 

1. على تفصيل تقدّم. ( خوئي). 

۷ مد حكم هذه المسألة. ( خوئي). 

- يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها مما مز . ( سيستاني). 


الاجتهاد والتقليد / ٠۹‏ 


ويجوز التبعيض في المسائل» وإذاكان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو 
ذلك فالأولى بل الأحوط ' اختياره. 

( مسألة 4): إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم» ثمّ وجد أعلم من ذلك 
المجتهد, فالأحوط ' العدول" إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه. 

( مسألة *): إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنه زيد» فبان عمراًء فإن كانا متساويين في الفضيلة 
ولم يكن على وجه التقييد ء صح" وإلّا فمشكل'. 


.١‏ بل الأحوط الأقوى» لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعيّة في الاستنباط أو الفتوى. ( صانعي). 

-لا يترك. ( لنكراني). 

؟. بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلاً بتعيّن تقليد الأعلم: ولا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن. 
( لنكراني). 

۳. بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ. ( خوئي). 

- الأحوط الأقوى. ١‏ صانعي). 

- بل يتعيّن العدول إليه في هذه المسألةء وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه» وقد 
مر أَنّ المختار وجوب العدول إلى الأعلم مطلقاًء مع العلم بالمخالفة. ( سيستاني). 

.٤‏ بل صم مطلقاً. ( خميني). 

۵. بل ومع التقييد صح أيضاً؛ لعدم دخالته في التقليد» فإنّه عبارة عن الاستناد في العمل إلى فتوى 
المفتي وهو حاصل وإن لم بُ ده المكلّف. فإِنٌّ الاستناد والاعتماد القابل للاحتجاج حاصل واقعاً 
والعمل مطابق مع الحجّة كما لا يخفى. ( صانعي). 

- مع عدم العلم بالمخالفة بينهماء إذ مع العلم بها لا حجّية لرأيهماء فلايصمٌ التقليد, لكنّه يجتزئ بما 
عمله» ما لم يكن مقروناً بعلم إجمالي منجّزء أو حجّة إجمالية كذلك» حسبما مر في التعليق على 
(مسألة “17).( سيستاني). 

.لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقيبد في أمثال المقام. ( خوئي). 

-إذا اتتفى افد الول نان كان ا عدها قد انكر نفد عد اليل بالمخالفة بينهما يصح تقليد 
عمرو مطلقا وإن كان زيد أفضل منهء ولا فلا يصح تقليده إلا إذا كان هو الأأفضل . وإذا انتفى القيد الثاني» 


بأن كان التزامه بالعمل بقوله معلّقاً على كونه زيداًء لم يتحقّق منه التقليد بهذا المعنى.( سيستاني). 


٠‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)۳١‏ فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور: 

الأول :أن يسمع منه شفاهاً. 

الثانى : أن يخبر بها عدلان. 

الثالث : إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص مودق يوجب قوله الاطمئنان ' وإن 

لم يكن عادلاً. 

الرابع : الوجدان في رسالته". ولاب أن تكون مأمونة من الغلط *. 

( مسألة /9"): إذا قلّد من ليس * له أهليّة الفتوى» ثم التفت وجب عليه العدول» وحال 
الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير النقلّد:.وكذا إذا قل غير الأعلم وجب :على 
الأحوط' العدول إلى الأعلم وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره آله وتخت :اعدو 


الى الاي على الأخوط ١‏ 


.١‏ في كفايته إشكال. ( لنكراني). 

فد نكال لام EOS‏ نهد AN‏ 

".لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً. ( خميني). 

- لا يبعد اعتبار قول الثقة مطلقاً فخبر الثقة حجّة وإن لم يفد الاطمئنان كما أن الاطمئنان حجّة وإن 
لم يكن من خبر الثقة. ( صانعي). 

۳. إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامهاء ولا ففيه إشكال. ( لنكراني). 
.٤‏ ولو بالأصل والبناء العقلائي. ( صانعي). 

0 قد مر حكم المسألة بجميع شقوقها. ( سيستاني). 

1. بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ. ( خوئي). 

- الأقوى في المسائل التي لا يعلم موافقتها فيها في الفرضين. ( صانعي ). 

- بل على الأقوى فيه وفيما بعده. ( لنكراني). 

/. الأقوى. ( صانعي). 


الاجتهاد والتقليد / ١١‏ 


( مسألة ۳۸): إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ١‏ ولم يمكن التعيين'. فإن أمكن 
الاحتياط " بين القولين فهو الأحوط “ وإلاكان مخيّراً بينهما. 

(مسألة 9 إذا شك في موت المجتهد» أو في تبدّل رأيه» أو عروض ما يوجب عدم 
جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال. 

( مسألة ١٠):إذا‏ علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره» فإن علم 


.١‏ فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداءء وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين, وإلا 
قلد مظنون الأعلمية» ومع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلمية في كل منهماء وإلا قلد من 
يحتمل أعلميته. ( خوئي). 

- ولم يعلم الاتفاق في المسائل المبتلى بهاء ولم يحتمل تساويهماء وإلا فالحكم التخيير. 
( صانعي). 

۲. بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة. ( لنكراني). 

- الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجّة باللاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في الرأي, ولا 
إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّزء كما لا محل له فيما إذا كان 
من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في 
حقّ كليهماء وإلا تعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر. 

وأمًا في غير الموردين» فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً» وإن كان الأقوى هو 
| الاحتياط فيما إذا كان من قبيل اشتباه الحجّة باللا حجّة في الأحكام الالزامية, 
سواء أكان في مسألة واحدة» كما إذا افتى أحدهما بوجوب ا و الجمعةمع 
احتمال الوجوب التخيبري . أم في مسألتين » كما إذا افتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة 
والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة أخرى» وما إذا لم يكن كذلك فالظاهر 
عدم وجوب الاحتياط » كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة أو 
علم به في أزيد منهاء مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً. ( سيستاني). 

۳. تعيّن الأخذ به أو العمل بأحوط القولين. ( صانعي). 

. بالأخذ بأحوطهما. ( صانعي). 

- لا وجه للزوم الاحتياطء بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً. (لنكراني). 


۲ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


بكيفيتها وموافقتها' للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون" مكلفاً بالرجوع إليه فهو » وإِلا فيقضي ؟ المقدار 
الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوطء وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن *. 

( مسألة :)4١‏ إذا علم أَنّ أعماله السابقة كانت مع التقليدء لكن لا يعلم أَنّها كانت عن 
تقليد صحيح' أم لاء بنى على الصحّة ". 

( مسألة ١٤):إذا‏ قلّد مجتهداً ثمّ شك" في أله جامع للشرائط ؟ أم لاء وجب ١١‏ عليه الفحص. 


.) أو احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه حين العمل. ( صانعي‎ .١ 

؟. أو كان في زمان العمل مكلفاً بالرجوع إليه. ( خميني). 

-بل كان مكلّفاً بالرجوع إليه. ( لنكراني). 

۳. وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع» أو كان الإخلال بما لا يوجب 
القضاءء والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر. ( سيستاني). 

.٤‏ وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع» وكون تلك المخالفة موجبة 
للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً. ( خوئي). 

- أي مع العلم بالمخالفة للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلفاً بالرجوع إليهء لكنّه لا يخفى 
عليك أنّ القضاء موقوف بعدم كون الجهل قصوريّاً وإلا فمقتضى الرفع الإجزاء إلا في أركان 
الصلاة قضاءً ؛ لحديث : «لا تعاد»7!". ( صانعي). 

. الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد. ( لنكراني). 

1 أي طبقاً للموازين المقررة شرعاً. ( سيستاني). 

.) أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة» وإن كان في الاستلزام إشكال. ( لنكراني‎ N 

۸. شكّاً سارياًء وأمًا الطارئ فلا يجب الفحص على الأقوى؛ قضاءً للاستصحاب.( صانعي). 

4. أي من الأوّلء وإلا بنى على بقائه عليها. ( سيستاني). 

.٠‏ على الأحوط في الشكٌ الساريء وأمّا مع الشكٌ في بقاء الشرائط فلا يجب.( خميني). 

- مع كون الشكٌ من قبيل الشك الساري» وكان المورد من موارد حرمة العدول» وإلا فلا يجب إلا إذا 
أريد به الوجوب الشرطي . ( لنكراني). 


(أ) وسائل الشيعة 251/١ :١‏ أبواب الوضوء» الباب ۳» الحديث ۸. 


الاجتهاد والتقليد / ۲۲ 


( مسألة :)٤۴‏ من ليس أهلاً للفتوى' يحرم" عليه الإفتاء» وكذا من ليس أهلاً للقضاء 
يحرم" عليه القضاء بين الناس» وحكمه ليس بنافذء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة 
عنده» والمال الذي يوّخذ؛ بحكمه حرام * وإن كان الآخذ محمّاً. إلا إذا انحصر استنقاذ حقّه 
بالترافع عنده. 

(مسألة ٤‏ ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة'. وتثبت العدالة " بشهادة عدلين”» وبالمعاشرة" 


١‏ أي غير المجتهد, وما المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدي للمنصب. 
( سيستاني). 

۲. في إطلاقه إشكال. ( لنكراني). 

". ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة» كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت 
قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض 
قوانين القرآن. ( لنكراني). 

.٤‏ إذا لم يكن المأخوذ عين ماله, وإلا فلا تحرم عين المال على المحق» وإن كان الترافع عنده 
والأخذ بوسيلته حراماً. نعم فيما كان الحاكم منصوباً من قبل الطاغوت فحرمة العين أيضاً غير 
بعيدة بل لا تخلو عن قوّة. ( صانعي ). 

0. مع كون المال عيناً شخصيّة لا تحرم على المحقّ وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراماً. 
( خميني). 

- هذا إذا كان المال كلّياً في الذمّة ولم يكن للمحكوم له حقٌ تعيينه خارجاً وأمّا إذا كان عيناً خارجية 
أو كان كلّياً وكان له حقٌّ التعيين فلا يكون أخذه حراماً. ( خوئي). 

- إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي. وإلا فهو حلال حى فيها إذا لم ينحصر استنقاذ 
الحقّ في الترافع عنده» وإن عصى في طريق الوصول إليه في هذه الصورة. ( سيستاني). 

1. لكنٌ العدالة المعتبرة في القاضي هي الاعتدال والوثاقة لا العدالة الاصطلاحيّة.( صانعي). 

۷ مر حكمه في (مسألة 17).( سيستاني). 

۸. مر أَنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً. ( خوئي). 

ب أوالقتيق: (اضائعي) : 

4. الظاهر أنّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً. كما عرفت. ( لنكراني). 


العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


المفيدة للعلم ' بالملكة. أو الاطمئنان بهاء وبالشياع المفيد للعلم ". 

( مسألة 5؛): إذا مضت مدّة من بلوغه وشاكٌ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم 
لاء يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة» وفي اللاحقة» يجب عليه التصحيح فعلاً. 

( مسألة ٤١‏ ): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه؛ ولا 
يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم» بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد 
الأعلم يشكل " جواز الاعتماد ‏ عليه * فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات. 

( مسألة :)٤١‏ إذا كان مجتهدان: أحدهما أعلم في أحكام العبادات» والآخر أعلم في 
المعاملات» فالأحوط' تبعيض ۲ التقليد» وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات 
ھا دي 

(مسألة )٤۸‏ القن ملس a SEE EEE‏ 
إذا أخطاً المجتهد في بيان فتواه» يجب عليه الإعلام؟. 


.١‏ قد مر أن حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظْنٌ . ( خميني 

- قد مضى كفاية حسن الظاهر . ( صانعي). 

؟. بل يكفي الاطمئنان. ( خوئي). 

۳. لا إشكال فيه. ( خميني ‏ صانعي) . 

- لا مجال للإشكال فيه. ( لنكراني). 

٤‏ . لا اشکال فيه (سيستانى). 

.٥‏ لا إشكال فيه أصلاً. ( خوئي). 

. بل الأقوى مع العلم بالمخالفة على ما مرّء ويجري هذا فيما بعده. ( سيستاني). 

/. بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مرّء وكذا الحال فيما بعده. (خوئي). 

۸. إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول إليه على وفق وظيفته الشرعية» فالأحوط الاعلام 
الكل وم ركذا لجال كنا هد ( سيستاني). 

4. الأظهر هو التفصيل بين ما إذا تقل فتواه باباحة شيء ثم بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين 
ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثم بان أنّ فتواه كانت الاباحة فعلى الأول يجب الاعلام دون 
الثاني» وكذا الحال بالإضافة الى المجتهد نفسه. ( خوئي). 


الاجتهاد والتقليد / ٠٠‏ 


( مسألة 44):إذا افق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد 
الطرفين '. بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة, وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع 
يعيد صلاته» فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة". 

( مسألة 50): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن 
يحتاط "فی أعماله. 

(مسألة :)0١‏ المأذون والوكيل عن المجتهد فى التصرّف فى الأوقاف أو فى أموال 
القضن يول يموت المعنية» بخلاق المتضوى من يله كما اذا نصبه مر ليا اوفك أو 
كما غك الفط قاله ا مطل درل رفو ةه على ا هر 

(مسألة :)٥١‏ إذا بقى على تقليد الميّت» من دون أن يقلّد الح فى هذه المسألة كان كمن 
عمل من غير تقليد. 

( مسألة *0):إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع » واكتفى بها أو قلّد من 


.١‏ مع موافقةأحدالطرفين للاحتياط فالأحو طالعملعلى طبقه. ( خميني ‏ صانعي). 

- كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأَوّل. ( خوئي). 

۲. يكفي إحراز مطابقته للواقع وإن لم يكن من قصده السؤال. ( سيستاني). 

۳. بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط . 
( خميني). 

- ولو بالعمل بأحوط الأقوال من المجتهدين في زمان الفحص عن المجتهد» وممّن يحتمل أعمليته 
في زمان الفحص عن الأعلم. ( صانعي). 

E‏ باد عوك الاق القع اراق المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده 
فيها. ( خوئي ). 

- ويكفي في الصورة الأولى الاحتياط النسبي من اقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم» وأمّا في الصورة 
الثانية » فإنّ احتمل التساوي اندرج في (مسألة 17) وإن لم يحتمله في (مسألة ۳۸).( سيستاني). 

5. فيه إشكال» والاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

1. لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني). 


7 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


يكتفى فى التيمّم بضربة واحدة» ثي مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد, لا 
يجب عليه ' إعادة" اللأعمال السابقةء وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم 
بالصحّة ثم مات وقلّد من يقول بالبطلان» يجوز له البناء على الصحّة . نعم فيما سيأتي 


يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. وأمًا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة؟ ثي 
مات وقلّد من يقول بنجاسته؛ فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع 
استعمال ذلك الشىءء وأمّا نفس ذلك الشىء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا 


.١‏ الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأَوّل إِمّا أن يكون النقص فيه نقصاً لا 
يضر مع السهو أو الجهل بصحّته وإما أن يكون نقصاً يضر بصحّته مطلقاً. في الأول لا تجب الإعادةء 
وأمّا الثاني ففيه تفصيل . فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمٌّ قلد من يقول بوجوبها 
فيهاء لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلاً عن خارجه. وأمّا في الثاني 
كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا 
في خارجه» وإن كان من جهة التمسك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً. ( خوئي). 

؟. الاجتزاء بالاعمال الماضية في قووش الال »وان كانه او ةم طعا أت الحو 
الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الإخلال فيها بما لا يوجب بطلانها في حال الجهل قصوراً 
حسب أي المجتهد اللاحق» والمختار ان من هذا القبيل الإخلال بغير الاركان في الصلاة كالمثال 
الأول المذكور في المتن. ومنه الإخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني » وكذا 
الإخلال بالغسل من الأعلى إلى الاسفل في غسل الوجه» على القول باعتباره» ومنه أيضاً الإخلال 
ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله بإب على القول 
لط يناه وعد تلان ف ]راط قو ياب ا و القن عا كه وهنا ا كنال 
الذبيحة المذكور في المتن» وللتعرض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر. ( سيستاني). 

*. إذا كان العقد أو الإيقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء على صحّته 
في مفروض المسألة» وكذا الحال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية 
ونحوهما. ( خوئي). 

.٤‏ لا فرق بين مثال الغسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجودء وبين الزوجة المعقود عليها 
بالفارسية الباقية على الحلية بعد العدول. ( لنكراني). 


الاجتهاد والتقليد / ۲۷ 


في الحلَيّة والحرمة '؛ فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً. فذبح حيواناً 
كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته» فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة 
الأكل» وأمًا إذاكان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا". 

( مسألة 04): الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو 
كقارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفبنه" إذا كانا مختلفين: 
وكذلك ؟ الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن * يكون على وفق 
فتوى مجتهد الميّت'. 


١‏ فى إطلاقه نظر . ( سيستاني). 

؟. يشكل الفرق بينه وبين العقود والايقاعات السابقة ؛ فكما أن حلَيّة المرأة مثلاً من الآثار للعقد 
السابق» فكذلك حلَيّة الذبيحة من آثار الذبح السابق» وكذا يشكل الفرق بين الأعمال السابقة 
المترتّبة على طهارة الغسالة المستعملة فيها وبين نفس الغسالة» لأ ها حين تحقّقها كانت طاهرة 
بل القول بعدم الفرق غير بعيد بل هو الظاهر لاختصاص حجِّيّة الفتوى من حين المراجعة بالنسبة 
إليها وإلى بعدها دون ما قبلهاء حيث إِنّْ عمدة دليل حجّيتها لبي فيقتصر على القدر المتيقن . نعم 
فيما كان الموضوع الباقي ممّا يكون مورداً للحكم بقاءً» كما كان مورداً له حدوثاً كعرق الجنب 
من الحرام إذا فرض بقائه » يحكم بنجاسته وترتّب الحكم عليه. ( صانعي). 

۳. فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره» وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين» 
وكذا الحال في الوصي . ( سيستاني). 

شيل ارس مكف ايد يده فى ليقلا سار ی لد ملعيال ال بان 
بها الأجير فيأتي على وفق تقليده» والأحوط مراعاة تقليد الميّت أيضاً. ( خميني ). 

5. بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده» لكن في الفرق بينه وبين الوكيل إشكال. ( لنكراني ). 

1 بل يجب أن يكون كالأجير على وفق تقليده؛ لأنّ الاعتبار فيهما اعتبار عملهما للموصي 
والمستأجرء لا نيابتهما عنهما. فالوصيّ يعمل بفتوى مقلّده في الاستئجار الذي هو عمله» ويكون 
ا سرع فج إن العمل اا س 

- بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحاً عنده ولو مع الإخلال عن حجّة بما لاايكون 
الإخلال به كذلك منافياً للصحّة حسب فتواه» وهكذا الحال في سائر الموارد. ( سيستاني). 


۸ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة 55): إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاًء أو العقد بالفارسي» 
والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان, لا يصح البيع ' بالنسبة إلى البائع ' أيضاً؛ لأنّه متقوّم 
بطرفين » فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين » وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين 
بطلانه» ومذهب الآخر صخته . 

(مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعيء إلا إذا" كان 


مختار المدّعى عليه أعلم“ بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع 
إليه * مطلقاً. 


.١‏ بل يصح بالنسبة إليه» وتَقَوُمُ البيع بالطرفين إِنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي دون الظاهريّ؛ 
لأن الملازمة بين الصحّة الواقعيّة من الطرفين لا توجب الملازمة بين الصحّة الظاهريّة كذلك. 
لما بينهما من البينونة؛ فبطلان المعاملة عند المشتري لا يوجب بطلانها عند البائع في ترتيبه 
الأثر بالنسبة إلى نفسه لاعتقاده الصحّة من الجانبين وأَنّ المشتري في الحكم ببطلانها خاطئ. 
( صانعي). 

-بل يصح بالإضافة إليهء ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية. ( لنكراني). 

۲. لا يبعد صحّته بالنسبة إليه» وكذا سائر المعاملات مع تمشي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها. 
( خميني). 

- بل يصح بالنسبة إليه. وتقوم البيع بالطرفين إِنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري. 
(خوئي). 

- بل يصح . ( سيستاني). 

۳. محل إشكال. ( خميني). 

.٤‏ بل في هذه الصورة أيضاً. ( سيستاني). 

0 وا ا خاو ال اا ا و مدال ةلدا العا مجو مضي 
لاحتياط الرجوح إلى الأعلم في الاختلاف الحكمي, وإلى الأعلم في القعضاء ومين 
الحقّ في الاختلاف الموضوعيٌ, كما لا يخفى وجهه على من راجع الأخبار المنقولة في 
اختلاف القضاء.( صانعي). 


الاجتهاد والتقليد / ٠۹‏ 


( مسألة /ه): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبن خطؤه'. 

( مسألة 068):إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره» ثم تبرّل رأي المجتهد في تلك المسألة, 
لا يجب" على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوطء بخلاف ما إذا تبيّن 
له خطؤه في النقل فإنه يجب عليه" الإعلام*. 

( مسألة 594):إذا تعارض الناقلان * في نقل الفتوى تساقطاء وكذا البيّنتان» وإذا تعارض 
النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع" وكذا إذا" تعارض ما في الرسالة مع 
السماع» وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في“ الرسالة مع الأمن من الغلط . 


( مسألة ١٠):إذا‏ عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخيرالواقعة أ 


.١‏ مع كون الخطأ في الحكم الشرعيّ الذي يكون في البداهة والضرورة؛ بحيث لو التفت الحاكم 
الأول لتنبّه وعلم خطأه» وتفصيل البحث موكول إلى محلّه. ( صانعي). 

- ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة. ( سيستاني). 

؟. في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال. ( لنكراني). 

۳. تقدّم الكلام فيه. ( سيستاني). 

.٤‏ مر الكلام فيه. ( خوئي). 

5. إذا حصل الاطمئنان الناشئ في المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهوء وإلا فمشكل. 
( سيستاني). 

1. في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكالء بل منع. ( خوئي). 

/. الظاهر تقدّم الرسالة إذاكانت بخطَّه أو ملحوظة له بتمامها. ( لنكراني). 

۸ إلا إذاكان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة, فقدّم قوله. ( خميني). 

4. إذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة يتخيّر بين أمور ثلاثة: 
الاحتياط؛ والرجوع إلى غير الأعلم» وتأخير الواقعة إلى حين التمكّن من السؤال؛ ومع عدم 
التمكمّن من الثلاثة فإن كان الأمر دائراً بين المحذورين يتخيّر وفي غيره إذا دار الأمر بين الامتثال 
الظتي والاحتمالي يقدّم الأوّل بل يأخذ بأقوى الظنون وإن كان الشكٌ في أصل التكليف فهو في 
سعة عملاً. ( سيستاني). 


٠‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


إلى السؤال يجب ' ذلك" وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ٠"‏ وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى 
مجتهد آخر الأعلم فالأعلم» وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول 
E OE al‏ كول المشتيوره راذا ديل تقول 
المشهور ثم تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه ؟ الاعادة أو القضاءء وإذا لم يقدر 
على تعيين قول المشهور رجح إلى ا الأموات وإن لم يمكن' ذلك أيضاً يعمل بظنّه 
وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهماء وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى 
المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الاعادة أو القضاء. 

(مسألة :)1١‏ إذا قلّد مجتهداً ثم مات فقلّد غيره ثيّ مات» فقلّد من يقول 


.١‏ لا يجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل غاية الأمر يعاد مع المخالفة 
للواقع أو قول الفقيه. ( خميني). 

۲. بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ . ( خوئي ). 

-على الأحوط » فلا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة» هذا بالنسبة إلى الرجوع إليه. 
وأمّا بالنسبة إلى الاحتياط مع إمكانه بل مطلقاًء إذا لم يكن محذور في العمل إلا الإعادة مع 
مخالفته للواقع أو قول الفقيه ‏ فلا يجب التأخير بل له العمل بالاحتياط أو بدونه والسؤال عنه بعد 
العمل » ولقائل أن يقول إِنٌ نظر الماتن في وجوب التأخير إلى السؤال يكون بالنسبة إلى الرجوع إلى 
غير الأعلم » وإن كان أيضاً غير تامٌء لكنّه أقلٌ محذوراً من ذلك الأخير. ( صانعي). 

-إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل. ( لنكراني). 

۳. الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة. ( خميني). 

-وإن كان جواز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم في هذه الصورة أيضاً كالصورة 
الآتية, لا تخلو عن وجه بل قوّة. ( صانعي). 

.٤‏ على تقدير الحكومة لا الكشف. ( لنكراني). 

0. بل الأعلم منهم على الأحوط. ومع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم., وإن 
كان الأولى الأخذ بالأوثق. (١‏ خميني). 

1. ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً. ( خميني). 


الاجتهاد والتقليد / 6١‏ 


وجوت الغا :على لد الف أو خاو :فيل ببق عل قلف المشعد ال ول أو 
الثاني ؟ الأظهر " الثاني" والأحوط مراعاة الاحتياط . 

( مسألة ؟5): يكفى؛ فى تحقق التقليد * أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيهاء وإن لم 
يعلم ما فيها و لم يعمل , فلو مات مجتهده يجوز له البقاء'؛ وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل 
مع عدم العمل ولو كان بعد العلم؛ عدم البقاء والعدول إلى الحي ا و اما ا غل 
وجه عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل. 

( مسألة 5): فى احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين 
الرجوع إلى غيره الأعلم " فالأعلم*. 


.١‏ الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة إلى أعلم الأحياءء والمختار فيها أنه مع العلم 
بالاختلاف بين الأول والثاني حين الرجوع إلى الثاني » وكذا بين الثلاثة حين الرجوع إلى الثالث يقلد 
الأعلم من الثلاثة» وإذا لم يعلم بالاختلاف ولو إجمالاً لم يبق الأول وهنا صور أخرى. ( سيستاني). 

؟. بل الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء. وعلى تقليد الثاني إن كان 
فتواه جوازه» وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الح أيضاً. ( خميني). 

*. هذا إذاكان المقلد قائلاً بجواز البقاءء وأمًا إذا كان قائلاً بو جوبه فالأظهر هو الأرّل. ( خوئي). 

ب بل الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء»ويتخير بين البقاء على تقليد 
الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلاً بجوازه. ( لنكراني). 

.٤‏ مر معنى التقليد» فلا يجوز البقاء إلا مع تحقّقه بما مر .( خميني). 

-لا يكفي ذلك كما مرّء ولا يجوز البقاء إلا مع العمل ولو ببعض المسائلء وفي هذه الصورة يجوز 
البقاء مطلقاً. ( لنكراني). 

.٥‏ مر حكم هذه المسألة [في المسألة ۸].( خوئي). 

5 تقدّم الكلام في هذا وفيما يتفرع عليه. ( صانعي). 

1. على تفصيل تقدم. ( سيستاني). 

۷ على الأحوط . ( خميني). 

8. هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهماء وإلا فلاتجب مراعاة الأعلم فالا علم. (خوئي). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة 14): الاحتياط المذكور في الرسالة إِمّا استحبابي» وهو ما إذا كان مسبوقاً أو 
ملحوقاً بالفتوی» وإمّا وجوبیٌ» وهو ما لم يكن معه فتوی» ويسمّى بالاحتياط المطلق» وفيه 
يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخرء وأمّا القسم الأُوّل فلا يجب العمل بهء 
ولا يجوز' الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به. 

( مسألة 0): في صورة تساوي المجتهدين ' يتخيّر بين تقليد ' أَيّهما شاء. كما يجوز له 
التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد؛ حتى أَنّه لوكان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة 
الاستراحة» واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع» وفتوى الآخر بالعكسء يجوز أن 
يقلّد الأول في استحباب التثليث؛ والثاني في استحباب الجلسة. 

( مسألة 56): لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي» إذ لابدٌ فيه من 
الاطّلاع التامٌ. ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلاب من الترجيح» وقد لا يلتفت إلى 
إشكال المسألة حتى يحتاط» وقد يكون الاحتياط في ترك التصعياظ اد :الا خوط ترك 
الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط 
التوضّؤ به» بل يجب ذلكء بناءً على كون احتياط الترك استحبابيّاً. والأحوط الجمع بين 
التوضّؤ به والتيمّم» وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع» لكن إذا كان في ضيق 
الوقت» ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط, 
أو يلزم تركه» وكذا التيمّم بالجصٌّ خلاف الاحتياط» لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط 
التيمّم به» وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع» وهكذا. 

(مسألة 07): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة» فلا يجري في أصول 


١‏ إلا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر. لكن في العبادات يأتي رجاء. ( خميني). 

۲. قد مر التفصيل فيه وفيما بعده. ( سیستاني). 

. مع عدم العلم بالمخالفةء وإلا فيأخذ بأحوط القولين كما مرّء وبذلك يظهر حال التبعيض. 
( خوئي). 


٤‏ إذا لم يكن باطلاً على الرأيين مع العمل بهما. ( خميني ‏ صانعي). 


الاجتهاد والتقليد / ٤١‏ 


اا يوق ا اول ك وله وساف الامسفاط من احور الف قدب عوهماة 
ولاق الو ضرعا ال ال أن الو ولاق الموسوهات الفرفة على 
شك المقلّد في مائع أنه خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد : إِنّه خمرء لا يجوز له تقليده. نعم من 
حي إله مر عادل يفيل وولا كناف اغباو العا الال و هكا وا فا الموضوعات 
المستنبطة الشرعيّة كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة. 

( مسألة 58) :لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد. إلا في التقليد» وأمًا الولاية 
على الأأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لهاء والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك 
فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم الأحوط ” في القاضي” أن يكون أعلم من في ذلك البلد» أو في 


ردا ل خر قن التزافع اله 


.١‏ فيما لم يترتّب عليه الحكم الشرعيّ» مثل تقليد الجاهل بالقرآن في حجَيّة الظواهر منه. وأمّا مع 
ترب الأثر الشرعيّ كتقليد العالم بالأخبار في حكم تعارض الخبرين» وأنّه التخيير فيأخذ بأيّهما شاء 
ويعمل به» فالتقليد فيه يكون جارياً وحجّة» فإنّ المسائل الأصوليّة أيضاً أحكام شرعيّة. ( صانعي ). 

- الأظهر جواز التقليد فيها في الجملة. ( سيستاني). 

۲. إلا فيما يقع مورداً لابتلاء العامي» كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة وصيغ العقود 
والإيقاعات. ( لنكراني). 

۳. الظاهر جريان التقليد فيها. ( لنكراني). 

.٤‏ لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية والعرفية في أنّها محل للتقليد» إذ التقليد فيها 
مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر. ( خوئي). 

) :اليه | مسقل‎ TE 

ه. الأظهر جواز التقليد فيها. ( سيستاني). 

1 بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه. ( لنكراني). 

۷. الأولى. ( سيستاني). 

۸ قد مضى بيان عدم وجوب هذا الاحتياط» وقد مضى أيضاً أنّ الأحوط في الشبهة الحكميّة 
اعلا قن الاتسياط وف الع 9ع فى فل الها بر سفاني 


٤‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة 54): إذا تبدّل رأي المجتهد. هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه 
تفصيل ': فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب» وإن كانت 
مخالفة فالأحوط الإعلام» بل لا يخلو عن قزّة '. 

( مسألة :)۷١‏ لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أوالطهارة أوالاستصحاب في 
الشبهات الحكميّة " وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها. 
مثلاً إذا شكٌ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لاء ليس له إجراء أصل الطهارة» لكن 
في أَنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لاء يجوزله إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في 
کا 

اة : النجتهة الغير العادل أو مجهول الحال لا جوز فة وج كان موعوقاً 
به في فتواه» ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه» وكذا لا ينفذ حكمه ولاتصرّفاته في الأمور 
العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب. 

( مسألة ۷۲): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذاء لا يكفي في جواز العمل» إلا إذاكان 
حاصلاً من ظاهر لفظه * شفاهاً أو لفظ الناقلء أو من ألفاظه في رسالته» والحاصل: أَنّ الظنّ 
ليس حجّة, إلا إذاكان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل'. 


.١‏ لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد والناقل من حيث الإطلاق والتفصيل. ( لنكراني). 

- بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقاً إذاكان الرأي الأوّل على موازين الاجتهاد كما هو ظاهر 
الفرض . ( سيستاني). 

۲. في قوّانه على الإطلاق إشكال. ( خوئي). 

۳. أي معتمداً على فحص نفسه عن الدليل وإحرازه عدمه. ( سيستاني). 

5. إذا لم يكن مسبوقاً بالعدالة. ( صانعي). 

. حجيّة الظواهر ليست من باب افادة الظنّ كما حقّق في محلّه . ( سيستاني). 

1. لكنّ الظاهر حجّة, وإن لم يفد الظنّ. ( صانعي). 





2 
کی المياه 


الماء: إِمّا مطلق» أو مضاف» كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن 
صدق اسم الماء. والمطلق أقسام: الجاري» والنابع غير الجاري» والبئرء والمطرء والكدٌء 
والقليلء وكلٌ واحد منها' مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث. 

(مسألة :)١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهرء لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولامن 
الخبث» ولو في حال الاضطرارء وإن لاقى نجساً تنجّّس وإن كان كثيراً» بل وإن كان مقدار ألف کر '. 
فإنّهِ ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة» ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله . نعم إذا كان 
جارياً" من العالي ٤‏ إلى السافل * ولاقى سافلهالنجاسة لا ينجس العالي منه» كما إذا صبٌ الجللاب 
من إبريق على يد كافر» فلا ينجس ما في الإبريق' وإن كان متّصلاً بما في يده. 


.١‏ الكليّة لا تخلو عن شوب إشكال كما يظهر من التعاليق الآتية. ( سيستاني). 

؟. على الأحوط» وإن كان عدم الانفعال في أمثاله من الكثرة لا يخلو من وجه.! صانعي). 

- فيه تأمّل. ( سيستاني). 

"'. بل يكفي مجرّد الدفع عن قوّة» وإن كان من السافل إلى العالي كالفوارة وشبهها؛ لاله يمنع عن 
تحقّق السراية وإن كان لا يوجب التعدّد. ( لنكراني). 

.٤‏ وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوّة كالفوّارة: فإنّه لاينجس بملاقاة العالي. ( خميني). 

- المناط في عدم التنجّس أن يكون الجريان عن دفع وقوّة من دون فرق بين العالي وغيره. ( خوئي). 

- كما أن الجريان مانع من دون فرق بين التسنيمي منه والتسريحي» فكذلك الدفع مع القوّة» فلا 
ينجس السافل بنجاسة العالي إذا كان الدفع بقوّة كالفوّارة. ( صانعي). 

٥‏ . الميزان في عدم السراية هو الدفع. ( سيستاني). 

1. وكذا العمود. ( سيستاني). 


8 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة '): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم لو مزج ' معه غيره وصعّد 
كاه الوه بصي ضاق ١‏ 

(مسألة *): المضاف المصعّد مضاف". 

(مسألة :)٤‏ المطلق أو المضاف النجس يطهرء بالتصعيد * لاستحالته بخاراً» ثم ماء. 

(مسألة ه): إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها 


.١‏ الاستدراك غير واضح فإنٌّ الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة. ( سيستاني). 

؟. إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه. ( خميني). 

- في إطلاقه منع ظاهرء والمدار على الصدق العرفي » ومنه تظهر حال المسألة الآتية. ( خوئي). 

- إذاكان الممزوج به كثيراً بحيث يوجب عدم صدق الماء بلا إضافة عليه. ( صانعي). 

- في إطلاقه نظرء والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد» وهكذا حال المسألة الآنية. ( لنكراني ). 

۳ الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد» فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد 
الاجتماع» وقد يكون مضافاً. ( خميني). 

- لا يخفى عليك أنّ ما في هذه المسألة والمسألة السابقة ليس بياناً للحكم الشرعيّ بل بيان 
للموضوع» وعليه فمع فر ض كون التصعيد موجباً لتغيير الموضوع» ولصدق المضاف على المطلق 
المصعد أو العكس. فتبعيّة الحكم للموضوع واضح. ١‏ صانعي). 

- لاكليّة له فإنهِ ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب. ( سيستاني). 

.٤‏ لا يخلو من إشكال. ( خميني). 

0. بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في 
المسكرات. (خوئي). 

- محل إشكال. ( لنكراني). 

- فيه إشكال بل منع . ( سيستاني). 

1. هذا إذا كان الشكٌ لأمر خارجي كما لعلّه المراد في المسألة وأمّا إذا كانت الشبهة مفهومية فلا 
يجري الاستصحاب. ( خوئي). 

- مع كون الشبهة موضوعيّة» وفي الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاًء ولا يحكم عليه 
بالإطلاق ولا بالإضافة والحكم حينئذٍ كما في المتن. ( لنكراني). 

- في الشبهة المصداقية. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة /المياه / ٤٩‏ 


ولا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة؛ لكن لا يرفع الحدث والخبث» وينجس 
بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً. وإن كان بقدرالكرٌ لا ينجس ' لاحتمال' كونه مطلقاً 
والأصل الطهارة. 

(مسألة٠):‏ المضاف النجس يطهر " بالتصعيد كمامر“ وبالاستهلاك في الكرٌ أو 
الجاري . 

(مسألة ۷):إذا ألقى المضاف النجس في الك فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة: تنس 
إن صار مضافاً قبل الاستهلاك, وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم 
تنجسه عن وجه لكنه مشكل + 

(مسألة ۸): إذا انحصر الماء في مضاف* مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن 


.١‏ لا يترك الاحتياط فيه.( سيستاني). 

۲. الظاهر أنه ينجس» ولا أثر للاحتمال المزبور. ( خوئي). 

۳. مر اللإشكال فيه وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة. ( خميني). 

ف کال ف( کرای 

.٤‏ مر الكلام فيه . ( سيستاني). 

ه. الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني » كما أنه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو 
التنجّس . ( لنكراني). 

1. غير وجیه» والأقوى تنجّسه أيضاً كسابقه على فرض وقوعه. لكنّه بكلا قسميه ممتنع الوقوع» 
حيث إِنٌ الاستهلاك لا يتحقّق إلا مع ذهاب المضاف وصيروته شيئاً آخرء فكيف يجتمع مع 
الإضافة أو قبلها؟!( صانعي). 

/. لكن الفرضين ممتنع الوقوع. ( خميني). 

- الظاهر أن يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض» لكن الأظهر استحالته كما يستحيل الفرض 
الأوّل. (خوئي). 

۸ يعني ما كانت إضافته بسبب خلطه بالطين بحيث يصير مطلقاً بعد الصفو وصيرورة الطين إلى 
الأسفل. ( صانعي). 


٠‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفلء ثم يتوظأ على الأحوط '. وفي ضيق الوقت 
يتيمّم " لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق . 

(مسألة 4): الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في 
أحد أوصافه الثلاثة؛ من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة» فلا 
يجين" اذا كان با لاون كما ذا :توفت سد ق یامن الباء فصا ر تاها وان يكون 
التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو 
أصفر لا ينجس إلا إذا صيّره مضافاً. نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عينالنجس فيه» بل لو 
وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس ؛ أيضاً '. وأن 
يكون التغيّر حسّياً. فالتقديري لا يضرّء فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر' فوقع فيه مقدار 


.١‏ بل على الأظهر. ( خوئي). 

- بل الأقوى» ولا يخفى عليك تعلّق قوله: «على الأحوط » بقوله : «يجب»» وإلا فالوضوء بعد 
التصفية واجب بالضرورة» فعلى هذا كان الأولى أن يقول: «ففي سعة الوقت يجب عليه على 
الأحوط أن يصبر... إلى آخره» والأمر سهل بعد وضوح الأمر.( صانعي). 

- بل على الأظهرء ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه» بل كان محتاجاً إلى عمل كالأخذ من النهر 
مثلاً والابقاء مدّة. ( لنكراني). 

- بل الأقوى. ( سيستاني). 

۲. مع عدم التمكّن من تصفيته بنحو لا عسر فيه. ( سيستاني). 

۳. لا يترك الاحتياط فيه. ( سيستاني). 

.٤‏ محل إشكالء إلا إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة» بحيث يستندالتغيّر إليها في الجملة. 
( خميني). 

۵. في خصوص ما إذا كان مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس . ( لنكراني). 

1. مع عدّه لوناً طبيعياً لهء وأمّا إذا صبغ بأحداللونين فيج بالاجتناب عنه على الأحوط لعدم كون 
الماء بلحاظ كثرته بما له من الاوصاف التي تعد طبيعية له قاهراً على النجس وإن لم يكن مقهوراً له 
(المعبّر عنه بالتغير)ء ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة /المياه / ١ه‏ 


من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم نجس '. 

ركذا إذاعيت فد ل كين يوي الريحك لواكاق نالوق تون كد ركان كاتا 
فوقعت فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً وهكذاء ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق 
الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى. 

(مسألة :)٠١‏ لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة 
والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل لم ينجس مالم يصر مضافاً. 

(مسألة ١١‏ لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه» فلو حدث فيه 
لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس» كما لو اصفرٌ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّسء وكذا لو 
حدثت فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهماء فالمناط تغيّر أحد الأوصاف 
التذكوزة يسيب النجاسة»وإن كان من غار مخ ووصف التجس: 

(مسألة :لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي» فلو كان الماء أحمر أو أسود 
لعارض» فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّسء وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي . 

(مسألة 1 لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجّس. فإن كان الباقي أقلّ من الكرٌ 
تنجّس الجميع» وإن كان بقدر الك بقي على الطهارة» وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر 


.١‏ الأحوط في هذهالصورة والصورة الثالثة الاجتناب» بل لا يخلو وجوبه من قوّة.! خميني). 
- الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط . ( خوئي). 
دالا قا كان لون العا غ رفغا لا بحسن عة الأصلية مقل ما اداح طاهر حش فى الماء 
فوقع فيه دم كثير فينجس على الأحوط, بل لا يخلو عن قوّة؛ حيث إِنّ المستفاد عن غير واحد من 
الأخباركون النناط فى الطهارة والتجاينة غل الماءوالتجاية»ففى صحيحة حر يز: «كلينا غلب 
الماء على ريم الجيفة فوا من الما واتترب» ١7:‏ 
وفي موتقة سماعة: «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضاً ولا يشرب ».(ب) 
والظاهر من تلك الأخبار الغلبة للماء أو عليه بحسب طبعه الأصلىء وبنفسه لا بالواسطةء 
والنجاسة في المفروض غالبة. ( صانعي). 
(أ) وسائل الشيعة ٠١۷ :١‏ أبواب الماء المطلق» الباب ۳» الحديث .١‏ 
(ب) وسائل الشيعة ١79:١‏ أبواب الماء المطلق» الباب ۳» الحديث 5. 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الجميع ولو لم يحصل ' الامتزاج ' على الأقوى. 

(مسألة :)١١‏ إذا وقع النجس في الماءء فلم يتغيّر ثم تغيّر بعد مدّة؛ فإن علم استناده إلى 
ذلك النجس تنجّسء» وإلا فلا. 

(مسألة 6 إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب 
المجموع من الداخل والخارج تنجس" بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء؟. 

(مسألة 15): إذا شك في الصير وغدمة أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة" أو كونه 
بالنجاسة أو بطاهر» لم يحكم بالنجاسة. 

(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرٌ بالمجموع» لم يحكم بنجاسته". 

(مسألة 18): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير انّصاله بالك أو الجاري لم 
يطهر*. نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر" لاتصاله بالمادّة» وكذا البعض من 
الحوض إذا كان الباقي بقدر الك كما مر .٠١‏ 


.١‏ الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً. ( خميني). 

؟. الأحوط اعتبار الامتزاج. ( لنكراني). 

- الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الأقوى في غيره. ( سيستاني). 

۳. على الأحوط فى بعض صوره. ( سيستاني). 

Aaa AEE شتوو كر‎ 

.٥‏ من ناحية الشكٌ فى قصور النجاسة لا من ناحية الشلكٌ فى قاهرية الماء وكثرته, وإلا فالأحوط 
الاجتتاب غند:( سيستاني). ۰ 

1. قد ظهر مما مز لزوم الاحتياط فيه. ( سيستاني). 

۷ فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه ون اوجد استعداداً في الماء للتغيير بالشيء الطاهرء 
وكذا إذا وقعا دفعه واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأ ثير. ( سيستاني). 

8. على الأحوط وجوباً ومثله النابع غير الجاري. ( سيستاني). 

9. مع الامتزاج كما مرّ. ( خميني). 

- وكذا الكرٌ؛ قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب» للإختلاف في الموضوع وعدم 
بقائه عرفا كما لا يخفى. ( صانعي). 

.٠‏ مر أن الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام. ( سيستاني). 


فصل 
[في الماء الجاري] 


الماء الجاري وهو النابع ' السائل على وجه الأرضء فوقها أو تحتها كالقنوات» لا ينجس 
بملاقاة النجس ما لم يتغيّر» سواء كان كرأ أو أقلٌ» وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح» ومثله 
كلّ نابع ' وإن كان واقفاً. 

(مسألة :)١‏ الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة"” إذا لم يكن كرّاً ينجس 
بالملاقاة. نعم إذا كان جارياً من الأعلى ؛ إلى الأسفل * لا ينجس ' أعلاه" بملاقاة الأسفل* 
للنجاسة» وإن كان قليلاً. 


.١‏ والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان» من دون فرق بين أن تكون أرضية 
أو غيرها. ( لنكراني). 

؟. أي في عدم الانفعال لا في ترب جميع أحكام الجاري. ( لنكراني). 

- الأقوى أن النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر 
ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري. ( سيستاني). 

". يكفي كونه ذا طبيعية مطلقاً وإن كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال. ( سيستاني). 

4. بقوّة كالتسنيم وشبهه» وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلى الأعلى» 
وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل. ( خميني). 

4. إذا كان مع الدفع . ( سيستاني). 

1. قد مر أن الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية» وإن كان لا يوجب التعدّد. (لنكراني). 

۷ تقدّم أن المناط في عدم التنجّس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره. ( خوئي). 

۸ كما لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له الدفع بقوّة مثل الفوّارة. (صانعي ). 


٤ه‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ۲): إذا شك في أنّ له مادّة أم لا" وكان قليلاً ينجس ' بالملاقاة". 

(مسألة ۳): يعتبر فى عدم تنجّس الجاري اتصاله بالمادّة ؛. فلو كانت المادّة من فوق 
تترشّح وتتقاطرء فإن كان دون الك ينجس . نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس . 

(مسألة :)٤‏ يعتبر في المادّة الدوام'؛ فلو اجتمع الماء" من المطر أو غيره تحت الأرض 

(مسألة ه): لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد» 
فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيء» فاللازم مجرّد الاتّصال*. 

(مسألة ؟): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري“ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمهء 


وكذا أطراف النهر وإن كان ماوها واقفاً. 


۱. ولم يكن مسبوقاً بوجودها. ( سيستاني). 

۲. بل لا ينجس على الأقوى. ( خميني). 

- بل لا ينجس على الأقوى إلا إذاكان مسبوقاً بعدم المادّة. ( لنكراني). 

۳. لا ينجس على الأقوى. ولا يخفى أَنّ المفروض الشكٌّ في وجود المادّة من دون العلم بالحالة 
السابقة» وإلا فمتابعة الحكم لها واضحة. ( صانعي). ش 

.٤‏ المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي . نعم ينافيه الانفصال العرضي كما 
سيأ فى (سألة ف سیا 

5. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني). 

1. في الجملة بحدّ صدق عليه العنوان كما في المثالالمذكور في المسألة السابقة.( سيستاني). 

۷ في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأمّل. ( لنكراني). 

6. لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع. ( خميني ‏ صانعي). 

4. في الاعتصام وعدم إنفعاله بالملاقاة. ( خوئي). 

- أي في عدم الانفعال لا في ترب جميع أحكام الماء الجاري . ( لنكراني). 

- فيه منع» وكذا في أطراف النهر ممّا لا يعد جزءً من النهر عرفاً. نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرّاً. 
( سيستاني). 


كتاب الطهارة /الماء الجاري / هه 


(مسألة ۷): العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في 
زمان نبعها. 

(مسألة ۸): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس 
بالملاقاة وإن كان قليلاً. والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض 
المتغيّرء وإلا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ؛ لاتصال ما عداه بالمادّة. 


فصل 
[في الماء الراكد: الكبّ والقليل] 


الراكدا بلا ماد إن كان دون الک جسن ااافا من غير فرق بين التجاسات» تی يران 
إبرة من الدم الذي لا يدركه ' الطرف» سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتصالها بالسواقي» فلو 
كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرأ إذا لاقى 
النجس واحدة منها تنجّس الجميع» وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه 
المذكورء فلو كان ما في كل حفرة دون الكدّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم 
تنجس '؛ لاتصالها بالبقيّة. 


.١‏ إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة لا يكون له 

- إن كان الجزء في الصغر مما لا يدركه البصر العاديّ الغير المسلّح» بل لابدٌ في إدراكه من الآلات 
المكبّرة المستحدثة فلا حكم لهء وإن علم بوجوده؛ لانصراف أدلّة نجاسة الدمٌ ومثله عنه» بل 
ولانصراف أدلّة الانفعال أيضاً. ( صانعي). 

". مع تساوي السطوح أو ركود الماء وما لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في 
الأعلى وبعضه في الأسفل واتصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كل منهما بالآخر إشكالء بل تقوّي العالي 
من السافل ممنوع . نعم لا يضر بعض أقسام التسريح بل التسنيم .( خميني). 

- مع تساوي السطوح أو ركود الماء. وأمّا مع الاختلاف وجريان الماء من العالي إلى الأسفل 
بالانصباب» فاعتصام كلّ منهما بالآخر مشكل» بل عدم اعتصام السافل بالعالي لا يخلو من 
وجه كما أن عدم الاعتصام في عكسه هو الأقوى. نعم العلوٌ التسريحي غير مضرٌ للإعتصام؛ 
لصدق بلوغ الماء الكرّيّة قضاءً للوحدة العرفيّة. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / الماء الراكد / /اه 


(مسألة :)١‏ لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً. 

(مسألة ۲): الكدٌ بحسب الوزن': ألف ومائتا رطل بالعراقي» وبالمساحة: ثلاثة 
وأربعون ' شبراً" إلا ثمن شبر فبالمنّ الشاهي “وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً يصير أربعة 

( مسألة ): الك بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً مائتا حقّة وائنتان 

( مسألة :)٤‏ إذا كان الماء أقلّ من الك ولو بنصف مثقال؛ يجري عليه حكم القليل. 

( مسألة ه): إذا لم يتساو سطوح القليل» ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس . نعم لو 
كان تخازيا من الا عل ال ال مغل لا بحسن العالن تملاقاة الشافل ".من غير قر ونين العلد 
لدي واا 

(مسألة ): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرأ ينجس بالملاقاةء ولا 
يعصمه ما جمدء بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاًء وكذا إذاكان هناك ثلج كثير فذاب منه 


.١‏ تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب إشكالء ومنه يظهر الحال في (مسألة ١.)‏ سيستاني). 

على آلا خوط والاأطير ا نة ورون را( خو 

- على الأحوطء والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً. ( سيستاني). 

*. على الأحوط الأقوى. ( صانعي). 

5. وبالمن التبريزي المتداول مائة وثمانية وعشرون مثإلا عشرين مثقالاً. (لكراني). 

.٥‏ وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعوق كوا قربا[ خوني): 

1 تقدّم أن المناط في عدم التنجّس هو الدفع . ( خوئي). 

۷ لا يخفى عليك أن المدار في عدم نجاسة العالي بالسافل هو الدفع بالقوّة والجريان, فلا فرق بين 
العالي والسافل» ولا بين المساوي والمختلف مع الدفع » فلا ينجس السافل مثل الفوّارة بملاقاة 
العالي» أو المساوي بملاقاة الآخر مع الدفع والجريان. ( صانعي). 

6. مع قوّة ودفع . ( خميني). 

- إن كان بدفع . ( سيستاني). 


۸ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


أل من الكرّء فإِنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج. 

(مسألة 7): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على 
الأحوط '. وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة. نعم لا يجري عليه حكم الكرّء فلا يطهّر ' 
ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرٌ عليهء ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه '. وإن علم حالته 
السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة “. 

( مسألة ۸) : الكر المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة» ولم يعلم السابق من الملاقاة 
والكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجتّب”, وإن علم تاريخ 
الملاقاة حكم بنجاسته'» وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ 
الملاقاة حكم فيه بالطهارة» مع الاحتياط المذكور» وإن علم تاريخ القلّة " حكم* بنجاسته'. 

(مسألة 5):إذا وجد ٠١‏ نجاسة في لكر ١١‏ ولم يعلم أنّها وفعت فيه قبل ال اوغا 


.١‏ بل على الأظهر. ( خوئي). 

- لا يترك. ( سيستاني). 

؟. الظاهر حصول الطهارة به وإن كان الاحتياط لا ينبغى تركه. ( لنكراني ). 
۳. بناءً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والأظهر عدمه. ( سيستاني). 
.٤‏ في بعض صوره إشكال بل منع . ( خميني). 

ه. بل الأظهر ذلك. ( خوئي). 

. على الأحوط والأقوى طهارته. ( سيستاني). 

۷ الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً ( خوئي). 

6 بل حكم بطهارته. ( خميني ‏ صانعي ). 

4. والأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة. ( لنكراني). 

- الأظهر هو الحكم بالطهارة. ( سيستاني). 

.٠‏ لم يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. ( لنكراني). 

.١‏ هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة. ( خوئي). 
E ES‏ السابقة. ( سيستاني). 
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يحكم بطهار ته إلا إذا علم تاريخ الوقوع. 

(مسألة ٠‏ إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته» وإن کان 
الأحوط ' الاجتناب. 

(مسألة :)١١‏ إذا كان هناك ماءان: أحدهما كڙء والآخر قليل» ولم يعلم أنّ أَيَهماكدٌ 
فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن» لم يحكم ' بالنجاسة ". وإنكان الأحوط ؛ في 
صورة التعيّن الاجتناب. 

( مسألة ؟١١):‏ إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس» فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في 
النجس أو الطاهرء لم يحكم بنجاسة الطاهر. 

( مسألة 1): إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف» فوقعت فيه نجاسة» لم يحكم 
بنجاستة و اذا کان كدان أحدهما مطلق والآخر مضاف» وعلم وقوع النجاسة في ادها 
ولم يعلم على التعيين » يحكم' بطهارتهما. 

(مسألة :)٠٤‏ القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى. 


.١‏ لا يترك. ( لنكراني). 

۲. إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة. ( خميني). 

۳. الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلا إذا سبقت كزيته . ( خوئي ). 

- إلا مع سبق القلّة رم استصحاباً من دون فرق بين كونه في كليهما أو أحدهما. 
( صانعي). 

.٤‏ بل هو الأأقوى إذا كان مسبوقاً بالقلّة. ( سيستاني). 

5. الظاهر أن يحكم بنجاسته» إلا إذا كان مسبوقاً بالإطلاق» على ما تقدّم. ( خوئي). 

- إلا إذا كان مسبوقاً بالاضافة. ( صانعي). 

- لا يترك الاحتياط فيه كما مڙ.( سيستاني). 

1. مع عدم سبق المطلق بالإضافة. ( خميني). 


فصل 
[ في ماء المطر] 


ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري» فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلاًء سواء 
جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لاء بل وإن كان قطرات» بشرط صدق المطر 
عليه وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً. لكن ما دام يتقاطر 
عليه" من السماء. 

(مسألة :)١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه 
طهر" ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّدء. وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما 
وصل إليه» هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة, وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد 
زوال عينها". 

( مسألة ؟): الاناء المتروس بماء نجس كالحبٌ والشربة ونحوهماء إذا تقاطر عليه طهر 
ماؤّه وإناؤه' بالمقدار الذي فيه ماء. وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطرء 


.١‏ وتحقّق الغلبة والشلطة على النجس اللازم في التطهير. ( صانعي). 

۲. بل مطلقاً بناء على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار. ( سيستاني). 
٠‏ يشرط تحقّق الغلية المعتيرة كمامز آنفً ( صاتعي): 

5. لا ترك الانختياط بمراغاته في التوب المتنجس بالبول.( سيستاني): 

0 بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد. ( سيستاني). 

7. في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمّلء فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع 
المطر.( سيستاني). 


كتاب الطهارة / ماء المطر / ٠١‏ 


ولا يعتبر' فيه الامتزاج "» بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهرء وإن كان الأحوط ذلك ". 

( مسألة "): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها. بشرط أن يكون من السماء ولو 
بإعانة الريح, وأمّا لو وصل إليها بعدالوقوع على محل آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على 
مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر ة. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف 
بالجريان إليه طهر . 

(مسألة ؛): الحوض النجس تحت السماء يطهر' بالمطر " وكذا إذاكان تحت السقف 
وكانت هناك ثقبة ينزل منها على الحوض. بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في 
الحوض » وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. 


(مسألة ه):إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر“ 


.١‏ مر اعتباره. ( خميني). 

الأحوط اعتبار الامتزاج. ( لنكراني). 

۲. الظاهر اعتباره. ( سيستاني). 

". بل لا يخلو عن وجهء لاسيّما بالنسبة إلى الامتزاج. ( صانعي). 

.٤‏ أي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية. ( سيستاني). 

. بشرط بقاء التقاطر من السماء. ( سيستاني). 

1. مع الامتزاج في جميع الصور. ( خميني ‏ صانعي ). 

۷. مع رعاية الامتزاج على الأحوط فيه وفيما بعده. ( لنكراني). 

- مع الامتزاج. ( سيستاني). 

۸. على الأحوط . ( خوئي). 

.٩‏ واستقرٌ عليه ٿم تقاطر» دون ما لم يستقڙ. ( خميني). 

- بحيث كان الورق محل نزول المطر عرفاًء وكان الوقوع على الأرض خارجاً عنه كذلك. 
( لنكراني). 

- الظاهر هو الحكم بالمطهرية إذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من 
جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدّة. ( سيستاني). 


7 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


ثم وقع على الأرض ١‏ . نعم لو لاقى فى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر 
اذالم ع غ و رر الع و 

(مسألة :)١‏ إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس» إذا لم 
يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً. 

( مسألة ۷): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطرء ونفذ وتقاطر من السقف لاتكون 
تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليهاء لكن 
بشرط أن وحور ادعا N E‏ ثم تقاطر من السقف مع 
فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا '. وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه 
على السطح النجس. 

(مسألة ۸): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذاكان التقاطر حال نزوله من 
السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً. 

( مسألة :)٩‏ التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه" حى 
صار طيناً. 

(مسألة ٠‏ الخصيرا الس يطهن بالمظر وكذا الفراشش المفروشن على الأرهن» 
وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها. نعم إذاكان الحصير 
منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتهاء بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليهاء نظير ما م ° 


.١‏ هذا غير مضّر بمطهريّته مع تتابع المطر. ( صانعي). 

؟. بشرط کون ا النجس من السطح» وأمًا إذا كان التقاطر من 
محل آخر فلا يكون نجساً. ( لنكراني). 

۳. مع بقاء مائيّته. ولا يكفي وصول الرطوبة. ( خميني). 

- بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيئاً. ( سيستاني). 

.٤‏ إلا على نحو ما مر في المسألة الخامسة. (١‏ صانعي). 

- الأظهر طهارتها بالشرط المتقدّم. ( سيستاني). 

0. الظاهر أن حكمه حكم الورق وسبق منه قدّس سره الجزم بالعدم بدون إشكال ( خوئي). 


كتاب الطهارة / ماء المطر / ٠۳‏ 


من الإشكال ' فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض. 

( مسألة :)١١‏ الإناء النجس يطهر' إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا 
كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير, لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير 
حاجة إلى التعدّد'. 


.١‏ ولكنّه لم يمر الإشكالء بل ما مر إِنّما هو الجزم بالعدم. ( لنكراني). 
؟. مع مراعاة التعدّد على الأحوط . ( سيستاني). 

". حكمه حكم الماء الجاري. ( صانعي). 

- بل الظاهر الاحتياج إليه. ( سيستاني). 


فصل 
[في ماء الحمّام] 


ماء الحمّام بمنزلة الجاري» بشرط اتصاله بالخزانة» فالحياض الصغار فيه إذا اصلت 
بالخزانة لا تنجس بالملاقاةء إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر '. 
من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه '. وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتتصال" 
بالخزانةء بشرط كوتها كرأ وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المرئلة: ويجري هذا 
الحكم في غير الحمّام ' أيضاً فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكو أو أزيد وكان تحته 
حوض صغير نجس واتصل بالمنبع' بمثل المزمّلة يطهر. وكذا لو غسل فيه شيء نجس»› 
فإنّه يطهر مع الاتصال المذكور. 


.١‏ على الأحوط .( خميني). 

؟. فيه إشكال مع علو الحياض عن الخزانة. ( صانعي). 

۳. والامتزاج. ( خميني). 

- مع تساوي سطحهما. وأمًا مع الاختلاف لا يطهر في الحمّام فضلاً عن غيره إلا مع الامتزاج. 
( صانعي). 

- مع الامتزاج فيه وفيما بعده. ( سيستاني). 

.٤‏ وبشرط الامتزاج أيضاً. ( لنكراني). 

0. محل إشكالء بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

اقرط النزكون اني 


فصل 
فى اروا 


ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغيّر. سواء كان بقدر الك أو أقلٌ» وإذا تغيّر ثمّ 
زال تغيّره من قبل نفسه طهر '؛ لأنّ له مادّة» ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبٌ" 
وأمّاء إذا لم يكن له مادّة نابعة» فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً. كالآبار التي 
يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . 

( مسألة :)١‏ ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزوالهء ولو من قبل 
نفسه» فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حى يزولء ولا يعتبر” خروج ماءء من المادّة 
في ذلك. 

( مسألة ۲): الماء الراكد النجس کا كان أو قليلاً يطهر بالاتصال بكر طاهرء أو بالجاري» 


.١‏ بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة. ( خميني). 

- مع الامتزاج بما يخرج من المادّة. ( لنكراني). 

- الأحوط رعاية الامتزاج. ( سيستاني). 

؟. على المعروف بين القائلين بعدم الانفعال» وإلا فالإرشاد لا يخلو من وجه. ( صانعي). 
- بل استعمال الماء قبل النزج مكروه كراهة شديدة. ( سيستاني). 

رمن لاساو کی 

- مر اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج.( لنكراني). 

.٤‏ اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مر .( سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


أو النابع الغير الجاري ' وإن لم يحصل " الامتزاج" على الأقوى» وكذا بنزول المطر. 

( مسألة ۴) : لا فرق أ بين أنحاء * الاتصال في حصول التطهير» فيطهر بمجرّده وإن كان 
الكرّ المطهّر مثلاً أعلى والنجس أسفل» وعلى هذا فإذا ألقي الكرٌ لا يلزم نزول جميعه» فلو 
اتصل" نم انقطع كفى . نعم إذا كان الك الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا 


يطهر الفوقاني بهذا الاتصال. 
(مسألة ؛): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر" ولا يلزم 
ضف انك و عفدل 


(مسألة ه): الماء المتغيّر إذا ألقى عليه الك فزال تغيّره به بطهر» ولا حاجة إلى إلقاء كد 
آخر بعد زواله» لكن بشرط أن يبقى الك الملقى على حاله؛ من اتصال أجزائه وعدم تغيّره. 


.١‏ تقرّم عدم اعتصامه. ( سيستاني). 

". مر لزومه. ( خميني). 

۳. الأقوى اعتباره إذا كان الماء قليلاً» كما أن الأقوى طهارة الكبّ والجاري بزوال التغيّر بنفسه» من 
دون ورود الماء المعتصم عليه فضلاً عن امتزاجه به؛ قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان 
الاستصحاب» للإختلاف في الموضوع كما لا يخفى. ( صانعي). 

عقو اغعبار الاميواج . ( نراي 

- بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده. ( سيستاني). 

.٤‏ بناءَ على حصول الطهارة بمجر د الاتصال. ( لنكراني). 

5. بعض أنحائه محلّ إشكال. ( خميني). 

- بعض أنحائه كما إذا لم تصدق الوحدة عرفاً محل إشكال. ( صانعي). 

1. وأمتزج. (١‏ خميني). 

- وامتزج به إذا كان الماء قليلاً. ( صانعي). 

۷ لاب من الامتزاج حال الاتصالء وبعده يطهر الظرف والمظروف. ( خميني ‏ صانعي). 

- بعد فرض الامتزاج. ( لنكراني). 

۸. بل إذا حصل الامتزاج بذلك» فالأحوط صب مائه وغسله مرّتين أخريين» وإن لم يحصل» 
فالأحوط بعد الصبٌ غسله ثلاثاً. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / ماء البئر وغيره / ٠۷‏ 


فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم ببق مقدار الك متّصلاً باقياً على 
حاله» تنجّس ولم يكف في التطهير» والأولى إزالة التغيير أَوَلاً» ثم إلقاء الكرّ أو وصله به. 
( مسألة :)٦‏ تنبت نجاسة الماء كغيره بالعلم» وبالبيّنة» وبالعدل' الواحد" على إشكال" 
لا يترك فيه الاحتياط» وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً» ولا تبت بالظنّ ‏ المطلق على الأقوى. 
(مسألة ۷): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارةء قدّمت" البيّنة' وإذا 
تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم» وإن كانت مستندة إلى 
الأصل" تقدّم* بيّنة النجاسة. 


.١‏ على الأحوط . ( خميني). 

- بل وبالثقة على الأحوط بل لا يخلو من قوّة. ١‏ صانعي). 

۲. في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال بل منع. ( لنكراني). 

.٣‏ الأظهر ثبوتها به. بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلاً.( خوئي). 

- لا إشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة . ( سيستاني). 

.٤‏ نعم تثبت به إذا كان قوّيّاً بحيث بلغ درجة الاطمئنان» الذي هو العلم العاديّ المعتبر عند العقلاء. 
( صانعي). 

5 إذا استندت إلى العلم لا الأصلء وإلا ففيه إشكال. ( خميني). 

- إن كانت مستندة إلى العلم لا إلى الأصلء وإلا فالأحوط تقديم ذي اليد. ( صانعي). 

. هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة الى الحش أو ما بحكمه» وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. 
(خوئي). 

- مع استنادها إلى العلم لا إلى الأصل.( لنكراني ). 

- سيجيء استظهار أَنّ المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب. ( سيستاني). 

/. في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم إشكال. ( سيستاني). 

۸ إذاكانت مستندة إلى العلم» وإلا ففيه تفصيل وإشكال. ( خميني). 

- إن كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى العلم. وأمّا إن كانت مستندة إلى استصحاب النجاسة فمتعارضة 
مع بيّنة الأخرى التي كانت مستندة إلى أصالة الطهارة» إلا أن يكون الاستصحاب أركانه تماماً عند 
المشهود له» فحينئذٍ يعمل عليه. ( صانعي). 


/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسآلة 4): ذا شهد اثنان بأحذ الأمرين» وشهد أربعة يالا خر يمكن بل لا يبعد ١!‏ 
تساقط ؟ الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين. 

(مسألة :)٩‏ الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة» وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه" وإن كان 
لا يخلو عن إشكال» كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً؛. 

( مسألة :)٠١‏ يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة» ويجوز سقيه للحيوانات» بل 
زلادطتال ا ويجوز بيعه مع الإعلام”. 


- محل إشكال. (لنكراني ). 

- لعلّه لصحيحة أبي بصير «أكثرهم بيّنة يستحلف» لكن الاستدلال بها ضعيف» وأقوى منه الترجيح 
بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقاً. (سيستاني). 

؟. بل يتساقط الجميع على الأقوى. ( خميني ‏ صانعي ). 

۳. ضعيف . ( خميني ) . 

- لكنه ضعيف. ( خوئي). 

- وجيه» والإشكال ضعيف. ( صانعي). 

.٤‏ ولا يبعد ثبوتها به بل بإخبار مطلق الثقة. ( خوئي). 

- ثبوتها به بل بإخبار مطلق الثقة لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

- بل منعاً. ( لنكراني). 

- يجري فيه ما مر في المسألة السادسة. ( سيستاني). 

- بل مطلقاً إل إذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي‎ .٥ 
كاستعماله في الشرب -او وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع إتيان الفريضة به» وحينئلٍ‎ 
إذا حصل تأثير الإعلام في حقّه بان لم يحرز كونه غير مبالٍ يجب. ( سيستاني).‎ 


فصل 
[ في الماء المستعمل ] 


الماء المستعمل فى الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث» وكذا المستعمل فى 
الأغسال المندوبة» وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في 
طهارته ورفعه للخبث» والأقوى جواز استعماله' في رفع الحدث أيضاً وإن كان 
الأحوط مع وجود غيره التجتّب عنه» وأمًا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع 
الشروط الآتية طاهر ويرفع ' الخبث" أيضاً. لكن لا يجوز استعماله ؟ في رفع الحدث”, 
ولا في الوضوء والغسل المندوبين» وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا 
يجوز استعماله في الوضوء والغسل» وفي طهارته ونجاسته خلاف» والأقوى أنّ ماء 
A‏ هت 


.١‏ على كراهة. ( سيستاني). 

؟. فيه تأمّل, والأحوط عدم الرفع. ( خميني). 

۳. الأظهر أنه لا فرق بينه وبين غيره ممّا يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة. نعم لم يحكم 
بنجاسة ملاقيه تسهيلاً. ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط . ( خوئي). 

.٥‏ على الأحوط, بل لا يخلو من وجه. وأمّا مثل وضوء الحائض الغير الرافع للحدث» فالحكم 
بالجواز فيه لا يخلو من وجه بل قوّة. ( صانعي ). 

1. نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحلّ تبتني على الاحتياط .( سيستاني). 


٠‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط ' الاجتناب". 

( مسألة :)١‏ لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل» ولو قلنا بعدم جواز 
استعمال غسالة الحدث الأكبر. 

( مسألة ؟): يشترط في طهارة" ماء الاستنجاء أمور: 

الأول : عدم تغيّره فى أحد الأوصاف الثلاثة. 

الثالث : عدم التعذي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. 

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعد جزء 

الول أو الغا نف نيا عن يد 
الخامس: أن لا يكون؟ فيه الأجزاء من الغائط بحيت يتميّزء أما إذا كان معة دود أو جزء 


غير منهضم من الغذاء» أو شىء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به. 


.١‏ بل الأقوى. ( لنكراني). 

۲. بل الأقوى. ( خميني ‏ صانعي ). 

- وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقّبها طهارة المحلٌ » فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم 
بالطهارة. ( خوئي). 

- حبّى المستعمل في تطهير المتنجّس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه» للفرق بين 
الملاقي والغسالة. ( سيستاني). 

۳. بل في عدم منجسيته . ( سيستاني). 

.٤‏ مع عدم الاستهلاك فيه إشكال. ( لنكراني). 

ه. على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( خوئي). 

1 مع استهلاكه فيهما. ( سيستاني). 

۷ فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه. ( خميني). 

- مع الانتشار والاستهلاك وإلا ففيه إشكال. ( صانعي). 

۸. اشتراط هذا الأمر مشكل . ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / الماء المستعمل / ۷١‏ 


( مسألة "): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . 

( مسألة :)٤‏ إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمٌ أعرض ثمٌ عاد لا بأس ' إلا إذا عاد بعد 
مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء. فينتفي حينئذٍ حكمه. 

( مسألة ه): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر 
فيه التعدّد. 

(مسألة :)١‏ إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي» فمع الاعتياد كالطبيعي '. ومع 
عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط " من غسالته. 

( مسألة ۷): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء» أو غسالة سائر النجاسات يحكم 
عليه بالطهارة“ وإن كان الأحوط الاجتناب. 

( مسألة ۸): إذا اغتسل في ك كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة 
الخدت الأكير أو غينالة'الاسستحاء أ الشيية: 

( مسألة 4): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم. 

(مسألة :)٠١‏ سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 
أو الخبث استنجاء أوغيره إنّما يجري في الماء القليل؛ دون الك فما زاد كخزانة 
الحمّام ونحوها. 


.١‏ ما لم يرفع اليد عن المحلء وإلا فمشكل. ( سيستاني). 

. إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي » وإلّا فالأحوط الاجتناب. ( خميني). 

- فيه إشكالء بل منع . ( خوئي). 

- فيه إشكال. ( لنكراني). 

*. التعبير بالاحتياط خطأ ظاهراً حيث إنّ الاجتناب في الغسالة المزيلة واجبة عنده. 
( صانعي). 

.٤‏ بل يحكم عليه بالنجاسة إذاكان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة.( خوئي). 

- بل بالنجاسة. ( لنكراني). 

- بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه. ( سيستاني). 


۲ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)١١‏ المتخلّف ' في الثوب ' بعد العصر من الماء طاهرء فلو أخرج بعد ذلك لا 
يلحقه حكم الغسالة» وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته. 

(مسألة ؟١١):‏ تطهر اليد تبعاً بعد التطهيرء فلا حاجة إلى غسلهاء وكذا الظرف الذي 
يغسل فيه الثوب ونحوه. 

( مسألة :)1١‏ لو أجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته: 
قار ا د بن ”مضل الا طا واو عد شان ا و کو وار كيان تداز 
ساعةء ولكن مراعاة الاستياط أولى: 

( مسألة :)٠١‏ غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها 
التعدّد وإن كان أحوط . 

(فسانة 3 بغالة العلل اة ا ابا مف الاب ها 


.١‏ من الغسلة المطهّرة. ( خميني). 
". من الغسلة المطهرة» وكذا فيما بعده. ( سيستاني). 
۳. يحسن الاجتناب منها عقلاً» فإنّهِ مقرّمة علميّة لعدم الابتلاء بالنجاسة. ( صانعي). 


فصل 
[فى الماء المشكوك] 


الماء المشكوك نجاسته طاهر إل مع العلم بنجاسته سابقاًء والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه 
حكم المطلق' إلا مع سبق إطلاقه» والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة "إلا مع سبق ملكيّة 
الغير '. أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له “. 

( مسألة :)١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب 


ص الجميع . 


١.كما‏ لا يجري عليه حكم المضافء فلا يحكم بنجاسته بالملاقاة مع كونه كرّاًء وقد مر تفصيله في 
المسألة الخامسة في (فصل في المياه) فراجع . ( صانعي ). 

. مع كون الشكٌ في الإباحة الأصليّة . وأمّا العرضيّة -مثل الشكٌ في أَنّه ملكه حتّى يكون مباحاً له 
أو ملك غيره ‏ فيحتاط » إلا مع سبق ملكيّته. وذلك لكون الشهرة على الاحتياط في الأموال» وأنّ 
الحاكم أصالة الحرمة. ( صانعي). 

۳. أو مثل الملكيّة مما يكون سبباً لعدم جواز التصدف كالحيازة والإجارة مثلاًء وبالجملة سبق 
ملكيّة الغير للغير من باب المثال لا الخصوصيّة كما لا يخفى. ( صانعي ). 

.٤‏ أو أنه ولىّ وقيّم فيه. ( صانعي). 

ب اال( سيستاني). 

0. سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة. 


// العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف ' مثلاً لا يجب" الاجتناب عن شيء منه ". 

( مسألة ۲): لو اشتبه مضاف في محصورء يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد 
يعلم استعمال مطلق في ضمنه» فإذا كانا اثنين يتوضًاً بهماء وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي 
التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداًء وإن كان المضاف اثنين في الثلاثئة يجب“ استعمال 
الكل“ وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . 

والمعيار': ن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد“ وإن اشتبه في غير المحصور 


3 


جاز استعمال كلّ منها* كما إذا كان المضاف واحداً في ألف. والمعيار أن 


.١‏ في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً وفي عدم وجوب الاجتناب 
عنها إشكال بل منع . ( خوئي). 

- بحيث يكون بناء العقلاء على عدم الاعتناء بأطراف الاحتمال. ( صانعي). 

- كون هذا من غير المحصور محل نظر وإشكال. ( لنكراني). 

۲. لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط. وفي جواز ارتكاب مقدار معتدٌ به منه إشكالء إذا 
كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور. ( خميني). 

۳. هذا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة. وأمّا المخالفة القطعيّة الحاصلة بالتدريج فلابدٌ من الاحتياط 
فيهاء فإِنّ المخالفة القطعيّة ممنوعة عقلاً. من دون فرق بين المحصور وغيره» وبين الدفعي 
والتدريجي منهما. ( صانعي). 

- لكن ليس له الارتكاب بحدٌ يطمئن معه بارتكاب النجس أو المغصوب. ( سيستاني). 

.٤‏ إن كان الماء منحصراً به. ( خميني). 

0. الوجوب موقوف على الانحصارء وإلا فمع وجود ماء مطلق معيّن آخر لا يجب الوضوء كذلك» 
بل يكون جائزاًكما هو واضح. ( صانعي). 

1 بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاءء والتفصيل في 
محلّه. ( لنكراني). 

۷ إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجّة على خلافه: وإلا 
فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل. ( سيستاني). 

۸. بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصولالتوضو بالماء المطلق .(خوئي). 


كتاب الطهارة / الماء المشكوك / ۷٠‏ 


لا يعد" العلم الإجمالي علماًء ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم؛ فلا يجري عليه حكم 
الشبهة البدويّة أيضاً ولك الاحتياط أولى. 

( مسألة *): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته. ولم يتيقن أنه كان في 
السابق مطلقاًء تيمم" للصلاة ونحوها. والأولى" الجمع “ بين التيمّم والوضوء به. 

( مسألة :)٤‏ إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إِمّا نجس أو مضاف”, يجوز شربه» ولكن لا 
يجوز التوضّوٌ به وكذا إذا علم أنّه إِمّا مضاف أو مغصوب" وإذا علم أنه إِمّا نجس أو 
فصوب فلا يجوز شريه أيضاء كنا لا يجوز التوضو بده والقؤل با ته يجوز الوم بنة 


.١‏ ليس المعيار ما ذكرء بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه» فمع 
انحصار المضاف بواحد في مقابل ألف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء, لكن لا ينبغي ترك 
الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم. ( خميني ‏ صانعي). ش 

- بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كلّ واحد بحيث لا يعبأ به العقلاءء 
فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً معتداً به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو 
الاحتياط في المقام» وإلا فيجري عليه حكمها. ( سيستاني). 

سينا اع الملا بكري a EE LAE‏ 

۳. بل المتعيّن الجمع» إلا مع سبق الإضافة أو سبق عدم وجدان الماء في محلّ الابتلاء» فيكفي 
التيمّم وحده. ( صانعي). 

.٤‏ أي في صورة الانحصار. ( لنكراني). 

SS‏ با قارط الحالة السابقة هي الاضافة وأمّا في هذه الصورة 

د. حلال الشرب. ( خميني). 

1. مع سبق العلم بالإباحة موضوعاً أو حكماًء ولا فالأصل في الأموال الحرمة كما مرّ. ( صانعي). 

۷ على الأحوط . ( خميني). 

۸. ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي -كما هو المختار -إذ لا مؤمّن من حيث النجاسة نظراً إلى العلم 
الإجمالي بالتحاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة. ( سيستاني). 


// العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ه): لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز 
التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجماليء ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا 
يكفي الوضوء بالآخرء بل الأحوط الجمع ' بينه وبين التيمّم. 

( مسألة1): ملاقي الشبهة المحصورة لايحكم ' عليه بالنجاسة " لكنّ الأحوط الاجتناب”. 

( مسألة ۷): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم *» وهل يجب إراقتهما أو لا؟ 


الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم . 


( مسألة 8): إذاكان إناءان: أحدهما المعيّن نجس.ء والآخر طاهرء فأريق أحدهما ولم يعلم أَنّه 


.١‏ مع عدم العلم بالحالة السابقة» فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم. ( خميني). 

وای كان ا عد جو ان ال کا باليتم كوي ). 

- بل هو في حكم ما مر في المسألة الثالثة؛ فلا فرق بينهما إل في الاقتران بالعلم وعدمه» وهو غير 
فارق كما لا يخفى. ( صانعي). 

- أي في صورة الانحصار أيضاً. ( لنكراني). 

3 إل إذاكان الماء آن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمّم. ( سيستاني). 

۲. لا مع كون الحالة السابقة في أطرافها ا توق ا لاه الما شيك ): 

- إلا إذاكانت الحالة السابقة في الملاقي (بالفتح) النجاسة. ( لنكراني). 

۳. إلا مع كون الملاقى ( بالفتح ) محكوماً بالنجاسة استصحاباً ولا يخفى أن جريان استصحاب 
النجاسة في جميع الأطراف لا مانع فيه. ( صانعي ). 

- ولا يجب الاجتناب عنه إلا فى صور: منها: ما إذا كانت هى الحالة السابقة فيهماء ومنها: ما إذا 
عانك الملذقاة اماه فى اومان بعد رونت العامة فى :لفق ا ادير كرد ا 
ومنها : ما إذا كانت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدّداً. ( سيستاني). 

.٤‏ هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي, وإلا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل 
ذكرناه في محلّه. ( خوئي). 

ه. هذا منافي لما يأتي في المسألة العاشرة. ( لنكراني). 

چ تشكل صحّة التيمّم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكّن من تحصيل الطهارة 
الحديثة والخبثية بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / الماء المشكوك / ۷۷ 


أيّهماء فالباقي محكوم بالطهارة '. وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهماء فإنّهِ يجب الاجتناب 
عن الباقي » والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة» بخلاف الصورة الثانية» فإِنٌ الماء 
الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب. 

( مسألة 4): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو» والمفروض أنّه مأذون من قبل 
زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله » وكذا إذا علم أَنّه لزيد مثلاً لكن لا يعلم 
أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو. 

( مسألة :)٠١‏ في الماءين المشتبهين إذا توضًاً بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من 
الآخر ثم توضّأ به أو اغتسل ' صح وضوؤه" أو غسله على الأقوى؛. 


.١‏ مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلاً. ( خميني). 

- هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعيء وإلا لم يحكم بطهارة الباقي. ( خوئي). 

- مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلاً» وإ فمعه يكون من موارد العلم الإجمالي كما لا يخفى. ( صانعي ). 

- إذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي . ( سيستاني). 

إذاكان الما الثاني كرا عى الاما قله أن يكشي فى الل بالل من رة راع كك ن 
غسل الوجه واليدين في الوضوء. نعم في مسح الرأس والرجلين لابدٌ من الغسل به قبل المسح 
بماء الوضوء.( سيستاني). 

۳. لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصح صلاته أيضاً. نعم » لو اكتفى بصلاة واحدة 
عقيب الوضوءين تشكل صحّتهاء والظاهر جواز التيمّم مع الانحصارء والأولى أن يهريقهما ثمّ 
يتيمّم . ( لنكراني). 

.٤‏ لكن لا تصح الصلاة عقيبهما إلا بعد التطهير» ولو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضاً 
والأقوى جواز التيمّم مع الانحصار والأولى إهراقهما ثمٌ التيمّم. ( خميني). 

- نعم الأمر كذلك إلا أنه لاتصحٌ الصلاة عندئذٍ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأول أو 
الثاني وإن كان الثاني كرّاً على ما بيّناه في محلّه وحينئذٍ فلابدٌ من غسل تمام المحتملات حى 
يحكم بصحّة الصلاة وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار. ( خوئي). 

- لكنّ صحّة صلاته منوطة بالتطهير بعدهما بماء آخرء أو بالصلاة عقيب كلّ منهما. ( صانعي ). 

- وحينئذٍ إن صلّى بعد كل منهما فلا إشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن» وإذا صلى بعدهما 
ففي صحتها إشكال إلا إذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها. ( سيستاني). 


8 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة» ومع الانحصار الأحوط ١‏ 
ضع الي ضا 

( مسألة :)١١‏ إذاكان هناك ماءان توضًاً بأ حدهما أواغتسلء وبعد الفراغ حصل له العلم 
بأنّ أحدهماكان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توًا به أو غيره» ففي صحّة وضوئه أو غسله 
إشكالء إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال" وأمًا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن 
وطهارة الآخر فتوضاً. وبعد الفراغ شك في أنه توضّأ من الطاهر أو من النجس» فالظاهر 
صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ. 

نعم لو علم أنه كان حين التوضّؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها ". 

( مسألة ؟١1):إذا‏ استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة: لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبيّن 
أنّ المستعمل هو المغصوب. 


.١‏ وإن كان الأقوى كفاية التيمّم فقط . كما مر في المسألة السابعة» ولا يخفى عليك ما في كلامه من 
المنافاة بين المسألتين. ( صانعي). ش ش 

۲. والأظهر بطلان الوضوء فيما إذاكان الطرف الأخر أو ملاقيه باقياًء ول فالوضوء محكوم 
بالصحّة. ( خوئي ). 

- لكنّ الظاهر عدم الإشكالء وأنٌّ الحقٌّ جريان قاعدة الفراغ ولو مع عدم الالتفات. نعم موارد أصابة 
الماء محكوم بالنجاسة؛ لكون العلم الإجمالي حاصلاً بعد الملاقاة» ومعه يحكم بوجوب 
الاجتناب عن الملاقي (بالفتح) والملاقي (بالكسر) وطرف الملاقى» كما حقّق في الأصول. 
( صانعي). 

كان ا لک اذ لاعلا ولو يفظن او ا ا 

". قد مر عدم الإشكال في جريانها في أمثال الموارد. ( صانعي). 

- المختار جريانها. ( سيستاني). 


فصل 
[في الأسئار] 


سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر' نجس» وسور طاهر العين طاهرء وإن كان 
حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالاً. 

نعم یکره سو خرام اللخم ما عدا المؤمن »بل والهدة على قول»وكذا يكره شور سکرو 
اللحم كالخيل والبغال والحمير". 

وكذا سور الحائض المتهمة “ بل مطلق المتهم . 


.١‏ على الأحوط في الكتابي .( خوئي). 

E E 

؟. إطلاق الحكم في بعض ما ذكر محل إشكال والأولى تركها رجاءً. ( سيستاني). 

۳. بل وسور مطلق الحيوان الطاهرء وإن كان ممّا يؤكل لحمه» فالتنرّه عنه مع عدم الانحصار مأمور 
بهء فعلى هذا لا فرق في السؤر بين حلَيّة اللحم وحرمته وكراهته» والفرق بين الأخيرين والأوّل 
لاسيّما الأخير غير تمام. وإن كانت الكراهة في الأخير محكيّة عن المشهور» وفي الثاني منسوبة 
إلى الجمهور, مستندين فيها إلى وجوه غير تامّة. ثم لا يخفى عليك عدم استثناء الهرّة على أيّ 
حالء فإنٌّ ما استدلّ به على الاستئناء من كتاب علي!95 : «إِنّْ الهر سبع ولا بأس بسؤره» وإِني 
لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه ».أو من قوله: «إِنّما هي من أهل البيت ».(ب) 
لا يدل على أزيد من الطهارة» والاستحياء ليس لإكرامهاء بل لكون الترك تقدّماً على الله في 
الحكم بالنجاسة عملاً» وهو مذموم لا يعمله المعصومإ إن » كما هو واضح. ( صانعي). 

.٤‏ بالنسبة إلى مثل الوضوء والغسلء لا مثل الشرب. ( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ۲۲۷:۱ أبواب الآسار» الباب ۲» الحديث ۲. 
(ب) وسائل الشيعة ۲۲۷:١‏ أبواب الآسارء الباب ۲» الحديث 6. 


فصل 
[في النجاسات] 


النجاسات اثنى عشرة ': 
الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه» إنساناً أو غيره» برّياً أو 
بحرياًء صغيراً أو كبيراً؛ بشرط أن يكون له دم سائل ' حين الذبح .نعم في الطيور 
eT‏ عدم الات لك اا خوط فا أ فا الات خرصا 
الخفّاش. وخصوصاً بوله» ولا فرق في غيرالمأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع 
ونحوهاء أو عارضيّاً كالجلال وموطوء الإنسان“ والغنم الذي شرب لبن خنزيرة“ 
وكا ابول ا مزق لوق ال قاف فى الحمان ولل وا ان 


.١‏ بل إحدى عشرة. ( لنكراني). 

؟. يأتي الكلام فيه. ( صانعي). 

0 فيه كلام سيأتي . ( سيستاني). 

۳. بل الأقوى النجاسة. ( خميني). 

.٤‏ من البهائم. ( سيستاني). 

5. حتی اشتدٌ عظمه. ( خميني). 

- حتّى اشتدٌ عظمه ونبت لحمه. ( صانعي). 

- مع اشتداد لحمه به. ( لنكراني). 

- بل الجدي الذي رضع منه حتّى اشتد لحمه وعظمه» ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير 
الجدي أيضا إذا كان كذلك. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / النجاسات / ۸١‏ 


حرام اللحم الذي ليس له دم" سائل '. كالسمك المحرّم ونحوه. 
( مسألة :)١‏ ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة, كالنوى الخارج من الإنسان أو 
الدود الخارج منهء إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن. نعم لو 
أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له 
فالأحوط " الاجتناب؟ عنه* وأمّا إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة» فلو خرج 
ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته. 
( مسألة ۲): لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم. وأمًا بيعهما من غير المأكول 
فلا يجوز'. نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه. 
( مسألة "): إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنه مأكول اللحم أو لاء لا يحكم بنجاسة بوله 


.١‏ لا يخلو من إشكالء إل فيما ليس له لحم كالذباب» وإن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى 
الخرء لا تخلو من وجه. ( خميني). 

؟. ولیس له لحم أصلاً أو کان» ولم يكن معتدّاً به كالذباب والعقرب. وأمّا ما كان له لحم كالسمك 
ومثله» فلا فرق بينه وبين بقيّة الحيوانات في البول على الأحوط, بل لا يخلو عن وجه. نعم خرئه 
طاهر على الأقوى. ( صانعي). 

- لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعد ذا لحم عرفاً. ( سيستاني). 

۳. والأقوى عدم لزومه. ( خميني). 

- وإن كان الأقوى عدم لزومه. ( لنكراني). 

.٤‏ والأظهر طهارته» ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. ( خوئي). 

۵. وإن كان الأقوى عدمه» ولا فرق بينه وبين النوى ظاهراً. ( صانعي). 

- لا بأس بتركه. ( سيستاني). 

. على الأحوط الأولى.( خوئي). 

- على الأحوط في الغائط النجس منه بل وفي البول النجس منه وإن كان الجواز فيه لا يخلو عن 
وجه. وأمّا الطاهر منهما فجائز على الأقوى. ( صانعي). 

- إلا إذاكانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة. ( لنكراني ). 

- جوازه لا يخلو من وجه إذا كانت لهما منفعة محلله. ( سيستاني). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وروثه ' وإن كان لا يجوز" أكل لحمه " بمقتضى الأصل “ وكذا إذا لم يعلم أَنّ له دماً سائلاً"أم 
لاء كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه» أو شك في أنه من الحيوان 
الفلاني حتّى يكون نجساًء أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً. كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه 
ا أو مره خنفساء» ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته. 


.١‏ في الشبهة الموضوعية» وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع إليه» وإلا فاللازم 
الإجتناب. ( سيستاني). 

؟. الأقوى حلية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية» ومعالشكٌ فيها لا يترك الاحتياط؛ وإن كانت 
الحلّية لا تخلو من وجه. ( خميني). 

- الظاهر هو الجواز» خصوصاً مع العلم بقابليته للتذكية. ( لنكراني). 

". يجوز فيما كانت القابليّة محرزة» بل وفيما كانت مشكوكة أيضاً وإن كان الاحتياط معه مطلوباً؛ 
وذلك لأنّ أصل الحرمة بمعنى القاعدة غير ثابتة في اللحوم» ولا فرق بينها وبين البقيّة في أصالة الحل 
والبرائة . نعم مع الشكٌ في تحقّق شرائط التذكية بعد القابليّة» الحرمة ثابتة بالأخبار فراجع أبواب الصيد 
والذباحة من الوسائل» وكذا بمعنى أصالة عدم القابليّة في الشكٌ فيها غير حجّة كما حقّق في محله» ثمّ 
نه لا فرق في حكم المسألة بين كون الشبهة موضوعيّة أو حكميّة . نعم في الثانية لابن من الفحص لاعتباره 
في جريان الحل» كما أنّ جريانه مختصٌ بالفقيه أيضاً وللمقلّد الاحتياط. ( صانعي ). 

- بل يجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما تقدّم. ( سيستاني). 
TE ENT‏ اليلد شو العا للتذكية فالأمر ظاهر, وأمّا مع 
الشكٌّ فيه فلأنٌ المرجع حينئذٍ هو عموم ما دل على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة 
حكمية» واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة 
موضوعية. ( خوئي). 

0. مع العلم بكونه ذا لحم» الأحوط الأولى الاجتناب, وأمّا مع الشكٌ فيه أيضاً لا يحكم بنجاسة 
بوله. ( خميني). 

- فيما كان المشكوك الخرء أو كان طرف الشكٌ محرّم الأكل مما ليس له لحم أو لحم معتدٌ به كالذياب 
والعقرب . وأمّا إذاكان المشكوك البول من محلرّم الأكل الذي له لحم معتدّبه, فالأحوط الاجتناب 
بل لايخلو من وجه.( صانعي ). 


كتاب الطهارة / النجاسات / 5/ 


( مسألة ؛): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل. نعم حكي عن 
بعض السادة أَنّ دمها سائل» ويمكن اختلاف الحيّات فى ذلك, وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة 
اذا <وللعة الشكو دراك حكن عن الدهيه لاسي اللشوانات الطرية لل هنا م 
سائل إلا التمساح, لكنّه غير معلوم» والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة'. 
الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل» حراماً كان أو حلالاً" برا أو بحريّاً وأمَا 
المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلا نجس العين» وكذا رطوبات 
الفرج والدبر ما عدا البول والغائط . 
الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل» حلالاكان أو حرام" وكذا أجزاوًها المبانة منها وإنكانت 
صغاراً عدا ما لا تحلّه الحياة منهاء كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار 
ا و کی او ع 
كانت من الحيوان الحلال أو الحرام» وسواء أخذ ذلك بجر أو نتف أو غيرهما. نعم 
يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الإنفحة ", وكذا 
اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس, لكنّ الأحوط' في اللبن 
الاجتناب» خصوصاً إذا كان" من غير مأكول” اللحم, ولابدٌ من غسل ظاهر 


.١‏ لا يخفى أَنّ موارد الشبهة في هذه المسألة كلّها شبهات موضوعيّة» فإحراز المقلّد وشكّه معتبر» 
وإن كان مخالفاً للمقلّد (بالفتح ) كما هو ظاهر. ( صانعي). 

۲. على الأحوط. ( خوئي). 

- على الأحوط فيه. ( سيستاني). 

۳. ربّما يستثنى منهالشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه.! سيستاني). 

.٤‏ بل ومع عدم الاكتساء أيضاً. ( لنكراني). 

0 إِنْما يحكم بطهارة المظروف وهو اللبن المنعقد في بطن الجدي ونحوه قبل أن يأكل وقد يطلق 
عليه اللباء. وأمّا الظرف فنجس . ( سيستاني). ش 

1 لا يترك. ( لنكراني). 

۷ بل الأظهر فيه النجاسة. ( خوئي). 

6. لا يترك الاحتياط فيه. ( خميني). 


4 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)١‏ الأجزاء المبانة من الحيّ مما تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار'» 
كالتؤلول» والبئورء وكالجلدة التي تنفصل من الشفة» أو من بدن الأجرب عند الحكٌ ونحو ذلك. 

(مسألة ؟): فأرة المسك المبانة من الحيّ ' طاهرة على الأقوى“ وإن كان الأحوط 
الاجتناب عنها. نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسكء وأا المبانة من الميّت* ففيها 
إشكال» وكذا في مسكها'. 

نعم إذا أخذت من يد المسلم " يحكم بطهارتها”. ولو لم يعلم نها مبانة من الحيّ أو الميّت. 


.١‏ على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوبه لعدم تنجّسه بتلك الملاقاة» ومثله اللبن.( صانعي). 

۲. التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة. ( سيستاني). 

۳. ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها. ( سيستاني). 

.٤‏ إن أحرز أنّها مما تحلّها الحياة» فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها 
واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياةالظبي» ومع بلوغها حدٌ الاستقلال واللفظء فالأقوى طهارتهاء 
سواء أبينت من الحيّ أو الميّت ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية, 
ومع الشكَ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفهاء ومع العلم به والشك في بلوغها 
ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة» وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة. ( خميني ‏ صانعي). 

- مع بلوغها حدّاً لابن من لفظهاء وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا أحرز 
ها مما تحلّه الحياةء ومع الشكٌ فهي محكومة بالطهارة. ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من 
الحيّ أو الميّتء وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً. (لنكراني). 

ENE‏ طاهرة مطلقاًء وأمّا من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي . ( سيستاني). 

. الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر. نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته. (خوئي ). 

- لا إشكال فيطهارته فينفسه. نعم لو علم بملاقاتهالنجس معالرطوبةالمسرية حكمبنجاسته.( سيستاني). 

۷ يد المسلم وما في حكمها مفيد فيما لم تصر أوان انفصاله قطعاً أو شكّاًء مع فرض العلم بأنّها مما 
يلج فيه الروح» وإلا فتكون طاهرة وإن أخذ من يد الكافر. ( صانعي). 

- أو غيره. ( سيستاني). 


۸. وكذا إذا أخذت من يد الكافر. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / النجاسات / ۸٥‏ 


( مسألة ”): ميتة ما لا نفس له طاهرة» كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك» وكذا 
الحيّة والتمساح» وإن قيل بكونهما ذا نفس ؛ لعدم معلوميّة ذلك مع أنّه إذاكان بعض الحيّات 
كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك. 

( مسألة ؛): إذا شك فى شىء أَنّهِ من أجزاء الحيوان أم لاء فهو محكوم بالطهارة» وكذا إذا 
علم أنه من الحيوان» لکن شك في أنه مما له دم سائل أم لا. 

(مسألة 5): المراد من الميتة ' أعمٌ مما مات حتف أنفه أو قتلء أو ذبح على غير 
الو جه الشترر ص 


.١‏ بمعناه العرفي وهو ما مات حتف انفه مطلقاً ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح» لا غير المذكّى 
في مقابل المذكى» وذلك لعدم الدليل على نجاسة غير المذمّى بمعنى المذبوح من دون الشرائط 
الشرعيّة؛ ولا على مانعيته في الصلاة» فإِنٌّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعيّة الميتة الظاهرة في 
معناها العرفي» وما استدلٌ به للعموميّة فيها من بعض الأخبار غير تام كما يظهر لمن راجعه في 
دلق الك النقرية النقفلة دنه ع کا 
الشرعيّة, فمع عدم الإحراز فضلاً عن إحراز العدم يحرم الأكل؛ قضاءً لشرطيّة التذكية في الأكل 
بالضرورة» وللأخبار الدالة على لزوم الإحراز ووجوب الاجتناب مع الشكٌ فيها. 

وعلى هذا فالمأخوذ من سوق المسلمين أو من يذ المسلم محكوم بالتذكية مطلقأء فيحل 
أكله فضلاً عن طهارته وعدم مانعيته للصلاة؛ من دون فرق بين كون الشكٌ من ناحية رعاية 
الشرائط أو من ناحية الذبح في مقابل الموت حتف أنفه» وذلك لكون السوق أو اليد حجّة عليها. 
وأمّا المأخوذ من سوق الكفّار وما يكون حجّة على عدم التذكية» فإن كان الشكٌ فيه من ناحية 
رعاية الشرائط الشرعيّة في المذبوح» فمحكوم بعدم التذكية وحرمة الأكل فقط دون النجاسة 
والمانعيّة ؛ لما مر» وإ ن كان الشكٌ فيه من ناحية الموت والذبح» فمحكوم بكونه ميتة محرّمة نجسة 
مانعة فى الصلاة. 

واد كما ا الور فت السك ا 
للمشكوك تذكيته» الشامل للشاكٌ في رعاية الشرائط ا الوم ع وا الحكم 
بالنجاسة مختصٌ بالميتة وبالمشكوك أصل ذبحه. لا غير المذكّى المشكوك فيه رعاية الشرائط 
الشرعيّة المعتبرة في التذكية. ( صانعي). 


87 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة 5): ما يؤخذ من يد المسلم" من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم 
بالطهارة ' وإن لم يعلم تذكيته. وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً” إذاكان 
عليه ار اتال لك ال رط اللات 


(مسألة ۷): ما يوخد من يد الكافر * أو يو جد في أرضهم , محكوم 


.١‏ وكذا من سوق المسلمين وبلادهم» وإن كانت اليد مجهولة. ( صانعي). 
۲. مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافرء وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم» فالأحوط بل 
الأقوى وجوب الاجتناب عنه» ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما 
إذا عمل معه معاملة المذكّى. ( خميني). 

ودا الها خو مو سوق الستلمين كوت ): 

- مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر. وأمّا مع العلم به فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه 
من الكافر قد تفخّص من حاله وأحرز تذكيته» بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط 
فهو أيضاً محكوم بالطهارة. وأمًا لو علم أن المسلم أخذه من الكافر من غير فحص» فالأحوط 
بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة» وأمّا في مثل النجاسة 
فلا. ( لنكراني). 

وا كان التذكية ذا كاك متزؤنة فی يسع بها ودا ا خا سن شوق 
المسلمين -إذا لم يعلم أَنّ المأخوذ منه غير مسلم وما صنع في أرض غلب فيها 
المسلمون: بلا فرق في الثلاثة بين أن يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقة وعدمه 
إذا احتمل أنّ ذا اليد أو المأخوذ منه في سوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته. 
( سيستاني). 

". في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثئة المتقدمة إشكال فيكون محكوماً بما 
سيجيء في المسألة الآتية. ( سيستاني). 

علا ا إليه بعدما كانت الأرض أرض المسلمين» بحيث تكون الغلبة في الذبح بأيدهم 
والسوق لهم. ( صانعي). 

.٥‏ إن لم تكن في سوق المسلمين وبلادهم » وإلا فالحكم بالطهارة والتذكية لا يخلو من وجه» وإن 
كان الأحوط الان لمظنّة الإجماع. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / النجاسات / ۸۷ 


بالتجانية ' إلا إذاعلم ؟ سبق :يل العسله عليه ': 

( مسألة ۸) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ‏ ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات» سوى ميّت 
المسلم فإِنّه يطهر بالغسل. 

( مسألة 4): السقط قبل ولوج الروح نجس“ وكذا الفرخ * في البيض'. 

( مسألة :)٠١‏ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى, وإن كان 
الأحوط غسل الملاقي» خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل. 

( مسألة :)١١‏ يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده» فلو مات بعض 
الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس. 


١.لا‏ يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع» لأنّ النجاسة مترتبة على عنوان الميتة, 
وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية. نعم المأخوذ من يد الكافر أوما يوجدفي 
أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه. وبذلك يظهر الحال في كل ما يشاك في تذكيته 
وا :فى ر 
المسلمين .( خوئي). 

- الحكم بالنجاسة لا يخلو من إشكال بل منع؛ لما مرّ من أَنّ النجاسة مترثبة على عنوان الميتة 
العرفيّة وهي غير ثابتة» واستصحاب عدم التذكية على تماميته غير مثبت لهاء كما لا يخفى. 
( صانعي). 

- لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه . نعم لا يجوز اكله ما لم يحر ز كونه مذكى ولو من جهة 
سبق أحد الامور الثلاثة المتقدمة. ( سيستاني). 

؟. وفي بعض صور الاحتمال أيضاً على الأأقوى. ( خميني). 

ا ا ت 

۳. أو سوق المسلمين وبلادهم.( صانعي). 

.) على الأحوط فيهما. ( خميني - صانعي‎ .٤ 

- على إشكال فيه وفيما بعده. ( لنكراني). 

ه. على الأحوط فيهما والأظهر في الفرخ الطهارة. ( سيستاني). 

7. الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكالء والأحوط الاجتناب عنهما. ( خوئي). 


العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ؟١١):‏ مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة» وإن كان قبل البرد» من غير فرق 
بين الإنسان وغيره. نعم وجوب غسل المش للميّت اللإنساني مخصوص بما بعد برده. 

(مسألة :)٠١‏ المضغة نجسة ' وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع 
مع الطفل . 

( مسألة :)١4‏ إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معأّقاً متصلاً به طاهر مادام الاتتصال وينجس 
بعد الانفصال . نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلّقة بجلدة رقيقة » فالأحوط ' الاجتناب ". 

(مسألة :)٠١‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم 
كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال» وإن علم “كونه كذلك فلا إشكال في حرمته. لكنّه 
محكوم بالطهارة» لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان مما له نفس . 

( مسألة 15): إذا قلع سنّه أو قصٌ ظفره فانقطع معه شيء من اللحمء فإن كان قليلاً جدّاً 
فهو طاهر” وإلَا فنجس . 

( مسألة17):إذا وجد عظماً مجرّداً وشكٌ في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه 
بالطهارة» حتّى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم. 

( مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره 
كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة. 


.١‏ على الأحوط فيها وفيما بعدها. ( خميني ‏ صانعي - لنكرانى). 

- الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط . ( خوئي). 

2 لحتل يمد على تجاننة اللاتكور ات )| ا 

۲. وإن كان الأقوى هو الطهارة. ( خميني - صانعي ). 

“. لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفاً. ( خوئي). 
.٤‏ أو ثبت بحجّة شرعيّة . ( لنكراني). 

5 بل نجس على الأحوط .( خميني). 

- لا مدخلية للقلّة في الطهارة. ( لنكراني). 
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( مسألة :)١19‏ يحرم بيع الميتة'؛ لكن الأقوى" جواز الانتفاع" بهاء فيما لا يشترط 
فيه الطهارة . 
الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة» إنساناً أو غيره» كبيراً أوصغيراًء قليلاً كان الدم 
أو كثيراً. وأمّا دم ما لانفسله فطاهرء كبيراًكان أو صغيراًء كالسمك والبق والبرغوث» 
وكذا ماكان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا 
فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف* سواء 
كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد» فإنّه طاهر. 
نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف؛ لردٌّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في 
علو کان نجساً ويشترط في طهارة الف أن بكرن ما يكل الخ على 
EAE JS GERE E‏ 
(مسألة :)١‏ العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة'» من إنسان كان أو من غيره» حتّى العلقة 


.١‏ أي النجسة. ( لنكراني). 

على الوط وينويا فيه إذا كانت محكومة بالتجاسة واس اا فى غيرها: ( سيستاتي): 

۲. إطلاقه محل إشكال. ( لنكراني). 

۳. كما أن جواز شرائها وبيعها للإنتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة لا يخلو من وجه» وإن كان 
الأحوط الترك.( صانعي). 

.٤‏ في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطيرء وأمًا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج 
الجراحات والتدهين بها فمحل إشكالء لا يترك الاحتياط فيها. ( خميني). 

ه. الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحيوان محكوماً بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف 
إا يضر بتذكية الذبيحة فيما إذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك وما إذاكان 
لاجل سبق نزيفها لجرح مثلاً فلا يضر بتذكيتها. ( سيستاني). 

1. على الأحوط » وإن كانت الطهارة في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان. ( خميني). 

- على الأحوط. ( لنكراني). 

كل الأعوط هيا رفيا تند هال طا ا في النيض هو تر( شاش ): 


٠‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


في البيض» والأحوط ' الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض» لكن إذاكانت 
8 الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض " إلا إذا تمرّقت الجلدة. 

( مسألة :)١‏ المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراًء لكنّه حرام إلا ماكان في اللحم "مما 
يعلٌ جزء منه. 

( مسألة "): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس . كما في خبر فصد العسكري 
صلوات الله عليه :وكذا ]ذا فت علد دو اء غير اوه إلى البياهن: 

( مسألة ؛): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للبن. 

(مسألة ه): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امه تمام دمه 
طاهرء ولكنّه لا يخلو عن إشکال . 

( مسألة 5): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد. في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه 
إشكال ”. وإن کان لا يخلو عن وجه'» وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته. 


.) والأقوى الطهارة. ( خميني  صانعي‎ .١ 

- لا تجب رعاية هذا الاحتياط . ( لنكراني). 

؟. بل لا ينجس الصفار أيضاًإذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة. ( خوئي). 
۳. أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها. ( لنكراني). 
.٤‏ فلا يترك الاحتياط . ( خميني). 

والأحوظ روما الأجشاب عن (خوتي): 

ب والاحتياط لا يترك. ( لذكراني). 

- ضعيف. ( سيستاني). 

۵. غير وارد. ( صانعي). 

- هو كسابقه. ( سيستاني). 

.١‏ وجيه. ( خميني). 

- وهو الأظهر. ( خوئي). 

- قويّ. ( لنكراني). 
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( مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لاء محكوم بالطهارة» كما أنّ الشيء 
الأحمر الذي يشكٌ في أنه دم أم لا كذلك, وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني» ولكن لا 
يعلم أنه مما له نفس أم لاء كدم الحيّة والتمساح» وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمكء فإذا 
رأى في ثوبه دماً لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة: وأمًا الدم 
المتخلّف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس. فالظاهر الحكم بنجاسته '؛ 
عملاً بالاستصحاب "” وإن كان لا يخلو عن إشكال '» ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكٌّ 
من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّء وبين ما كان لأجل احتمال 
كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة» عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف. 

( مسألة ۸): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكٌ في أنه دم أم لاء محكوم 
بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أَنّه دم أم قيح, ولا يجب عليه الاستعلام. 

( مسألة 4):إذاحكٌ جسده فخرجت رطوبة يشاكٌ في أَنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة. 

( مسألة :)٠١‏ الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه 
دمأ أو مخلوظا يه فاد جين إلا اذا امتحال خلدا. 

( مسألة :)١‏ الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس» وإن كان قليلاً 


.١‏ بل يحكم بطهارته والأصول التي تمسّك بها لا أصل لها. ( خميني). 

- بل الظاهر الحكم بالطهارة؛ لأصالتهاء ولا أصل للأصول المتمسكة بها لعدم الحالة السابقة في 
الأول وله وللمتبّتيّة في الأخيرين. ( صانعي). 

- الأظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة إلا إذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم 
إحراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحققها» ومجر د کون ران الذبيحة على علو لا يمنع من 
خروجه فالتفصيل الآني لا وجه له أيضاً. ( سيستاني). 

؟. الظاهر أَنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة, مع أنه لا مجال له؛ 
لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق» والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثيتان لا 
يجريان. ( لنكراني). 

*. أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكٌ ناشئاً من الشكٌ في خروج الدم بالمقدار المعتاد. (خوئي ). 


۲ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مستهلكاً: والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ' ضعيف . 

( مسألة ؟١١):‏ إذا غرز إبرة أو أدخل سكْيناً فى بدنه أو بدن حيوانء فإن لم يعلم ملاقاته 
للدم في الباطن فطاهرء وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط ' الاجتناب عنه". 

( مسألة ١٠):إذا‏ استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم » فالظاهر طهارته, 
بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلكء فالأحوط ؟ الاجتناب عند“ 
والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها. 

( مسألة :)١4‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل 
وصدق عليه الدم نجس" فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو 
الغسل» فيجب إخراجه إن لم يكن حرج» ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة 


.١‏ لا ضعف في بعض الروايات الدالّة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك 
الاحتياط بالإجتناب عنه. ( سيستاني). 

۲. والأقوى عدم التنجس» لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني). 

- وإن كان الأقوى عدم لزومه. ( لنكراني). 

- استحبابا. ( سيستاني). 

۳. وإن كان الأظهر طهارته كما مڙ. ( خوئي). 

- وإن كان الأقوى عدم تنجشه كما مر» فالاحتياط غير لازم. ( صانعي). 

.٤‏ وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. ( خميني). 

- الأولى. ( سيستاني). 

۵ لا بأمن برک( حوتي ): 

- لكنّ الجواز لا يخلو عن وجه» نعم في مورد البناء على أكل مثل هذا الدمٌ شبيهاً باستهلاكه في ماء 
الفم حتّى يخرج عن كونه خبثاً بناءً على صدقه الجواز محل إشكال بل منع» فإنٌ الأدلة منصرفة 
عن موارد سوء الاستفادة والمخالفة مع الشارع» فالمتّبع أدلّة حرمة الدمّ. ( صانعي). 

5 إذا ظهر . ( خميني ‏ صانعي ). 

- إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه. ( لنكراني). 
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فيتوظّأ أو يغتسل 'ء هذا إذا علم أنه دم منجمدء وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة 
الرضٌ كما يكون كذلك غالبا" فهو طاهر. 

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهماء وكذا رطوباتهما 

وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحلّه الحياةء كالشعر والعظم ونحوهماء ولو اجتمع 

أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد. فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه» وإن 

صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً 

وإن كان الأحوط " الاجتناب أ عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات 

الطاهرة» بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهرء إذا لم يصدق عليه 

اسم ذلك الطاهرء فلو نزا كلب على شاة» أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما 

اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه» وإن لم يصدق عليه اسم الكلب. 


الثامن : الكافر بأقسامه " حى المرتك بتستميهء والبهود؟ والتضارئ والمجوس" وكذا 


.١‏ فيه إشكال والأظهر أَنّ وظيفته التيمّم ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة 
كما يأتي . ( خوئي). 

- بل الظاهر تعيّن التيمّم. ( سيستاني). 

".كون الغالب كذلك غير معلوم. ( خوئي). 

- الغلبة غير ثابتة» وعلى فرض ثبوتها ثبوت موضوعيّ فلا جدوى لثبوتها عند الفقيه كما لا يخفى. نعم الذي 
يسهّل الأمر أن الموضوع للحكم بالطهارة الشكٌ» وهو حاصل في المفروض على أيّ حال.( صانعي). 

- الغلبة ممنوعة. ( سيستاني). 

۳. بل لا يخلو عن قوّة. ( سيستاني). 

.٤‏ بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولّد ملفقاً منهما عرفاً. ( خوئي). 

ه. شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي» والمرتدٌ يلحقه حكم الطائفة التي لحق 
بها. ( سيستاني). 

1. في نجاسة أهل الكتاب إشكال بل منع. ( لنكراني). 

۷ الحكم بنجاسة اهل الكتاب مبني على الاحتياط » وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان 
المشرك أو الملحد. ( خوئي). 


4 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


رطوباته وأحراوة سوا ء كانت مما تحلّهالحياة أو ل والمزاة بالكافن: من كان متكا 
للألوهية ' أو التوحيد أو الرسالة" أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات 
إلى كونه ضروريّاً. بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة , والأحوط الاجتناب* عن 
منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه فور وولد الكافر يتبعه 
في النجاسة" إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميّزاً وكان 
إسلامه عن بصيرة" على الأقوى. ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو 


.١‏ أو غير معترف بالثلاثة. ( خميني). 

- عن جحود وإنكار مع العناد الديني» ومثله الشاكٌ الملتفت المقصّر في الفحص والتفتيش في 
تحصيل الاعتقاد بحقَانيّة الإسلام» وهذا هو المراد منه أيضاً في جميع أبواب النجاسات 
والمطهّرات. وبالجملة القاصرين من غير المسلمين وكذا المقصّرين من دون العناد الديني لا دليل 
على نجاستهم, بل الظاهر طهارتهم. ( صانعي). 

- أي غير معتقد . ( لنكراني ). 

؟. بالمعنى المقابل للإقرار لساناً بالشهادتين. ( سيستاني). 

۳. أو المعاد. ( خوئي). 

.٤‏ ولو في الجملة بأنّ يرجع إلى تكذيب النبي ءاي في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من 
الأحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها. ( سيستاني). 

. لا وجه له مع کون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين. ( سيستاني). 

1. هذا فيما إذا كان مميزاً ومظهراً للكفر, وإلا فالحكم بنجاسته مبنى على الاحتياط . ( خوئي). 

ذل وعد للع ناكا EA‏ فاطلاق التبعية لمن كان 
معرضاً عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر. ( سيستاني). 

۷ بل مطلقاً. ( خوئي). 

- مثل ما يعتبر منها في البالغين بلا تفاوت بينهما أصلاً وإن شئت قلت : المعتبر في الإسلام مطلقاً 
لبس يزيد مق الإقراووالشهادةة والاضيرة ادالاد لال هر فى ا خان السا كباله 
يخفى. ( صانعي ). 

- لا يعتبر ذلك. ( سيستاني). 
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من الزنا ولو في مذهبه» ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن 
عن زناء بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة. 
(مسالة١]+الأقوى:طهارة‏ ولد لزنا من المسلمين سواء كان من:طزف أو .طرفين» يل 
وإن كان أحد الأبوين مسلماًكما مد. 
( مسألة ؟): لا إشكال في نجاسة العُلاة' والخوارج ' والنواصب '. 
وأمّا المجسّمة والمججبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا 
بأحكام الإسلام, فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم * مذاهبهم* 
من المفاسد'. 


.١‏ إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه » وكذا في الفرع الآتي. ( خميني). 

- بل خصوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين/9( أو لأحد من بقية الأئمّة الاطهار بيه . 
(خوئي). 

- نجاستهم منوطة برجوع غلوّهم واستلزامه لانكار أحد الثلاثة وجحودها. ( صانعي). 

- إذاكان الغلوٌ مستلزما لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مر ( لنكراني). 

- الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدٌّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم 
للكافر حكم بنجاسته دون غيره» وكذا الحال في الطوائف الآتية. نعم الناصب محكوم بالنجاسة 
على أن د ااا ا عر ال مسا : 

؟. على الأأحوط لزوماًإذا لم يكونوا من النصاب. ( خوئي). 

- الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت لهو فيندرج في النواصب وفيهم من لا 
يكون كذلك وإن عد منهم ؛ لاتباعه فقههم» فلا يحكم بنجاسته. ( سيستاني). 

". والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء كما يظهر من الفرع الآتيء بل الاعتقاد 
بكون العداوة من شؤون الدين وفرائض الشريعة. (لنكراني). 

. إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة. ( خميني). 

5. مع كون الالتزام مستلزماً لانكار أحد الثلاثة وجحوده. (١‏ صانعي). 

1. وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة. ( لنكراني). 

- الموجبة للكفر لا مطلقاً. ( سيستاني). 


٦‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ۴): غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين ' لسائر 
الأئمّة ولا سابّين ' لهم" طاهرونء وأمًا مع النصب أو السبٌ للأئمّة الذين لا يعتقدون 
بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب. 

(مسألة ؛): من شك في إسلامه وكفره“ طاهرء وإن لم يجر عليه سائر أحكام 
الإسلام. 

التاسع : الخمر* بل كلّ مسكر مائع بالأصالة' وإن صار جامداً بالعرضء لا الجامد 

كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض . 

( مسألة :)١‏ ألحق المشهور" بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو 
الأحوط, وإن كان الأقوى طهارته. 

نعم لاإشكال في حرمته» سواء غلى بالنار أوبالشم سأو بنفسه»وإذا ذهب ثلثاه صارحلالا/ 


.١‏ مڙ ما فيه. ( لنكراني). 

؟. إذا كان السبٌ ناشئاً عن محرّك ديني . ( لنكراني). 

۳. إيجاب السبٌ للكفر إِنْما هو لاستلزامه النصب. ( خوئي). 

- ذكر السبٌ بعد النصب والعداوة من جهة ذكر الخاصٌ بعد العامٌء ومن ذلك يظهر المناقشة في 
العطف بكلمة (أو) فيما بعد الجملة. ( صانعي). ش 
5. ولم يعلم الحالة السابقة. ( لنكراني). 

0. ويلحق به النبيذ المسكرء وأمًا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط . وأمًا 
المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسيرتوء فالظاهر طهارته مطلقاً. ( خوئي). 

1. الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي. ( سيستاني). 

۷ الشهرة غير ثابتة. ( صانعي). 

۸. فيما إذا غلى بالنار» وأمًا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل 
منع . ( لنكراني ). 

- إذا لم يحرز صيرورته مسكراًء كما ادّعي فيما إذا غلى بنفسه» وإلا فلا يحل إلا بالتخليل» وما 
ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضاً. ( سيستاني). 
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سواء کان بالنار أو بالشمس ' أو بالهواء". بل الأقوى" حرمته بمجرّد؛ النشيش* وإن لم 
يصل إلى حدٌ الغليان» ولا فرق بين العصير ونفس العنب"', فإذا غلى نفس العنب من غير أن 
يعضو كاه ا 

وأمًا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان» وإن كان الأحوط 
الاجتناب عنهما أكلاًء بل من حيث النجاسة أيضاً. 

(مسآنة):]ذااصار الغصير ديسا بعد الغليان قل أن يدش دة فالا خوط خر مه 


.١‏ في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكالء بل الظاهر عدمها. نعم إذا استند ذهاب الثلثين إلى 
النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلاً كفى . ( خوئي). 

- في حصول الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار ما مر من الإشكال والمنع. ( لنكراني). 

؟. الأحوط الاقتصار على الطبخ» وإذا غلى بنفسه» فإن علم أو أحرز بطريق معتبر أنه مسكر كما 
قل فيغر وبل ر اا ونه الاك قتي اذيك ار مسكرم ب الطيارة 
والأحوط الاجتناب عنه أكلاً وإن كان الأقوى ما في المتن. ( خميني). 

E EE ONE Ne‏ كان سيد وار 
الأقوى ما في المتن.( صانعي). 

۳. على الأحوط . ( خوئي). 

- الأقوائية ممنوعة. ( لنكراني). 

.٤‏ بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده. لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ‏ صانعي). 

. فيه منع نعم هو الأحوط . ( سيستاني). 

1. على الأحوط .( خميني). 

- أي ماؤه الخارج منه من غير عصرء أو الباقي فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له. 
( لنكراني). 

۷ على الأحوط . ( خوئي - سيستاني). 

۸ لا يترك. ( خميني). 

9. بل لا يخلو من وجه وجيه. ( صانعي). 


ل 11 ا 
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وإن كان لحلّيته وجه ', وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه» فالأولى أن يصب عليه 
مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال. 
( مسألة ۴): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت, 
فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت على الأقوى. 
العاشر: الفقاع '. وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص " ويقال: إِنَّ فيه 
سكا فا وا ذا کان متكذا من ف ال قاذ ر ول ا ف الا إذا كان سک ا 
( مسألة :)١‏ ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال. 
الحادي عشر : عرق أ الجنب* من الحرام"» سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل 
أو العرأة #ميواء كان مق وا أو غير عوط اله أن الاما ا وكنعوها مقا 
حرمته ذاتيّة» بل الأقوى" ذلك في وطء الحائض. والجماع في يوم الصوم 
الواجب المعيّن» أو في الظهار قبل التكفير. 


.١‏ لكنّه ضعيف لا يلتفت إليه. ( خوئي). 

- ضعيف لا يعتمد عليه. ( صانعي ). 

- لكنّه غير وجيه. ( لنكراني). 

۲. على الأحوط وإن كان حراماً بلاإشكال. ( سيستاني). 

۳. يوجب النشوة عادة لا السكر. ( سيستاني). 

.٤‏ الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط» فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث 
النجاسة. ( خميني ‏ صانعي ) . 

ه. الأقوى الطهارة, والأحوط المانعية للصلاة» ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة. 
( لنكراني). 

1. في نجاسته إشكال بل منع » ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية. نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما 
إذاكانت الحرمة ذاتية. ( خوئي). 

الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآنية. ( سيستاني). 

۷ الأقوائية ممنوعة على فرض تسلم النجاسة. ( لنكراني). 
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( مسألة :)١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس» وعلى هذا فليغتسل 
في الماء الباردء وإن لم يتمكن فلي ر تمس في الماء الحارٌء وينوي الغسل حال الخروج ', أو 
يحك؟ بدنه تحت الماء بقصد الغسل . 

( مسألة ؟): إذا أجنب من حرام ثم من حلال» أو من حلال ثم من حرام» فالظاهر نجاسة 
عرقه " أيضاً. خصوصاً في الصورة الأولى. 

(مسألة "): المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل» فالظاهر عدم نجاسة 
عرقه “ وإن كان الأحوط * الاجتناب عنه ما لم يغتسل» وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد 
فعرقه نجس ؛ لبطلان تيمّمه بالوجدان. 

( مسألة ؛): الصبئ الغير البالغ إذا أجنب من حرام » ففي نجاسة عرقه إشكال'. 


.١‏ مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. ( خميني). 

- صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة. ( لنكراني). 

۲. يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل. ( خوئي). 

۳. في الثانية إشكالء بل جواز الصلاة فيه قريب. ( خميني). 

- بل الظاهر عدم نجاسته» ولو علىالقول بنجاسة العرق من الحرام؛ لعدم كون جنابته جنابة من 
حرام في الفرض الثاني كما لا يخفى . نعم في الفرض الأول تكون من حرام» ومر عدم صحّة 
الصلاة معه على الأحوط فقط. ( صانعي). 

بأل روو الور ة الأ ی کو 

.٤‏ الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمّم. ( خوئي). 

٥‏ لا يترك. ( لنكراني). 

1 الظاهر عدم كون عرقه عرق الجنب من حرام» فلا یترب عليه حكمه إلا أن يكون مميّزاً؛ فحكم 
عرقه حكم عرق البالغ ظاهراً؛ لاختصاص حديث الرفع بالنسبة إلى المحرّمات بغير المميّز» لما 
يلزم من عمومه له فيها عدم لطف الشارع للمميّزين بمنعهم عن الحرام بالهداية والتحريم » وهو كما 
ترىء فإِنٌ الأحكام الشرعيّة ألطاف في الأحكام العقليّة» وهو اللطيف الخبير. ( صانعي). 

- والأظهر عدم النجاسة. ( لنكراني). ش 


٠٠١‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


والأحوط أمره بالغسل ' إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى. 

الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة ' بل مطلق" الحيوان الجلال على الأحوط “. 

( مسألة :)١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر» بل مطلق 
المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع . 

(مسالة؟) كل مشكوك طاهر سوا كانت القسبية لامعتسال كوه سن الأعيان 
النجسة, أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة, والقول بأنٌ الدم المشكوك كونه 
من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف'. 

نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات» أو بعد 
خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكٌ محكومة بالنجاسة. 

( مسألة "): الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظَنّ نجاستهاء لكن الأحوط الاجتناب عنها. 

(مسألة :)٤‏ يستحبٌ رش الماء إذا أراد أن صلی في معابد اليهود والنصارى مع الشكٌ 
في نجاستهاء وإن كانت محكومة بالطهارة. 

( مسألة ه): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحصء بل يبنى على الطهارة إذا 
لم يكن مسبوقاً بالنجاسة» ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال. 


.١‏ لا يخفى عدم الوجه للاحتياط بعدما كان غسله صحيحاً على الأقوى وبعد عدم النجاسة» بل 
عليه الغسل للصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة. نعم على مبنى المتن الاحتياط في محلّه ؛ 
للشكٌ في ترب النجاسة وعدمه» فيحتاط بالأمر فيه بالغسل. ( صانعي). 

۲. الظاهر عدم نجاسته» لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقاً. ( خوئي). 

- على الأقوى. ( صانعي). 

۳. وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل. ( خميني ‏ صانعي). 

.٤‏ وإن كان الأقوى العدم. ( لنكراني). 

.٥‏ لا يجب الإجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.( سيستاني). 

1. هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور. ( خوئي). 


فصل 
[في طرق ثبوت النجاسة ] 


طريق ثبوت النجاسة أوالتنجّس العلم الوجدانيء أو البيّنة العادلةء وفى كفاية العدل 
الاخ كال كلذ فرك راغا الا اط رسيت انها يفول باهي الحو ملك اد 
اا اغا أو امال او دين وله اعا بمطلق ا وان كناو افونيا فالدفن 
واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة» وإن حصل الظنّ بنجاستهاء بل 
قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنهاء بل قد یکره أو يحرم" إذا كان فى 


معرض حصول الوسواس”. 


.١‏ الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة. ( خوئي). 

- قد مر في المسألة السادسة من مسائل ( فصل في ماء البئر) أن الاكتفاء بقول الثقة لا يخلو من قوّة, 
فضلاً عن قول العادل. ( صانعي). 

- بل منع كما مر . ( لنكراني). 

- إذا لم يفد الاطمئنان. ( سيستاني). 

۲. ما لم يبلغ درجة الاطمئنان الذي يكون علماً عاديّاً معتبراً عند العقلاء. ( صانعي). 

- إلا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً. (لنكراني). 

- ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان. ( سيستاني). 

". الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال. ( خميني). 

- فيه منع . ( سيستاني). 

.٤‏ في إطلاقه إشكال بل منع. ( خوئي). 

5. وكان ملتفتا إلى المعرضيّة. ( صانعي). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسي ' في الطهارة ' والنجاسة. 

( مسألة ؟): العلم الإجمالي كالتفصيلي» فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب 
اعا ا ااا ی ا ات عا مو يدل 
الأكاكه اشا 

(مسألة ۳): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنٌ بصدقها*. نعم يعتبر عدم معارضتها' 

(مسألة :)٤‏ لا يعتبر في البيّنة" ذكر مستند الشهادة*. نعم لو ذكرا مستندهاء وعلم عدم 
صحّته لم يحكم بالنجاسة. 

( مسألة ه):إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى » وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند 
أحدهماء فلو قالا: إنَّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من 
يقول بنجاستهماء وإن لم يكن مذهبهما النجاسة. 


.١‏ بمعنى أله لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة. ( خوئي). 

۲. بمعنى عدم وجوب تحصيل العلم بالطهارة؛ لعدم اعتبار علمه بالنجاسة حتى يلزم عليه تحصيل 
العلم بخلافهاء وإلا فمع حصوله حجّة للعمل به رغماً لأنف الشيطان. (١‏ صانعي). 

- إذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ أو من سهو القلم؛ لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل 
وعدم وضوح الوجه في اعتبار علمه في الطهارة» فلا يبعد أن يكون مراده قدّس سرّه ما سيأتي في 
المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات. ( سيستاني). 

۳. محل إشكال. ( خميني). 

. محل إشكال. ( لنكراني ). 

0. ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. ( سيستاني). 

1 أو ما هو بحكم المعارضة. ( سيستاني). 

۷ إلا إذا كان بين البيّنة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة. ( خوئي). 

لا إذاكان المورد ممّا احتمل ادو ا و و و ا 

- لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب.( سيستاني). 


كتاب الطهارة / طرق ثبوت النجاسة / ٠١٠١‏ 


(مسألة :)١‏ إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى ' في ثبوتها" وإن لم تثبت 
الخصوصيّة , كما إذا قال أحدهما: إِنّ هذا الشيء لاقى البول. وقال الآخر: إِنّه لاقى الدم, 
فيحكم بنجاسته ". 

لكن لا ينبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة, بل القدر المشترك بينهماء لكن هذا إذا لم ينف 
كل منهما قول الآخرء بأن اتّفقا على أصل النجاسة» وأمًا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: انه 
لاقى البول» وقال الآخر : لاء بل لاقى الدم» ففي الحكم بالنجاسة إشكال؛. 

(مسألة 7): الشهادة بالاجمال كافية * أيضاً, كما إذا قالا: أحد هذين نجس» فيجب 


.١‏ محل إشكال بل منع. نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد» فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم. 
( خميني). 

۲. محل نظر» بل منع. ( لنكراني). 

- بل الظاهر عدم الكفاية إلا مع حصول الاطمئنان؛ وكذا الأمر فيما بعده. ( سيستاني). 

۳. فيه إشكال بناءً على ما تقدّم منه قدّّس سره من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد 
نعم بناءً على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية أيضاً. ( خوئي). 

- من جهة العدل الواحد الذي قد مر أن اعتباره لا يخلو من قوّة. وأمّا من جهة البيّنة فالثبوت بها في 
المسألة محل إشكال بل منع. ( صانعي). 

.٤‏ والأقوى الطهارة. ( خميني). 

الأظهر عدم ثبوتها. ( خوئي). 

- لا إشكال في عدم الحكم بهاء وأنٌ الأقوى الطهارة. ( صانعي). 

5. مع وقوع شهادتهما على واحدء وأمّا مع عدمه أو الشكٌ فيه فلا. ( خميني). 

- فيما إذا أحرز اتفاقهما على المورد» كما إذا علما بوقوع قطرة من الدمٌ مثلاً ولم يعلما بوقوعه في 
أيّ الإنائين فشهدا بذلك. أمّا إذا علم أو احتمل الاختلاف في المورد مثل ما إذا اختلفا فيه ثمّ 
يطل الاما ارجا اوی ایا فل ار اه قف اا فى كل تهنا 
SENE ERASE‏ ساكس | ۰ 

- مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك يظهر حكم الشق الثاني . 
( سيستاني). 


٠١٤‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الاجنتاب عتهما . وأمالو شهد أحدهما بالآجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحندهما: 
اعا دن وال ا سا ج 

ففي المسألة وجوه ": وجوب؟ الاجتناب عنهماء ووجوبه عن المعيّن فقط "» وعدم 
الو جوم اسا 

( مسألة ۸): لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً» والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعا 
فالظاهر وجري الاتجعاب © وكذا إذا قود مما" بالتحاسةالسابقة لخويان الا حاب 

(أمسالة )لقال اا اله تكبى» ؤقال ا کے كان جا واو طا 
فالظاهر عدم الكفاية" وعدم الحكم بالبحادة 


.١‏ الأحوط الاجتناب عن المعيّن بل عنهماء وإن كان الأقوى عدم الوجوب أصلاً بناءً على عدم 
اعتبار شهادة العدل الواحد. ( خميني). 

- أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحدء وإلا فالوجه الأخير هو الأوجه. (خوئي). 
؟. هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى. ( لنكراني). 

۳. وهو الأقوى؛ قضاءً لحجّيّة خبر العدل وعدم تأثير العلم الإجمالي الحاصل من البيّنة الأخرى. 
( صانعي). 

.٤‏ بل الظاهر عدمه. ( خميني). 

- بل الظاهر عدم الوجوب. نعم» يجب الاجتناب في الفرض اللّاحق. ( لنكراني). 

0. مع الشرطين المتقدّمين» ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان» وحينئذٍ يحكم ببقائها 
إلا مع إحراز الطهارة إجمالاً في أحد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة. ( سيستاني). 

1. مع الشرطين. ( سيستاني). 

/. بل الظاهر الكفاية بناءً على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحدء فإنّه حينئذٍ تكون الشهادتان 
متعارضتين بالنسبة الى الحالة الفعلية » وأمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لهاء 
فيجري استصحاب بقاؤها. ( خوئي ). 

- يجري فيه التفصيل المتقدّم في المسألة الثامنة. ( سيستاني). 

العن غية نموي عي للها :: طن لدعا ديه زعا كديس حلي » لمعن عر ا ا 


( صانعي). 


كتاب الطهارة / طرق ثبوت النجاسة / ٠١٠‏ 


(مسألة ١٠):إذا‏ أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها من ثياب 
الزوج أو ظروف البيت» كفى في الحكم بالنجاسة» وكذا إذا أخبرت المريّية للطفل أو 


المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه» بل وكذا لو أخبر المولى ' بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو 
توبهما مع كونهما عنده ' أو في بيته. 
( مسألة ١١):إذاكان‏ الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته. 
نعم لو قال أحدهما: إِنّه طاهر وقال الآخر: إن نجس» تساقطا" كما أنّ البيّنة تسقط مع 
التعارض» ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه. 


.١‏ إخباره غير معتبر على الظاهرء خصوصاً مع معارضته لإخبارهماء فان الأقوى قبول قولهما 
وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره حتى الظروف 
وأمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ا 

- فيه إشكال بل منع . نعم إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته. ( خوئي). 

- الظاهر عدم حجُّيّة إخباره» فمع المعارضة بإخبارهما يقبل قولهما. ( صانعي). 

- اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الأمور المذكورة محل إشكالء بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة» 
خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة. ( لنكراني). 

؟. بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهماء وأمّا إذاكانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله. ( سيستاني). 

۳. إلا إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم» فإذا أخبر 
أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني» وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى 
استصحابهاء وأخبر الآخر بطهارته فعلاً وجداناً, أو بدعوى التطهيرء يحكم بطهارته. ( خميني). 

- إلا أن يكون المستند لأحدهما العلم وللآخر الأصل» أو يكون الأصل المستند لأحدهما حاكماً على 
الآخرء ففيما إذا ادّعى أحدهما العلم بالنجاسة أو الطهارة فعلاً» يقدّم قوله على الآخر المدّعىٌ للنجاسة أو 
الظهارة اتحضكاباً وأضلا: كنا أت إن كان سند أحدهها أضاله الطهازة رالا خر استصعاب 
النجاسة, فالمقدّم هو المخبر بالنجاسة, فالتعارض والتساقط في غير الصورتين ممّا كان 
مستندهما العلم أو الأصل المساوي من دون حكومة أحدهما 7 الآخرء ثم إِنّه إذا أحرز حال 
المستند لظاهر الحال والتصريح وغيره فبهاء ومع الشكٌ فأصالة الطهارة محكّمة كما لا يخفى, 
وكذلك الأمر في تعارض البيّنتين» فحال تعارضهما حال تعارض اليدين. ( صانعي). 


١‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)٠١‏ لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً'. 
بل سلما ا 

( مسألة :)1١‏ في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال". وإن كان لا يبعد إذا 
كان مراهقاً". 

( مسألة 4١):لا‏ يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال, 
فلو توضّأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاستهء يحكم ببطلان وضوئه» وكذا لا 
يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده. فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في 
يده يحكم عليه ٤‏ بالنجاسة* في ذلك الزمان» ومع الشكٌ في زوالها تستصحب . 


.١‏ لكنٌ الاعتبار فيه على المختار يكون من جهتين كما لا يخفى» جهة العدالة وجهة أن إخباره 
إخبار ذي اليد. ( صانعي). 

؟. الأقوى الاعتبار إذا كان مميّزاً ذي دخل في الأمورء بحيث يعتمد عليه ويكون ذا فهم ودرك 
وفيما لم يكن كذلك فالأقوى عدم الاختباز: وإن كان الأحوط الاجتناب. ( صانعي). 

- إلا إذاكان مميزاً قوّي الادراك لها. ( سيستاني). 

۳. بل يراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً. ( خميني). 

عيبل إذا كان مميراً. (التكراض ): 

.٤‏ محل إشكال. نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدّاًء كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا 
فصل . ( خميني). 

.٥‏ على الأحوطء ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها. نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على 
الأظهر. ( خوئي). 

- في اطلاقه نظر. ( سيستاني). 


في كيفيّة تنجّس المتنجّسات 


يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أوفي أحدهما رطوبة 
مسرية» فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة» لكن الأحوط غسل ملاقي ميّت 
الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين . وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير 
مسرية'. ثمٌ إن كان الملاقي للنجس أوالمتنجّس مائعاًء تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق 
والمضاف مطلقاً" والدهن المائع ونحوه من المائعات. نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل 
إذا كان جارياً من العالي» بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل 
كالفوّارة» من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. وإن كان الملاقي جامداً 
اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة» سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزء 
منه» أو رطباً كما في التوب المرطوب» أو الأرض المرطوبة » فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى 
جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية» بل النجاسة 
مختصّة بموضع الملاقاة» ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين. نعم لو انفصل ذلك 
الجزء المجاور ثم اتصل» تنجّس موضع الملاقاة منهء فالاتصال قبل الملاقاة لا يور في 
اة و ف ی ل ا 


.١‏ أي مجرد النداوة التى تعد من الاعراض عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدّة» فالمناط فى 
الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. ( سيستاني). 
۲. إطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط . ( سيستاني ). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة 
جزء منها لا تتنجّس البقيّة. بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة 
تھ اتل 

(مسألة :)١‏ إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشكٌ في سرايتها لم 
يحكم بالنجاسة» وأمًا إذا علم سبق وجود المسرية وشكٌ في بقائهاء فالأحوط الاجتناب» 
وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه'. 

( مسألة ؟): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن 
كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته» إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس» ومجدّد 
وقوعه لا يستلزم نجاسة رجلهء لاحتمال كونها ' مما لا تقبلها"» وعلى فرضه فزوال العين ؛ 
يكفي * في طهارة الحيوانات. 

(مسألة *): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين, يكفي إلقاؤه 
وإلقاء ما حولهء ولا يجب الاجتناب عن البقيّة» وكذا إذا مشى الكلب على الطين» فانه 
لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله. إلا إذا كان وحلاً. والمناط' في الجمود 


.١‏ وجيه. ( خميني). 

- هذا الوجه هو الأظهر. ( خوئي). 

- بل هو الأقوى. ( لنكراني). 

- وجيه. ( سيستاني). 

۲. لكنّه ضعيف. ( سيستاني). 

۳. هذا الاحتمال خلاف الوجدان. ( خوئي). 

.) على فرض العلم به. (لنكراني‎ .٤ 

ه. لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضاً لإطلاق النصّ . ( خوئي). 

7 الأولى إيكالهما إلى العرف» بمعنى أنه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقيّة» وإلا فلاء ومع 
الشك يحكم بالطهارة. ( خميني ‏ صانعي ). 

- بل المناط هو العرف. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / كيفية تنجّس المتنجّسات / ٠١9‏ 


والميعان' أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلاً بعد ذلك فهو 
جامد» وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع . 

( مسألة ؛): إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع 
جريان' العرق '. 

( مسألة ه): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة, وكان في أسفله ثقب 
يخرج منه الماء» فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما 
في الإبريق من الماءء وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب 
تكن ویک الکو والكامن والح و کو 

( مسألة ؟): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة 
ما عدا محلّه من سائر أجزائهاء فإذا شكٌ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسلهء 
وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق. 

(مسألة ۷): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه» ولا يجب غسلهء 
ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن. 


.١‏ بل في الرقة والغلظة والظاهر أَنّهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها. ( سيستاني). 

۲. من موضع المتنجّس إلى غيره. ( خميني ‏ صانعي ). 

نمو سحل الساذقاة لل كدرو مسن كن مود ستو متايه لك الوق دوق ف 
الأجزاء. ( لنكراني). 

- فيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس . ( سيستاني). 

.٤‏ فيه إشكال إذا كان التقب ملتصقاً ومتصلاً بالأرض .( لنكراني). 

. تقدّم أن العبرة في الانفعال وعدمه» بالدفع وعدمه. ( خوئي). 

- إن لم يخرج الماء منه بقوّة ودفع» وإلا فالحكم بنجاسة ما في الإبريق مشكلء بل ممنوع. 
( صانعي). 

- فيما إذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع. ( سيستاني). 

5. والأحوط ترتيب آثار البقاء. ( لنكراني). 


٠/العروة‏ الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ۸): لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّسء بل يعتبر أن يكون مما 
يقبل التأثّرء وبعبارة أخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين, 
فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاء 
وكذا ذا اديب الذهيه أو غيره دق الات فى وة نة أو حت يعد 
الذوب في ظرف نجس لا ينجسء إلا مع رطوبة الظرف» أو وصول رطوبة نجسة 
إليه من الخارج . 

اشنا شعني ل وكين ثانا ولو ا نلکدا اف 
حكمهما يرتّب كلاهماء فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر 
يجب ترتيبهما معا. ولذا لو لاقى الثوب دم ثمٌ لاقاه البول يجب غسله مرّتين» وإن 
لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بكفاية المرّة في الدم» وكذا إذا كان في 
إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجّس بالولوغ» ويحتمل ' 
1 يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف» وعليه فيكون كل منهما ورا 
ولاإشكال. 

(مسألة :)٠١‏ إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم مما يكفى فيه غسله مرّة وشكٌ في 
ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدّد يكتفى فيه بالمرّة» ويبنى على عدم 
ملاقاته للبول, وكذا إذا علم نجاسة إناء وشكٌ في أله ولغ فيه الكلب أيضاًأم لاء لا 
يجب فيه التعفير» ويبنى على عدم تحقّق الولوغ . نعم لو علم تنجّسه إِمّا بالبول أو 
الدم» أو إمّا بالولوغ أو بغيره» يجب إجراء حكم الأشدٌّ'. من التعدّد في البول 
والتعفير في الولوغ. 


.١‏ هذا هو الأقوى. ( خميني). 
۲. لا تبعد كفاية إجراء حكم الأخف. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / كيفية تنجس المتنحّسات / ١١١‏ 


( مسألة :)١١‏ الأقوى أنّ المتنجس منجّس ' كالنجس ". لكن لا يجري" عليه جميع 
أحكام النجس 5 فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره» لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة 
هذا الإناء أو صبٌ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير» وإن كان الأحوط * خصوصاً 
في الفرض الثاني '. وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل, لكن إذا تنجّس ثوب 
آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّدء وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول بناءً على 
نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد. 


(مسألة ؟١١):‏ قد مر أله يشترط فى تنجّس الشىء بالملاقاة تاره" فعلى هذا لو فرض ^ 
جسم لا يتر" بالرطوبة أصلاًء كما إذا دمّن ١١‏ على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً 


.١‏ الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ على الاحتياط . ( خميني). 

5 هذا فى المتنجّس الأول وأمًا المتنججس الثانى قان لاق الماء أوهاتعاً اخرافلاً إشكال فى تجا ست 
a‏ وهكذاكلٌ ما لاقى ملاقيه من المائعات. وأمًا غير المائع ممّا يلاقي المتنجس 
الثاني فضلاً عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته إشكال وإن كان الاجتناب أحوط . ( خوئي). 

5 مع قلّة الوسائط كالواحدة أو الاثنتين وفيما زاد على اللأحوط . ( لنكراني). 

- في إطلاق الحكم مع تعدّد الوسائط تأمّل بل منع . ( سيستاني). 

؟. وليكن في ذكرك أنّ في تحقّق المتنجّس والموضوع لحكم المسألة ما قد يأتي» من أَنّ الطهارة 
في الجوامد والأجسام الصيقليّة وأمثالهما تحصل بزوال العين » كما تحصل بالغسل وغيره.! صانعي). 

۳. الأحوط إجراؤها عليه مطلقاًء خصوصاً فيما إذا صبٌ ماء الولوغ في إناء آخر. ( خميني). 

.٤‏ عدم جريان أحكام الولوغ في الفرض الثاني محل إشكالء والأحوط الجريان. (١‏ صانعي). 

. الأحوط هو الوجوب في خصوص الفرض الثاني . ( لنكراني). 

5. بل هو الأقوى فيه. ( سيستاني). 

۷. قد ظهر مما مر منع اعتباره. ( سيستاني). 

۸. مع أله فرض بعيد» مشكل جدّاً» بل الأقرب هو التنجّس . ( خميني). 

٩‏ لكنّه مجرّد فرض لا واقع له. ( خوئي). 

.٠‏ الكلام في المثال والمورد كلام في الموضوع وانطباق المعلوم» والمتّبع فيه نظر المكلّف والعرف 
لا الفقيه. ( صانعي ). 


١‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


يمكن أن يقال إِنّه لا يتنجّس ' بالملاقاة» ولو مع الرطوبة المسرية؛ ويحتمل أن يكون رجل 
الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل. 

(مسألة :)1١‏ الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس» فالنخامة الخارجة من الأنف 
طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف . نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في 
الباطن» فالأحوط " فيه الاجتناب". 


.١‏ والظاهر هو التنجّس . ( لنكراني). 

۲. وإن كان الأقوى خلافه. ( خميني). 

- وإن كان الأقوى عدم لزومه. ( لنكراني). 

۳. تقدّم أَنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة. ( خوئي). 

- وإن كان الأقوى عدمهء بل لا فرق ظاهراً بين الصورتين. ( صانعي). 
8 لأ باس شركه, ا 


فصل 
[في أحكام النجاسة] 


يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن»ء حتى الظفر والشعر 
واللباس ؛ ساتراًكان أو غير ساتر» عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتم الصلاة فيه. 
وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين» وكذا في سجدتي 
السهو على الأحوط ', ولا يشترط فيما يتقدّمهاء من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة 
الإإحرام» ولا فيما يتأخّرها من التعقيب. ويلحق باللباس ' على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به" 


الفنضلى مططجعاً انحا :سوام كان شق ايه او وان كان افون فى صورة عدم 


.١‏ وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما. ( خوئي). 

- وإن كان عدم الشرطيّة لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

- وإن كان الأقوى عدم الإشتراط فيهما. ( سيستاني). 

؟. إذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاًأنّه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به أم لا 
وإلا فلا. نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة -وإن كان طاهراً - إل فيما يحكم فيه بصحّة 
صلاة العاري. ( سيستاني). 

۳. مثل اللحاف مما يتغطّى به ملحق باللباس» مع كونه على نحو يصدق الصلاة فيه» وإل فالظاهر عدم 
الإلحاق» وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه مع إمكان التستّر به» وإن لم يتسر به فعلاً. ( صانعي ). 
5. التستر باللحاف لا يجزي في صحّة الصلاة وإن كان طاهراً؛ لأنّه لا يخرج بذلك عن الصلاة 
عارياً. نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه. إلا أنّ نجاسته حينئذٍ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال. 


( خوئي). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط '» ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع 
السجود دون المواضع الأخرء فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه. 

(مسألة :)١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صم إذا كان الطاهر 
بمقدار الواجب» فلا يضر كون البعض الآخر نجساء وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع 
عليه » ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراًء وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما 
تحته نجساً فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة. 

( مسألة ؟): يجب إزالة النجاسة عن المساجد؛ داخلها وسقفها وسطحها والطرف 
الداخل من جدرانهاء بل والطرف الخارج على الأحوط " إلا أن لا يجعلها الواقف جزء من 
المسجدء بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزء لا يلحقه الحكم» ووجوب الإزالة 
فوريّ» فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. ويحرم تنجيسها أيضاًء بل لا يجوز 
إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتهاء بل مطلقاً" 
على الأحوط “. وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك. 

( مسألة "): وجو ب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي, ولا اختصاص له بمن نجّسها أو 


.١‏ مع عدم اللفٌ. بحيث صار كاللباس» وإلا فالأحوط اشتراطه. ( خميني). 

؟. لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك. ( خوئي). 

ل ا رعق ال كنا ا ا EEE‏ 

- الأظهر عدم الوجو ب إذا لم يستلزم الهتك. ( سيستاني). 

۳. والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس, خصوصاً في غير مسجد الحرام. (خميني ). 

؟. لا بأس بتركه. ( خوئي - لنكراني). 

- وإن كان الأقوى الجواز مع عدم الهتك. ( صانعي ). 

- بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتك لاسيّما فيما عد من توابع الداخل مثل أن يدخل الانسان وعلى 
بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك. ( سيستاني). 

5. الاختصاص بهما أوّلاً والكفائيّة مع عصيانهما وعدم إمكان الإلزام هو الأحوط» بل لا يخلو عن 


كتاب الطهارة / احكام النجاسة / ١١١‏ 


(مسألة ؛): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى 
إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتهاء ومع الضيق قدّمهاء ولو ترك الإزالة مع السعة 
واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة» لكن في بطلان صلاته إشكالء والأقوى الصحّة. 

هذا إذا أمكنه الإزالة» وأمًا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته» ولا 
فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلّي في ذلك المسجدء أو في مسجد آخر'. 

وإذا اشتغل غيره" بالإزالة لا مانع "من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة . 

( مسألة ه): إذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجساًكانت صلاته صحيحة» وكذا إذا كان عالماً 
بالنجاسة ثم غفل وصلّىء وأمًا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاةء فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة 
أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه“ والأقوى* وجوب الإتمام'. 


.١‏ أو غير المسجد. ( خميني ‏ صانعي). 

- أو في مكان آخر غير المسجد. ( خوئي). 

- أو في غيره من الأمكنة. ( سيستاني). 

. مع قدرته عليها بحيث لا يضر بالفوريّة العرفيّة» وإلا فيجب عليه تشريك المساعي مقدّماً على 
اشتغاله بالصلاة. ( خميني ‏ صانعي ). 

". مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه. ( لنكراني). 

.٤‏ أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة» إلا مع عدم كون الإتمام مخلاً بالفوريّة العرفيّة. ( خميني). 

ه. والأقوى أنه لو علم بها في أثنائهاء فإن لم يعلم سبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا 
بنافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته» وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً 
وإلا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى. وإن لم يمكن صلّى بهاء 
وكذا لو عرضت له في الأثناء» ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً. (لنكراني). 

1 بل الأقوى هو التخيبر بين الأمرين. ( خوئي). 

- بل الأقوى وجوب الإبطال والمبادرة إلى الإزالة» إلا مع عدم كون الإتمام منافياً مع الفوريّة 
العرفيّة» أو إمكان الإزالة مع الاشتغال بالصلاة» فالإتمام فيها واجب والإبطال محرّم. ( صانعي). 

- في ضيق الوقت» وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الأحوط وفي غيرهما يجب 
الابطال والازالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الأمرين. ( سيستاني). 


7/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ): إذاكان موضع من المسجد نجساًء لا يجوز' تنجيسه ثانياً بما يوجب 
تلويثه '. بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية شد" وأغاظ من الأولىء وإلا ففي 
تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر» لكنّه أحوط أ 

( مسألة ۷): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب» وكذا لو توققف 
على تخريب * شيء! منه. 

ولا يجب”طَمٌّ الحفر وتعمير الخراب. نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن رده بعد التطهير وجب^. 

( مسألة ۸): إذا تنجس حصير المسجد وجب" تطهيره '' أو قطع موضع النجس منه ١"‏ 


.١‏ على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك. ( خميني). 

؟. وهتكه. ( صانعي). 

- أي المستلزم للهتك. ( لنكراني). 

- الموجب للهتك. ( سيستاني). 

۳. بأنّ تتوقف ازالته على تعدّد الغسل . ( سيستاني). 

.) وإن كان عدم الحرمة هو الأقوى. ( صانعي‎ .٤ 

ه. هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف» وإلا ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال حى فيما 
إذا وجد باذل لتعميره. ( خوئي). 

1. يسير» وأمّا الكثير المعتدٌ به فمحل إشكال كما يأتي. ( خميني). 

4 مدر عي ولع رن ضور الو عر رس وس بك اساي 

- يسيرء أو توقف رفع الهتك على التخريب» وإلا فيشكل التخريب. ( سيستاني). 

۷ إذا لم يكن بفعله» وإلا وجب عليه على الأقوى. ( خميني ‏ صانعي ). 

- مع عدم كونه بفعله» وإلا فالظاهر الوجوب. ( لنكراني). 

۸ وجوبه على غير المنجّس محل إشكال. ( خميني). 

9. على الأحوط, وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل والأحوط القطع 
مع الأصلحيّة والتعمير. ( خميني). 

.٠‏ على الأحوط . ( خوئي ‏ صانعي). 

.) فيه إشكال. ( خوئي‎ .١ 


كتاب الطهارة / احكام النجاسة / ١١1‏ 


إذاكان ذلك أصلح من إخراجه ' وتطهيره كما هو الغالب. 

( مسألة 4): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ' كما إذاكان الجصّ الذي 
عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً"» فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز“ 
وا فشكل 

(مسألة :)٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلٌ فيه أحد. ويجب 
تطهيره إذا تنجّس . 

(مسألة ١١):إذا‏ توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة؛ لا مانع منه إن 
أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر. 

( مسألة ؟1): إذا توقّف التطهير على بذل مال" وجب" وهل يضمن من صار سبباً 


.١‏ أي المتوقف عليه التطهير. ( لنكراني). 

- ومن تطهيره في المحلٌ؛ وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص 
المعتد به إشكال. نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقاً. وفي حكم الحصير غيره ممّا هو 
من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن. نعم يحرم تنجيسه أيضاً 
وفي كل مورد ادى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على 
المنجّس . ( سيستاني). 

۲. أو شيء معتدٌ به كتخريب الطاق مثلاً. ( خميني ‏ صانعي). 

تسا (طناتعي): 

.) بل وجب .( خميني - صانعي‎ .٤ 

ه. لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه» والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ولا 
يجب تطهير الباطن. ( خوئي). 

- بل ممنوع. ( صانعي). 

- بل ولو وجد متبرّع. نعم يجب تطهير ظاهر المسجد. ( سيستاني). 

1. يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً. ١‏ سيستاني). 

۷. فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضر بحاله. ( خوئي). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


للتنجّس ؟ وجهان» لا يخلو ثانيهما ' من قوّة. 
(مسألة :)٠١‏ إذا تغيّر عنوان المسجدء بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا 
يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا" بجواز جعله" مكاناً للازرع» ففي جواز تنجيسه وعدم 
وجوب تطهيره كما قيل إشكال“ والأأظهر * عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً. 
(مسألة :)١6‏ إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد” فان أمكثة إزالتها بدون المكث في 
حال المرور” وجب" المبادرة إليها '. وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى مابعد الغسل» لكن 


.١‏ بل أَوّلهماء بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة» وأمًا لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرّع لم 
يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضاً مشكل. ( خميني). 

- بل أَوّلهما بمعنى أنَّ على عهدته بذلالمال مع عدمالمتبرّع وعلىالحكومةإلزامه» كما أنه مع إقدام غيرالمتترع 
علي هالبذل أيضاً ووجوبه كفاية غير مانع منه كغيره منالواجباتالكفائيّة المحتاجة إلى العوض. ( صانعي). 

- بل أوّلهما وهو الضمان. ( لنكراني). 

۲. لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه لعدم ابتناء المسألة عليه» بل على تغيّر عنوان 
المسجد. ( لنكراني). 

". لا دخالة له في الحكم. ( سيستاني). 

.٤‏ والأظهر جواز الأَوّل؛ء وعدم وجوب الثاني. ( خوئي). 

فالخل يك سد قال لق لني لطا سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا. ١‏ خميني). 

- بل الأحوط. ١‏ لنكراني). 

- بل الأظهر خلافه فيهما. ( سيستاني). 

1. الأظهريّة محل إشكال بل منع لكن لا يترك الاحتياط» سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا 
وإن كان دعوى الخروج عن المسجديّة دعوىّ ممكنة» بل غير خالية عن الوجه. ( صانعي). 

/. غير المسجدين. ( خميني ‏ صانعي ) . 

. في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث. ( سيستاني). 

9. مع عدم من يقوم بالأمر. ( خميني). 

- مع فرض جواز الاجتياز والمرور كما في غير المسجدين. ( لنكراني). 

.٠‏ من باب الوجوب الكفائي. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / احكام النجاسة / ١١5‏ 


يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان» وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباًء فلا 
يبعد جوازه بل وجوبه 'ء وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته '. 
[فنشالة:18) اق جرا تخ ماحد الهؤة والعضارى إشكال ٠‏ واا ماحد 
المسلمين فلا فرق فيها بين فرّقهم . 
( مسألة 15): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء 
فى ذلكء وان كان الأحوط" اللحوق: 


.١‏ وجوبه محل إشكال في هذا الفرع لا الآتي. ( خميني). 

- الحكم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً. نعم إذا استلزمت 
نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدّمة للإزالة ولزم التيمّم حينئذٍ له إن أمكن. ( خوئي ). 

- فيما لم يمكنه إعلام الغير أيضاً بحيث يبقى المسجد نجساً وأمّا مع إمكانه فالوجوب محل 
إشكال» هذا في الفرع. وأمًا الثاني فالوجوب في محلّه. ( صانعي). 

- الوجوب مع كونه محل تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إّما هو مع التيمّم. ‏ لنكراني). 

- في وجوبه إشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمّم قبله. ( سيستاني). 

۲. فيجب ويتيمّم إن أمكن . ( سيستاني). 

۳ لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً. (خوئي). 

- الجواز مع عدم كون مساجدهم مساجدء ولذا لا تجري عليها بقيّة أحكامهاء بل هي معابد لا يخلو 
عن وجه . نعم هتكها كهتك المساجد محرّمة؛ لانتسابها إلى الله وعبادته. ( صانعي). 

- الأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد. ( سيستاني). 

.٤‏ مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مرّء وربما يحرم التصرّف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن 
حدود المنفعة المسبّلة» ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً. ( سيستاني). 

.) ولم تكن أمارة على الجزئيّة. ( خميني  صانعي‎ .٠ 

- هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له. ( خوئي). 

- لولم تكن إمارة على كونه على المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.( سيستاني). 

".لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران. ( لنكراني). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة :)۱١‏ إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد 
وجب تطهيرهما. 

( مسألة 16): لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً'. وأمًا المكان الذي أعدّه للصلاة 
فى داره فلا يلحقه الحكم. 

( مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم" إذا كان مما 
لا يوجب الهتك» وإلا فهو الأحوط". 

(مسألة :)٠١‏ المشاهد المشرفة كالمساجد فى حرمة التنجيس» بل وجوب الإزالةء إذا 
كان تركها هتكاً؛ بل مطلقاً على الأحوط “ لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه» ولا فرق 
فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكّد وعدمه. 

فا ا يفي ادقن ورن الصف اقرف وط جل شن جاده رغاد 


.١‏ كون المسجد قابلاً للتخصيص مشكل» ولعلٌ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع 
الأعظم. ( خميني ). 

- صحّة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال. (خوئي ). 

- أي بحسب العادة» لا بحسب الوقف والحكم الشرعيّ» فإنٌ صحّته محل تأمّل. ( صانعي). 

لمر مدعو اکا یک لحل رهی وهن ا ا 

- أي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة وأمّا جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى 
فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً لطائفة خاصّة ولكن لا تجري عليه أحكام 
المساجد. ( سيستاني). 

؟. فيه إشكال بل منع» وما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه. ( خوئي). 

- بل الظاهر الوجوب مع العلم» أو احتمال ترب التطهير عليه من باب وجوب التطهير ولو تسبيباً 
ومثله صورة الهتك. ( صانعي). 

- إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب» خصوصاً فيما إذا استلزم 
الهتك. ( لنكراني). 

۳. بل الأقوى إذا علم أنّه يودي إلى ازالتها. ( سيستاني). 

.٤‏ الأقوى» وكذا في كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس . ( صانعي). 


كتاب الطهارة / احكام النجاسة / ٠١١‏ 


مع الهتك ', كما أنه معه يحرم مش خط أو ورقه بالعضو المتنجس» وإن كان متطهّراً من 

الحدث. وأمًا إذاكان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته. 
( مسألة ۲۲): يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس" ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب" 

محوه» كما أنه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره ‏ يجب محوه. 
( مسألة 38 ): لا يجوز إعطاؤه' بيد الكافر» وإن كان في يده يجب أخذه منه. 
( مسألة 14): يحرم وضع القرآن على العين النجسة» كما أَنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت 

عليه وإن كانت يابسة. 

.١‏ المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاًء بل لا 
با سيكو ينض تراه ع کر الجذكورة فى ی ا الا في 
بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنية على الاحتياط . ( خوئي). 

- في مثل الغلاف والرحل المختصٌ به وأمّا في نفس المصحف وجلده المخصوص به فمثل 
المسجد على الأقوى. (١‏ صانعي). 

- بل بدونه أيضاً. ( لنكراني). 

- وحينئذٍ لا إشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتنك» وأمَا وجوب إزالة الزائد فمبني على 
الاحقياط: ( يسان ش 

؟. هذا الحكم وسائر الأحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره ممّا ثبت احترامه شرعاً 
تدور مدار الهتك» وإطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد. ( سيستاني). 

۳. فيما ينمحى, وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره. ( لنكراني). 

. هذا القيد جار في الفرع السابق أيضاً (في صدر المسألة). ( صانعي). 

۵. حرمة مجرّد الإعطاء محل إشكال. ( خميني). 

- إطلاقه محل إشكال. فإِنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا 
مانع من إعطائه بيده أصلاًء ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللأاحق. ( لنكراني). 

1. عدم جواز الاعطاء وكذا وجوب الأخذ من يده» مشروط بكونه معرضاً للتنجيس أو الإصابة 
لأعضائه النجسة مع کون هتكاًء فمع عدمهما كلا الحكمين محل إشكال بل منع. إلا أن يترتّب 
عليه مفسدة أخرىء فالحكم تابع لها بلا فرق بين الكافر وغيره. ( صانعي). 


١‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسالة 98) بجي آزالة التحاسة عن التربة الحشيجة بل عن ترية الرسول وسار 
الأمّة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم '. ويحرم تنجيسهاء ولا فرق في التربة 
الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج ' إذا وضعت عليه بقصد التبرّك 
والاستضفاء ي وكذا السيخة و العرية الماخوذة بقصد العيهك لأخل اللا 

(مسألة 5 إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب 
إخراجه ولو بأجرة» وإن لم يمكن فالأحوط " والأولى “ سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحلٌ . 

(مسألة ۲۷) : تنجيس مصحف الغير موجب * لضمان نقصه' الحاصل بتطهيره". 

(مسألة ۲۸) : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص ^ بمن نجّسه ولو استلزم صرف 
المال وجب“ ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره ' '2 وإن صار هو السبب للتكليف بصرف 


.١‏ بقصد التبرك. ( سيستاني). 

؟. مع صدق التربة الحسيئيّة . ( لنكراني). 

۳. بل الأقوى. ( خميني). 

- بل الأظهر ذلك. ( خوئي). 

- بل الأقوى, ثم إن الكلام في الأجرة هو ما مر في المسجد. ( صانعي). 

- لا يترك. ( لنكراني). 

.٤‏ بل اللازم. ( سيستاني). 

.٥‏ فيه إشكال بل منع . نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته . ( خوئي). 

لفان ما يستلؤمة التطهين:: ( لتكراقي) : 

/. بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه. ( سيستاني). 

8. يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجباً كفائياً على الجميع . ( خميني). 

- الكلام في فروع المسألة هو ما مر في المسجد, ولذلك يكون احتمال الاختصاص والضمان 
والجبر هو الأقوى على نحو ما مر في المسجد.( صانعي). 

4. هذا إذا لم يكن ضررياً. ( خوئي). 

.٠‏ بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم. ( خوئي). 

- لاوجه لهذا التقيبد. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / احكام النجاسة / ٠۲١‏ 


المال» وكذا لو ألقاه في البالوعة. فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه 
لان الضرر إِنْما جاء من قبل التكليف الشرعي» ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل» بل 
قل باختضاض ال رجرب بد ر جره الحاكم عليه لو مضع أو يتشاجر اخر ولك ياعذ 
ا 

( مسألة ۲۹): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال' إلا إذا كان 
ترك هكا ولم يكن الاسيعذان معب كانه شيش لا دوجو 

(مسألة :)١‏ يجب إزالة * النجاسة" عن المأكول" وعن ظروف الأكل والشرب إذا 
اقلم استعمالها فيكين الما كول والمشتروب: 

(مسألة :)"١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة» خصوصاً الميتة» بل والمتنجّسة 
إذا لم تقبل التطهير, إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد 
والاستصباح بالدهن المتنجّس.ء لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة* مطلقاً" 
في غير ما يشترط فيه الطهارةء نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ''. 


.) لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه» ومع امتناعه يجب على غيره. ( خميني  صانعي‎ .١ 

".او امتنع من الاذن والتطهير» وحينئذٍ لا إشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل 
بتطهيره. ( سيستاني). 

۳. الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض. ( خوئي - صانعي). 

. بل يحرم أكل النجس» فيلزم تطهيره للأكل والشرب. ١‏ خميني). 

۵. لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه. ( لنكراني). 

. وجوباً شرطياً من جهة حرمة أكل النجس وشربه» وربّما يحرم نفسياً بتنجيس بعض المأكولات 
والمشروبات بل تجب إزالة النجاسة عنه إن ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته. ( سيستاني). 

۷ أي المأكول بالفعل» بمعنى توقف جواز الأكل والشرب على رفع النجاسة وتحصيل الطهارة. ( صانعي ). 

الاباك قن غير ها جرت الشيرة قله (كنسيضي)؛ 

4. إطلاقه محل إشكال كما مر . ( لنكراني). 

.٠‏ على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً. ( سيستاني). 


٤‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وفى بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً' كالميتة ' والعذرات ". 
( مسألة ؟"): كما يحرم الأكل والشرب للشىء النجس» كذا يحرم التسبّب لأكل الغير 


او ا 


ركا اب ا مما فيا رط ف الطهازة"فتلوياع أو اعبار ها تجا 


.١‏ على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة مما كانت لها منفعة محذّلة مقصودة وعلى 
الأقوى في غيرها. ( خميني). 

7 لواف E‏ ارمق تند كنا E EN E‏ فيه هذا 
ف ارت اة را رة أ الط ية اكات صلب الو توس وال 
شع الصنة اجا الوت لذ #الظاهر ل رلا ي اكل كه ك الك 
المنفعة » إلا في العذرة.( صانعي). 

ا ق 

“.لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محدّلة. نعم الكلب غير الصيود» وكذا الخنزير والخمر 
والميتة لا يجوز بيعها بحال. ( خوئي). 

- الأقوى جواز بيع الثاني والأحوط ترك بيع الأَوّل نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود الخنزير وكذا 
الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به الفقاع. ( سيستاني). 

.٤‏ مع كون الحكم منجّاً بالنسبة إليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر» وإذا 
لم يكن منجّزاً فيحرم الأمران الأوّلان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم 
المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر وأكل الخنزير ونحوهماء وإن لم تثبت مبغوضيته 
كذلك فعدم التسبيب هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه. ( سيستاني). 

EA SANE فا غير افالأفرى‎ ab EE NET 

.لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة 
الثوب والبدن. ( خوئي). 

- فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة دون مثل الصلاةء التي تكون الطهارة شرطاً فيها بالأعمٌ من 
الواقعي والظاهريّ. ( صانعي). 

/. أي الواقعية. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / احكام النجاسة / ٠٠١‏ 


قاباگ' للتطهير " يجب الإعلام بنجاسته " وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أَنّ 
ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس» فلا يجب إعلامه. 

( مسألة ۴۳): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال؛ بل يجب ردعهم» وكذا سائر الأعيان 
النجسة إذا كانت مضرّة لهم “ بل مطلقاً*. 

وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس بهء 
وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب' لأكلهم وإن كان الأحوط تركه, وأمّا 
ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال. 

(مسألة 54): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره 
بالرطوبة المسرية» ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط'» بل لا يخلو عن 


.١‏ ا دخل للقابلية في المنظور. ( خميني). 

ادغلا القند حك الساة مناقين 1 

۳. مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر. ( سيستاني). 

5. وكان الاضرار بالغاً حدّ الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه» وإلّا فوجوب الردع عنه غير معلوم 
بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حقّ الولاية والحضانة. ( سيستاني). 

ه. على الأحوطء وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدٌ به غير معلوم. ( خميني). 

- الظاهر أن حكمها حكم المتنجّسات. ( خوئي). 

- على الأحوط, وإن كان عدم وجوب الردع مع عدم الضرر المعتدٌ به لا يخلو من قوّة» هذا فيما كان 
الصبىّ غير مميّز. وأمّا المميّز منه فحكمه حكم البالغ ؛ لما مر من عدم شمول حديث الرفع في 
المحوّمات للمميّز من الصباياء وبذلك يظهر حكم ما يأتي بعده من الفروع في المسألة. ( صانعي). 

- إذا كان مثل المسكر ممّا ثبت مبغوضية نفس العمل» وإ فحكمه حكم المتنجسات. ( سيستاني). 

1. مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس. ( سيستاني). 

۷ والأقوى عدم وجوبه. ( خميني). 

- بل الأقوى عدم الوجوب. إلا مع تحقّق التسبيب في مباشرة الضيف» مثل أن يكون الضيف مدعو 
وعيّن المكان له مثلاً. وبالجملة إن كان عمل صاحب البيت مثل عمل البائع والمعير فعليه الإعلام. 


( صانعي). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


قوّة', وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته» بل وكذا إذا كان إطعام للغير وجماعة 
مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة؛ وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا 
يخلو عن قرّة؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة. 

مساك 86 اذا انار طرف او فرشا أو کر هماس حار فس عنده» هل يح 
عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال» والأحوط ' الإعلام» بل لا يخلو عن قوّة إذاكان مما 
يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة". 


.١‏ هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه» وإلا لم يجب إعلامه. ( خوئي). 

- بنحو ما مر في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه» وكذا التسبّب 
لاستعماله فيمايشخرط. فيد الطهارة الواقفقة .ا( تكراش ). 

- إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه» وإلا لا يجب إعلامه. ( سيستاني). 

۲. الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب» والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما 
يشترط فيه الطهارة الواقعية » وفي غيره الأقوى عدم الوجوب. ( خميني). 

5 اقم يه CS‏ حر عسوي ليها UN LS‏ الواقعيّة دون غيره. 
م ال کر د ىا کک نه 9 ريني و اک الا ريت 
نه إِمّا التسبيب فيها أقوى من البيع والإعارة الع أ فد يوعوت الإعلام» واا اا لاء 
( صانعي). 

۳. بالمعنى المتقدّم. ( لنكراني ). 

- الواقعية. ( سيستاني). 


فصل 
[في الصلاة في النجس] 


إذا صلّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته» وكذا إذاكان عن جهل ١‏ 
بالنجاسة ' من حيث الحكم » بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام 
نجس" أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة» وأمّا إذاكان جاهلاً بالموضوع» بأن لم يعلم 
أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت 
صلاته .. ولا يجب عليه القضاءء بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط. وإن التفت في أثناء 
الصلاة» فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت* للإعادةء وإن 


.١‏ إذاكان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة. ( خوئي). 

- مع التقصيرء وأمّا الجاهل القاصر فصلاته صحيحة, ومانعيّة النجس مرفوعة» وليس عليه القضاء 
ولا الإعادة, فانٌ «الناس في سعة ما لا يعلمون»ء وإن كانت الإعادة في الوقت أحوط .( صانعي). 
؟. بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً وأمًا في المقصّر 
و #زثامرجري :فى لاقل قوطي لمع 

۳. ولكن قد عرفت طهارته. ( سيستاني). 

.٤‏ إن لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره» وأمًا الشاك غير المتفخص فتجب عليه 
الاعادة على الأحوط . ( سيستاني). 


ه. على الأحوط وجوباًإذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة. ( سيستاني). 


(أ) مستدرك الوسائل ۱۸: ٠۲۰‏ أبواب مقرّمات الحدود, الباب ١١ء‏ الحديث 4. 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


كان الأحوط الإتمام ' ثم الإعادة ومع ضيق الوقت ' إن أمكن التطهير أو التبديل " وهو في الصلاة 
من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمٌ وكانت صحيحة» وإن لم يمكن أتمّها ‏ وكانت صحيحة» 
وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء * من أجزائها مع النجاسة» أو علم بها وشكٌ في 
أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً» فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل' يتمّها " بعدهما. 

ومع عدم الإمكان يستأنف* ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة' ولا شيء عليه. وأمًا 


اذا كا اسا فا وى وجوت الاغادة أو القضاء مظلقاً شرا تدك معو الصلؤة أو فى 
أثنائهاء أمكن التطهير أو التبديل أم لا. 


.١‏ مع إزالة النجس بفعل غير مناف للصلاة» أو نزعه إن لم يكن ساتراً بل وإن كان ساتراًء والإتمام 
عاريا إذاكان في الفلاة. ( صانعي). 

. بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. ( خوئي). 

- عن ادراك ركعة في ثوب طاهر. ( سيستاني). 

“.أو الإلقاءء إن لم يكن ساتراً. ( خميني ‏ صانعي). 

- أو النزع إن لم يكن ساتراً. ( سيستاني). 

.٤‏ بل ينزع مع الإمكان وصلى عارياً على الأقوى. ( خميني). 

- مع الإلقاء والنزع مع الإمكان» والصلاة عارياً إن كان في الفلاة على الأقوى. ( صانعي). 

- عارياً. ( لفكراني). 

5 بل ومعه على الأظهر. ( سيستاني). 

1 أو النزع إن لم يكن ساتراً. ( سيستاني). 

۷ بل يصلّي عارياً بعد النزع مع الإمكان. ( خميني). 

۸. على الأحوط. ( سيستاني). 

9. لاء بل يتمّها عارياً على الأقوى» مع عدم إمكان التطهير أو التبديل أو الإلقاء. مع عدم كونه 
ساتراًء ولا فهو مقدّم على الصلاة عارياً. ( صانعي). 

- إن لم يمكن الصلاة عارياًء وإلا فتجب كذلك. ( لنكراني). 

.٠‏ بل هو الأحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم 
الجاهل بالموضوع. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / الصلاة فى النجس / ٠١۹‏ 


( مسألة :)١‏ ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله ' في وجوب الإعادة والقضاء". 

(مسألة ۲) ل بطهارته ثم صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء 
نجاسته » فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع"؛ فلا يجب عليه الإعادة أو القضاءء وكذا لو 
شك في نجاسته ثم تبيّن بعد الصلاة أله كان نجساًء وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في 
تطهيره بطهارته أوشهدت البيّنة بتطهيره ثمٌّ تبيّن الخلاف» وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً 
وشكٌ في أنها وقعت على توبة أو على الأرض ”, ثم تبيّن انها وقعت على ثوبه» وكذا 
لو رأى في بدنه أوثوبه دماً وقطع يانه دم البق» أو دم القروح المعفوء أو أنه اقل من 
الدرهم أو نحو ذلك ثمٌ تبيّن أله مما لا يجوز الصلاة فيه » وكذا لو شكٌ في شيء" من ذلك" 


.١‏ الأظهر أنّه كالجاهل المعذور فلا تجب الإعادة ولا القضاء. ( سيستاني). 

؟. هذا فيما إذا لم يكن معذوراًء ولا فلا تجب الاعادة فضلاً عن القضاء. ( خوئي). 

- القول بعدم وجوب القضاء والإعادة على الناسي كذلك» اعتماداً على حديث: «لا تعاد»ء بل 
وحديث «الرفع »!7 لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

". محل تأمّل» والأحوط فيه الإعادة أو القضاءء وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة. (لنكراني). 
O ST‏ ربد ليد روه الاحتياط لغير المتفحص. 
( سيستاني). 

ه. الأقوى بطلانهاء خصوصاً مع كون الأرض مورداً لابتلائه. ( خميني). 
- الأقوى بطلان الصلاة مع كون الأرض مورداً للإبتلاء, كما هو الغالب. (١‏ صانعي). 

- إذا كانت الأرض خارجة عن محل ابتلائه, وإلا فيجب الاحتياط كما في الثوبين. ( لنكراني). 

- مع كونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء. ( سيستاني). 

1. هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردّد. ( خوئي). 

۷. لا يترك الاحتياط فيما إذا شك في كونه من الجروح والقروح كما سيأتي في المسألة السادسة 
من الفصل التي . ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة ۳۷١ :١‏ أبواب الوضوء» الباب #؛ الحديث ۸. 


(ب) وسائل الشيعة ٠۳1۹ :٠١‏ أبواب جهاد النفس» الباب 24057 الحديث .١‏ 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


E 2‏ ممّا لا يجوزء فجميع ' هذه من الجهل" بالنجاسة, لا يجب فيها الإعادة 
واا 


(مسألة "): لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّىء ثم تذكّر أنّه كان 
نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته. فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا 
النسيان؛ لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاًء والنسيان إِنْما هو في نجاسة شيء آخر غير ما 
صلّى فيه. نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة" من جهة بطلان 
تفروك اكيس 

(مسألة ؛): إذا انحصر ثوبه في نجس» فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد 
ر وا قورف و كحت عله الأسادة أن السفات وان سيك سه وح 
ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه؛ الأقوى الأول" والأحوط 
تكرار الصلاة. 

( مسألة :)٥‏ إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكدّر الصلاة» وإن لم يتمكّن إلا 


.١‏ وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور» خصوصاً في صور القطع بالعذر وإخبار 
الوكيل. ( خميني). 

؟. على إشكالء وإن کان لا يخلو من وجه. ( لنكراني). 

۳. هذا فيما إذا لم يطهّر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل. ( خوئي). 

.٤‏ إن اذى ذلك إلى نجاسة مائهماء وإلا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم. 
( سيستاني). 

5. مع ضيق الوقت» أو عدم احتمال زوال العذر احتمالاً عقلائياً. ( خميني - صانعي). 

ع إن ضاق القت أول حل اا ع وال ان نكري 

1. بل الثاني . ( خميني ‏ لنكرانى) . 

- في غير الفلاة والثاني فيهاء لكنّ الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيشره» ممّا لا ينبغي تركه . 


( صانعي). 


كتاب الطهارة / الصلاة فى النجس / ٠١١‏ 


من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما' لا عارياً". والأحوط القضاء" خارجالوقت في الآخر 
( مسألة "):إذاكان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهرء لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار» بل 
يصلّي فيه. نعم لو کان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لابأس بها فيهما ' مكرّراً. 
( مسألة ۷): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاة فى اثنين» سواء علم 
بنجاسة واحد وبطهارة الاقلين» أو.علم بنجاسة واحد وشك فى نجاسة الأشرية و 
نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً وإن علم في 
الفرض بنجاسة الاثنين» يجب التكرار بإتيان الثلاث» وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع 


.١‏ والأحوط أن يصلي عارياً مع الإمكان كما أن الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو 
يكور في الثوبين. ( لنكراني). 

- مخيراًمع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً» وإلا فيلزمه اختيار المرجّح 
منهما. ( سيستاني). 

؟. بل يصلّي عارياًء ويقضي خارج الوقت. ( خميني). 

-بل يصلّى عارياً إذاكان في الفلاة وفي غيرها يصلّى في أحدهما. ( صانعي). 

۳. وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض» وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلا 
مع لزوم التعجيل في القضاء. ( خوئي). 

- والأقوى عدم وجوبه وعلى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في 
الثوب الاخرء ولا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلا إذا فرض تضيق وقت القضاء. ( سيستاني). 
.٤‏ بل يجوز. ( خميني). 

- على الأحوطء والأظهر جوازها فيهما. (خوئي). 

- على الأحوطء وفي الجواهر ”أ بعد نفي الخلاف استظهر الاتفاق» ولا يخفى أنّ التكرار مع عدم 
غرض عقلائي خارج عن المتعارف منأفراد الطبيعة المأمور بهاء ومنع احتمال انصراف الطبيعة 
إلى المتعارف مشكل . ( صانعي ). 

- الظاهر هو الجواز مطلقاً. (لنكراني). 

ه. الأظهر جوازها. ( سيستاني). 


(أ) جواهر الكلام 741/:5. 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


يكفي الثلاث. والمعيار كما تقدّم سابقاً: التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر. 
( مسألة ۸):إذاكان كلّ من بدنه وثوبه نجساً'. ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما 
فلا بين ال ش 
والأخوط ظيير البدن وان كانت نحاية احدكما أن واش ا د حه 
(مسألة :)٩‏ إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهماء فلا يسقط 
الوجوب ويتخيّر إلا مع الدوران بين الأقلّ والأكثرء أو بين الأخفٌ والأشدٌ. أو بين متّحد 
العنوان ومتعدّده ” فيتعيّن الثاني في الجميع" بل إذاكان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير 
بعضه لا يسقط الميسورء بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت" بل إذا كانت 


.١‏ بنجاسة يكون تطهيرها بالغسل فقط دون الإزالة» وإلا فعليه التطهير بالإزالة فيما تحصل 
الطهارة بها والغسل في غيره» وبذلك يظهر حكم ما في المسألة التالية أيضاً. ( صانعي). 

۲. بل يطهّر بدنه وصلّى عارياً مع مکان نزعه» كانت ااا ا 
عدم إمكان النزع» فالأ حوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أَشدٌ أو أكثر» 
ومع أكثرية نجاسة الثوب وأَشْدّيتها يتخيّر. ( خميني). 

5 بل يطهر بدنه وصلّى عارياً مع امكان نزعه إن كان في الفلاة. ( صانعي). 

- بل الظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاًء ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن 
أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن» وفي غيرها يتخيّر. ( لنكراني). 

۳. لا يترك. ( سيستاني). ش 

. بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. ( خوئي). 

- لم يثبت ذلك بل إذا كان هو الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن. ( سيستاني). 

0 كأن يكون أحد الدمين من السباع. ( سيستاني). 

1. على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفٌ والأشدّ. (خوئي). 

- على الأحوط وجوباً. ( سيستاني). 

۷ على الأحوط الأولى. ( خوئي). 

- على الأحوط . ( لنكراني). 


- خصوصاً في متعدّد العنوان. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / الصلاة فى النجس / ١١+‏ 


محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ‏ لأنّها توجب خفّة 
النجاسةء إلا أن يستلرم خلاف الاحتياط من جهة أخرئء بأن استلزم وصول الغسالة إلى 
المحلّ الطاهر. 

( مسألة ١٠):إذاكان‏ عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث ' أو لرفع الخبث من 
الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث" ويتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل» والأولى “أن يستعمله 
في إزالة الخبث أَوَّلاً ثم التيمم» ليتحقّق عدم الوجدان حينه. 

( مسألة :)١١‏ إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً' لا يجب" عليه الإعادة" بعد التمكّن 


ا تركه حون )ء 

". ولو على نحو يشبه التدهين. ( سيستاني). 

۳. على الأحوط الأولى» ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث 
به تعين ذلك. ( خوئي). 

.٤‏ بل الأحوط . ( خميني ‏ لنكراني). 

5 إن صلَّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على 
الاخوطة وال خوط التأخير إلى آخر الوقت» وإذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب 
العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء. ( خميني ). 

- بأنٌ لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في 
سعة الوقت» ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم إحراز طرو التمكّن منه في الوقت أو 
كون المبّرر للصلاة مع النجاسة هو التقية, وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقا. 
( سيستاني). 

1. فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت» وفي غيره الأحوط الإعادة إن 
قلنا بجواز الصلاة حينئذٍ . ( لنكراني). 

. ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية, وكذا الحال في المسألة الآتية. ( خوئي). 

- بل يجب» فان جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر بما أله طريقي غير مسقط للأمر 
بعد انكشاف الخلاف في الوقت» وما ذكرناه في هذه المسألة جار في المسألة التالية. 


( صانعي). 


5 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


من التطهير . نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف ١‏ في سعة الوقت» والأحوط 
الإتمام والإعادة. 

( مسألة :)٠١‏ إذا اضطر " إلى السجود" على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن 
من الطاهر. 

( مسألة :)٠١‏ إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة, 


وإن كانت أحوط ؟: 


. إذا لم يتمكن من التطهير أو النزع» ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط‎ .١ 
سيستاني).‎ ( 

؟. والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. ( خميني). 

". قد ظهر الحال فيه مما مڙ. ( سيستاني). 

.٤‏ لا يتركء وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

- إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة 


ضعيف جدّاً. ( خوئي). 


تعمل 
فيما يعفى عنه فى الصلاة 


وهو أمور: 

الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم تبرأء في الثوب أو البدن» قليلاً كان أو كثيراًء أمكن 
الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا. نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة؛ فإن 
كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ' إزالته' أو 
تبديل الثوب» وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدٌ به. وله ثبات واستقرار» 
فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمهاء ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن 


لتحي قر يج هذه" إذاكان فى موطع يقارف دول يح الا 


.١‏ إلا إذاكان حرجاً عليه وإن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة» فلا يجب حينئذٍ . ( خميني). 

۲. إلا فيما كان حرجاً عليه شخصاًء وإن لم يكن فيه حرج نوعاً» ففيه لا يجب الإزالة لقاعدة 
الخرع بل وار امات إظلافاء بل وار عن د الالاوى والادموات إن لمارف 
والحرج النوعيّ. ( صانعي). 

- إلا أن يكون حرجاً على شخصه. ( لنكراني). 

- لا بأس بتركه لاسيّما فيما إذا استلزم مشقة شخصية. ( سيستاني). 

۳. على الأحوط . ( خميني ‏ صانعي ). 

5 فيه تأمل بل منع. ( خوئي). 

- الأظهر عدم وجوبه ولكنّه أحوط . ( سيستاني). 


1 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


في محل الجرح» فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس» أو إلى أطراف المحلّ كان 
معفوّاًء لكن بالمقدار المتعارف' في مثل ذلك الجرح» ويختلف ذلك باختلافها 
من حيث الكبر والصغرء ومن حيث المحل. فقد يكون في محل لازمه بحسب 
المتغارف التعدّي إلى الأطراف كثيراء أو فى محل لا يمكن شدهء فالمناط: 
المتعارف بحسب ذلك الجرح. 
( مسألة ١):كما‏ يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه» والدواء 
المتنجس الموضوع عليه» والعرق المتصل به في المتعارفء أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا 
وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل "؛ فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . 
( مسألة ۲): إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو» كما أنه كذلك إذا 
كان الجرح مما لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على 
لات المتعارفت: 
( مسألة ۳): يعفى عن دم البواسير" خارجة كانت أو داخلة» وكذا كلّ قرح“ أو جرح 
باطني خرج دمه إلى الظاهر. 


.١‏ بل وغيره كما إذا تعرّى بحركة غير متعارفه ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير اطراف المحلٌ 
كما سيأتي في المسألة الثانية. ( سيستاني). 

۲. لا إشكال في عدم العفو. ( خميني). 

- الظاهر العفو فيما يتعارف وصولها وتعدّيها إليه » وفي غيره لا ينبغي الإشكال في عدم العفو وكون 
ENS‏ بدا لسري E‏ مسارم ولا EWEN‏ 

۳. ذكره من باب مصداق القرح» فيكون الكلام فيه في الموضوع» ولاب لجزم المكلّف بأنّه من 
القروح كما هو المعروف» ففسّروا البواسير بالقروح الباطنة والنواسير بالظاهرة. نعم الظاهر عدم 
الفرق في القروح الباطنة والظاهرة لإلغاء الخصوصيّة بل وللإطلاق وترك الاستفصال. 
( صانعي). 

.٤‏ إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / ما يعفى عنه فى الصلاة / ٠١۷‏ 


لة ؛): لا يعفى عن دم الرعاف ' ولا يكون من الجروح '. 
لة ه): يستحبٌ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرّة". 
مسآلة :)٦‏ إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لاء فالأحوط “ عدم العفو * عنه'. 

( مسألة ۷): إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة» بحيث تعد جرحاً واحداً 
عرفاً جرى عليه حكم الواحد» فلو برئ بعضها لم يجب غسله» بل هو معفو عنه حى يبرأ 
الجميع» وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة» فلكل حكم نفسه» فلو برئ 
البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرا الجميع . 

الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة, الدم الأقلّ من الدرهم» سواء كان في البدن أو اللباس, 
من نفسه أو غيرة عدا الذماء الثلاثة من الحيطن:والنفاسن " والاستحاضة ء اومن نجس 
العين أو الميتةء بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط“ 


۶ 
ع 
ع 


.١‏ بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الانف. ( سيستاني). 

؟. مثل ما إذا كان اتفاقيّاً أمّا إذاكان لعلّة في الأنف وأمثاله مما يعد عرفاً من الجروح فيكون منهاء 
ويكون معفوّاً وبالجملة كونه منها أو عدم كونه منها تابع لصدق الموضوع» ولكونه دم جرح 
عرفا فالمسألة موضوعيّة لا فقهيّة. ( صانعي). 

۳. والأولى غسله مرتين غدوة وعشية. ( سيستاني). 

.٤‏ قد مر أن العفو لا يخلو عن وجه. ( لنكراني). 

.) لا يبعد جواز الصلاة فيه . ( خميني‎ .٥ 

- بل الأظهر ذلك. ( خوئي). 

1. وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن وجه بل عن قوّة. ( صانعي ). 

۷ على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً. ( خوئي). 

- الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه وأمّا في غيره ممّا ذكره قدّس سره فمبني على 
الاحتياط . ( سيستاني). ش 

8. على الأحوط فيه وفيما بعده. وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه. ( خميني). 

4. في النفاس وما بعده» وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه» هذا فيما عدا غير 
المأكول: وأمّا فيه فالأولى الاجتناب. ( لنكراني). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


بل لا يخلو عن قوّة, وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع 
بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو'. والمناط سعة الدرهم لا وزنه» وحدّه سعة 
أخمص الراحة, ولا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام' من اليد وآخر بعقد 
الوسطى» وآخر بعقد السبّابة, فالأحوط " الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير. 
( مسألة :)١‏ إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحدء والمناط في ملاحظة 
الدرهم أوسع الطرفين. نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى فالظاهر 
التعدّد ”. وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانةء كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا 
بالتفشي يحكم عليه بالتعرّد". وإن لم يكن طبقتين. 
(مسألة ؟): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم 
أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه وإن لم يبلغ الدرهم, فإن لم يتنجّس بها شيء 
من المحلّ بأن لم تعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو" وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن 


.١‏ والأقوى العفو. ( خميني). 


- بل الأظهر ذلك. ( خوئي). 
- على الأحوط الأقوى. ١‏ صانعي). 


- بل الأقوى. ( سيستاني). 

؟. لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه. ( سيستاني). 

۳. لا يترك. ( خوئي). 

.٤‏ لا يترك. ( خميني). 

- بل المتعيّن. ( صانعي ). 

ه. إلا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دماً واحداً. ( سيستاني). 

.على الأحوط .( خميني). 

- بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخرء وإلا فالحكم بالتعدّد لا يخلو من إشكال. ( خوئي). 
- مع عدم وصول الدمّ بالتفشّي» بحيث يكون وصول الدمٌ سبباً لنجاسة أخرى للثوب. ١‏ صانعي ). 
۷ مع استهلاكه في الدم» وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو. ( خميني). 

- مع الاستهلاك, وإلا ففيه إشكال. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / ما يعفى عنه فى الصلاة / ١١5‏ 


المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال» والأحوط ' عدم العفو ". 

( مسألة *): إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم» وشكٌ في أنه من المستثنيات أم لاء يبنى 
عل العفو ".وا كا إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط ؛ عدم العفو" إلا أن يكون 
مسبوقاً بالأقليّة وشاكٌ في زيادته. 

( مسألة :)٤‏ المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه' إذا كان أقلّ من الدرهم. 

(مسألة ه): الدم الأقلّ" إذا أزيل عينه فالظاهر” بقاء حكمه. 

( مسألة 5): الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلٌ ولم يتعدٌ عنه» أو تعدّى وكان المجموع 
أقلّ لم يزل حكم العفو عنه. 


١‏ بل الأقوى ( لنكراني). 

".بل الأظهر ذلك. ( خوئي). 

- بل الأقوى. (١‏ صانعي ‏ سيستاني). 

۳. بل على الجوازء إل أن يكون المراد منه العفو حكماً. ( صانعي). 

؟. والأقوى العفوء إلا إذاكان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو وشكٌ في صيرورته بمقداره. ( خميني ). 
- بل الأقوى العفو عنه إلا إذاكان مسبوقاً بالأكثرية وشكٌ في صيرورته بمقداره. ( لنكراني). 


5. بل هو الأظهر. ( خوئي). 
- بل الأقوى الجوازء إلا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن مقدار العفو وشكٌ في صيرورته بمقداره. 
( صانعي). 


- الأظهر أله معفوّ عنه» إلا أن يكون مسبوقاً بالاكثرية عن المقدار المعفوّ عنه. ( سيستاني). 
1. وإن كان ل ال 
في المجمء!! بل صريحه. ( صانعي). 
۷ هذا مبنيّ على القول ببقاء النجاسة مع زوال العين» وأمّا على المختار من كون الزوال من 
المطهّرات في الجملة» فلم يبق له وجه في موارد حصول الطهارة بالإزالة. ( صانعي). 
۸. لا يخلو من الاشكال. ( لنكراني). 


(أ) مجمع الفائدة والبرهان ۳۲۸:۱. 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ۷): الدم الغليظ الذي سعته أقلّ عفوء وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره 
أو أكثر. 
( مسألة ۸): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقلّء بحيث لم تتعدٌ عنه إلى 
المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال' فلا يترك الاحتياط ". 
الثالث : ممّا يعفى عنه. ما لا تتمٌ فيه الصلاة من الملابس» كالقلنسوة, والعرقجين 
والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوهاء بشرط أن لا يكون من 
الميتة '. ولا من أجزاء نجس العين» كالكلب وأخويه؛ والمناط عدم إمكان الستر 
بلا علاج» فإن تعمّم أو تحرّم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج» لكن 
يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه وأمّا مثل 
العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلا إذا خيطت بعد 
الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار 
ونحوهاء وأمًا إذا كان ممّا تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في 
جيبة مغلا ففيه إشكال © والأحوظ الاجهاب» وكذا اذا كان من الأعيان 


.١‏ والأقوى عدم العفو. ( خميني). 

- الأقوى عدم العفو؛ لأنّ الثوب متنجّس بالبول عرفاًء لاستلزام تطهيره إلى الغسل مر تين » وإلا 
فعلى عدم الصدق الإشكال يكون فقط من ناحية حمل عين النجس» لا من جهة ثوب المصلّي 
ولباسه. ( صانعي). 

- الظاهر عدم العفو. ( لنكراني). 

ا كوي 

۳. على الأحوط فيه وفيما بعده. ( سيستاني). 

.٤‏ وإن كان العفو لا يخلو من وجه. ( خميني ‏ صانعي). 

- أظهره الجواز. ( خوئي). 


ال بعد العو ات( ا 


كتاب الطهارة / ما يعفى عنه فى الصلاة / ٠١١‏ 


النجسةء كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزيرء فإِنٌ الأحوط' اجتناب' 
حملها ' في الصلاة. 
(مسألة :)١‏ الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول» بخلاف ما خيط 
به الثوب والقياطين والزرور والسفائف. فإنْها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها. 
الخامس : ثوب المربّية “ للصبي ؛ أَمَاً كانت أو غيرهاء متبرّعة أو مستأجرة» ذكراً كان 
الصبيّ أو أنئى: وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط 
غسله * في كل يوم مرّة مخيّرة" بين ساعاته» وإن كان الأولى " غسله آخر النهار 


١لا‏ بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر اجزائهما؛ لأنهما مما لا يؤكل 
لحمهماء وأمّا في الثلاثئة فالاحتياط لا يترك» بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. ( صانعي). 

۲. لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما؛ وأمًا فيها فالأظهر وجوب 
الاجتناب عن حملها في الصلاة. ( خوئي). 

۳ لطر E‏ سدس اعرد EVES‏ لحمه» إذا لم تكن على بدنه 
أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة» فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه. ( سيستاني). 

.٤‏ الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال 
في الفروع الآتية. ((خوئي). 

- بل المربّي أيضاًء كما سيأتي منّا في المسألة الثانية. ( صانعي). 

لو نتسويه ا ا ا ا قن عله لدان ف الو 
السادس الاتي. ( سيستاني). 

ه. والأحوط أن تغسل كل يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب» فتصلّي معه الصلاة بطهر ثم صلّت 
فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهيرء بل هو لا يخلو من وجه. ( لنكراني). 

1 الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأَوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب» فتصلي معه صلاة بطهر ثم عفي 
عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة . ( خميني). 

۷ إذا لم يتيسر لها غسله إلا مرّة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به وعليها حينئذٍ أن تغسله في 
وقت تتمكن من إتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قل النجاسة وما ذكره في المتن 
يحصل به الغرض المذكور غالباً. ( سيستاني). 


۲ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة» أو مع خفّة النجاسة. وإن لم يغسل كل 
يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة؛ ويشترط انحصار ثوبها في 
واحدء أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداًء ولا فرق في العفو 
بين أن تكون متمكدّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم 
لاء وإن كان الأحوط ' الاقتصار على صورة عدم التمكن. 

( مسألة :)١‏ إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال" وإن كان لا يخلو 

عن وجه '. 
(مسألة ۲) : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال؛. وكذا من تواتر بوله. 
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . 


.١‏ بل الظاهر الاقتصار عليها. ( صانعي). 

- لا يترك. ( لنكراني). 

". والأقرب عدم الإلحاق» وكذا عدم إلحاق غير البول به. ( خميني). 

۳. لا ينبغي أن يعتمد عليه. ( لنكراني). 

.٤‏ مذبوب حيث إن الظاهر من الرواية ومن الاستدلال زائداً عليها بالعسر والحرج» كون العفو على 
وفق القاعدة, أي قاعدة نفي الحرج» وكون الدين سهلاً سمحاً ولا خصوصيّة لما في الرواية عن 
كونها امرأة» فإنّ الظاهر كون النظر في السؤال إلى العسر والحرج» وعدم السهولة في تطهير الثوب 
خمس مزات» لاسيما في تلك الأزمنة» لا أن النظر إلى وجود التعبّد في مورد السؤال بخصوصه 
كما لا يخفى. ش 

وبالجملة باب الإلغاء في الرواية مفتوح ولا رادع ولا مانع له» نعم على الخصوصيّة وكون السؤال 
والجواب عن التعبّد الخاصٌ لابد إلا من الاقتصار على مورد النصّ . هذا كلّه في إلحاق المربّي بالمربّية» 
وأمّا المتواتر بوله فعدم الإلحاق فيه ولو على التعدّيء لا يخلو من قوّة. ( صانعي ). 
- بل الظاهر العدم. ( لنكراني). 
ه. مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق. ( سيستاني). 


فصل 
فى المطهرات 


وهي أُمور: 

اها ق نات" المطيزات ر ا 
بخلافه » فإنّه مطهّر لكل متنجّس حى الماء المضاف بالاستهلاك" بل يطهّر 
بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسانء فإنّه يطهر بتمام غسله. ويشترط فى 
التطهير به أمورء بعضها شرط في كل من القليل والكثير» وبعضها مختض " 
بالتطهير بالقليل. 


اما الأوّل: 
فمنها: زوال العين والأثرء. بمعنى الأجزاء الصغار منهاء لا بمعنى اللون والطعم 


ونحوهما. 


.١‏ غير المطر. ( خميني). 

؟. بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وإن لم يستهلك. ( سيستاني). 

*. يأتي التفصيل وعدم تماميّة ما ذكر. ( خميني). 

٤‏ فيما لا بطهر إل بالماءء وإلا ففي الأجسام الصيقليّة تحصل بزوال العين والأثر قبل الغسل 
الا ا خر ا 

- أي من الاعيان النجسة, وإلا ففي إطلاقه مع وصول الماء المطلق إليه منع. ( سيستاني). 


5 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


منها : عدم تغيّر الماء ' في أثناء الاستعمال. 

ومنها: طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع . 

ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال. 

وما الثانى ': فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول؟ وكالظروف“ 
والتعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب. 
والعصر' في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله» والورود» أي ورود الماء 


. ) بالنجاسة. ( خميني  صانعي‎ .١ 

- لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضاً في غير 
الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ. ( خوئي). 

- بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ حى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير 
باوصاف المتنجس مطلقاً. ( سيستاني). 

؟. الظاهر عدم اختصاص الأولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقاً على الأظهر وأمّا العصر فلا يعتبر 
بعنوانه ولا لدخله في تحقّق الغسل فإنّه يتقوم باستيلاء الماء على المحلّ بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة 
أو اعتباراً» بل حيث إِنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلابدٌ من انفصالها عرفاً فإذا كان مما 
ينفذ فيه الماء وممّا يتعارف عصره يجب العصر مقدّمة للانفصالء وإلا فلا. ( سيستاني). 

۳. الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير. نعم لا يعتبر 
ذلك في الجاري. ( خوئي). 

- في الثوب والبدن. ( صانعي). 

؛. سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط. وكذا العصر. ( خميني). 

E SEA E عه اسرد الماء‎ NEO 

1 إذا توقف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلابدٌ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء 
الكثير» إلا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً. ( خوئي). 

- يأني عدم اختصاصه به» بل يكون شرا في الجاري والکڙ أيضاء ويأتي متا آنه أحوط.(صانعي). 

- الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل 
الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠٤١‏ 


على المتنجس دون العكس على الأحوط'. 

(مسألة :)١‏ المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافهاء فلو بقيت الريح أو 
اللون مع العلم بزوال العين كفى, إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء ' الصغار, أو يشكَّ 

(مسألة ؟): إِنْما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمالء فلا يضر تنجّسه 
بالوصول إلى المحلّ النجس» وأمّا الإطلاق فاعتباره إِنّما هو قبل الاستعمال وحينهء فلو 
صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً" لم يكف» كما في الثوب المصبوغ. فإلّه يشترط في 
طهارته بالماء القليل ؟ بقاؤّه على الإطلاق حتّى حال العصر”, فمادام يخرجمنه الماء الملوّن 
لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلاً' لم يصل إلى حد الإضافة. وأمًا إذا غسل في الكثير فيكفي 
فيه نفوذ الماء " في جميع أجزائه بوصف الإطلاق” وإن صار بالعصر مضافاً'. بل الماء 
المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة . 


.١‏ وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. ( خوئي). 

؟. عرفاً لا عقلاً وبرهاناً. ( خميني). 

- استكشافاً عقلاتياً عاديّاً لا برهاتياً عقليَاً أو حسَيًاً اختصاصيًاًء كالعلم بالآلات المستحدثة 
المكبرة المختصّة بأهلها (وذلك لما في الأخبار من عدم الاعتبار باللون» مع أنّ الأجزاء موجودة 
معه دائماً برهاناً وحسّاً خاصّاً). ( صانعي). 

- بحسب نظر العرف. ( لنكراتي). 

۳. سواء أكانت الاضافة بالنجس أم بالمتنجس . ( سيستاني). 

.٤‏ ومثله الماء الكثير. ( صانعي). 

5. أو ما يقوم مقامه» مما يكون سبباً لخروج ما نفذ فيه من المياه. ( صانعي). 

1. في غير الملون بنجس العين. ( سيستاني). 

۷. لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مء ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف. ١‏ خوثي ) . 

۸. إلى تحقّق الغسل عرفاًء ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً. ( خميني ‏ صانعي). 

4. أي بغير النجس» وكذا الحال في الماء المعصور. ( سيستاني). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وأمًا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاًء فلا 
يطهر ما دام كذلك» والظاهر أَنّ اشتراط عدم التغيّر ' أيضاً كذلك "'. فلو تغيّر بالاستعمال لم 
يكف مادام كذلك» ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد. 

( مسألة ۳): يجوز استعمال" غسالة الاستنجاء في التطهير “ على الأقوى”. وكذا غسالة 
سائر النجاسات على القول بطهارتها' وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها 
احتياطاً" فلا. 

(مسألة ؛): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل* من بول غير الرضيع 
الغسل مرّتين'. 

وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صب الماء مرّة وإن كان المرّتان 
أحوط. وأمّا المتنجس بسائر النجاسات '' عدا الولوغ'' فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد 


. ) بالنجاسة. ( خميني  صانعي‎ .١ 

- مر الكلام فيه . ( سيستاني). 

وين حك التقين انف ١‏ حوفي ): 

". بالشرائط المذكورة في محلّها. ( لنكراني). 

.٤‏ على القول بطهارتهاء وقد مر منعه. ( سيستاني). 

©. لا يخلو من إشكال والأحوط عدم الجواز. ( خميني). 

1. وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحلٌ. ( خوئي). 

۷. بل على الأقوى. ( خميني ‏ صانعي - لنكراني). 

- بل هو الأقوى في بعض اقسامها كما مر . ( سيستاني). 

۸. بل وغيره سوى الجاري. نعم اعتبار التعدّد في تطهيرهما بماء المطر مبنيٌ على الاحتياط . 
( سيستاني). 

9. ومرّة في غير الثوب والبدن. ( صانعي). 

.٠‏ وكذا بالبول في غير الثوب والبدن عد الاناء -وسيجيء حكمه إن شاء اله تعالى. ( سيستاني). 
١‏ ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم » والصحيح: «عدا الإناء». ( خوئي). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠٤١‏ 


زوال العين '؛ فلا تكفي ' الغسلة المزيلة لها "إلا أن يصبٌ الماء مستمرّاً بعد زوالهاء والأحوط 
التعدّد في سائر النجاسات أيضاًء بل كونهما غير الغسلة المزيلة . 

(مسألة ه): يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء 
القليل”, وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين, والأولى' أن 
يطرح” فيها التراب من غير ماء ويمسح به» ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به» وإن 
كان الأقوى كفاية الأوّل فقط» بل الثاني * أيضاً ولابدٌ من التراب» فلا يكفي عنه الرماد 
والأشنان والنورة ونحوها. نعم يكفي الرمل*؛ ولا فرق بين أقسام التراب» والمراد من 


.١‏ الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً. ( خوئي). 

- مر كفاية الزوال في الطهارة» وعليه فلا احتياج إلى تطهيره بالغسل بعد الزوال. ( صانعي). 

". كفايتها لا تخلو عن قوّة. ( لنكراني). 

*. الأظهر كفايتها. ( سيستا 

.) وإن کان عدّها منهما حيث لا يبقى بعدها شيء» لايخلو من وجه. ( صانعي‎ .٤ 

ه. أو غيره على الأحوط . ( سيستاني). 

1. احتياطاً. ( صانعي). 

. والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب» ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به ثمّ 
حك قا اط ا ارود مقو 

۸. بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. ( خميني ‏ صانعي ). 

- بحيث لا يخرجه عن اسم التراب. ( لنكراني). 

- بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به. ( سيستاني). 

9..لا يخلو من إشكال. ( خميني) 

- الظاهر أله لا يكفي. ( خوئي). 

5 وسو اي كنا فر ل الناعم الرقيق, فالحكم بالكفاية دائر مدار الصدق 
عرفاً.(صانعي). 

- محل إشكال. ( لنكراني). 

- إذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب» وإلا ففي كفايته إشكال. ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الولوغ شربه' الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه» ويقوى" إلحاق" لطعه “ الاناء بشربه» وأمًا 
وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ", بل الأحوط إجراء الحكم 
المذكور في مطلق مباشرته ولوكان بغير اللسان من سائر الأعضاءء حتّى وقوع شعره أو 
عرقه في الإناء. 

( مسألة ؟): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّاتء وكذا في موت الجرذء 
وهو الكبير من الفأرة البرَيّة » والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً. لكن الأقوى 
عدم و چو 

(مسألة ۷): يستحبٌ في ظروف الخمر' الغسل سبعاً والأقوى كونها كسائر الظروف" 


.١‏ لا احتياج إلى تفسيره بعد عدم كونه في النصٌّء فن ما في النصّ وهو صحيحة البقباق:!!) فضل 
الكلب وسؤره والنصّ هو المتّبع» وإلحاق اللطع إِنْما يكون لعدم الفرق بينه وبين شربه لما فيه 
مماسّة لسانه وفمه» التي تكون سببا للتعفير» وخصوصيّة نجاسة الميعان بها في الشرب ملغاة 
عرفاً. ( صانعي). 

؟. في القوّة تأمّل . نعم » لا يترك الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ. ( لنكراني). 

". في القوّة تأمّلء ولا يترك الاحتياط بإلحاقه» بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. ( خميني). 

. في القوّة إشكال. نعم هو أحوط . ( خوئي). 

- إن بقي شيء يصدق أنه سؤره بل مطلقاً على الأظهر. ( سيستاني). 

۵. بل الأحوط فية الفسل ارات أو ابا لماكتلا ماك ولا ر وكا هيما بعده: 
( سيستاني). 

1 بل كلّ مسكر نجس» حيث إِنّ ما في الموثّقة المأمور فيها بغسل السبع هو إناء النبيذ» ومن 
المعلوم أن المراد من هذا النبيذ» النبيذ المسكر» وبما أن السبع في الكلب يكون استحبابيّاًء فالأمر 
في إناء النبيذ كذلك؛ قضاءً لوحدة السياق. ( صانعي). 

. ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري والکڙ. ( خوئي). 


(أ) وسائل الشيعة 757:١‏ ابواب الأسئار الباب 2١‏ الحديث .٤‏ 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ١59‏ 


( مسألة 8): التراب الذي يعفّر بهء يجب ' أن يكون طاهراً' قبل الاستعمال. 

(مسألة4): إذا كان الذناء فقا لا يمك مسج جارات فالظاهر كفاية " عل الترزاى؟ 
فيه وتحريكه' إلى أن يصل إلى جميع أطرافه . 

وأمّا إذا كان مثا لا يمكن فيه ذلك + فالظاهر يقاؤه' على النجاسة أيدا إل عند من يقول 
بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير. 

(مسألة ١٠):لا‏ يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب» ولو بماء 
ولوغه أو بلطعه . نعم لافرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير» حتّى مثل الدلو" لو 
ون a SAE‏ 

(مسألة :)١١‏ لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد» بل يكفي التعفير 
مرة واحدة. 


( مسألة ؟١١):‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين » فلو عكس لم يطهر. 


.١‏ على الأحوط .( خميني ‏ صانعي). 

۲. على الأحوط. ( خوئي). 

“. بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله. ( لنكراني). 

.٤‏ مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدّم. ( خوئي). 

ه. في كفايته إشكال. نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً حى حصل 
التعفير والغسل بالتراب يكفي . ( خميني). 

- في كفايته إشكال بل منع» نعم يكفي مثل ما لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه مع الحركة 
العنيفة» بحيث يصدق التعفير والغسل بالتراب. ( صانعي ). 

- تحريكاً عنيفاً. ( سيستاني). 

. على الأحوط. ( سيستاني). 

۷ إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط . ( خوئي). 

۸. الأحوط » بل الأقوى إجراء الحكم فيما يصدق عليه أنه شرب منه وأنّه فضلهء وإن لم يصدق 
عليه الظرف والإناء» كما لو شرب من مثل قطعة حجر جمع فيه الماء» فيلزم فيه التعفير. ( صانعي). 

- عمومالحكم لما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط .( سيستاني). 


٠١‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة :)٠١‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث» بل يكفي مرّة واحدة 
حتّى في إناء الولوغ . نعم الأحوط ' عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوّة, والأحوط ' 
التفلي» ' حتّى فى الكثير. 

( مسألة :)٠١‏ في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه, ثمّ 
صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفى أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مات . 

( مسألة :)٠١‏ إذا شك في متنجّس أنه من الظروف؛ حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات» أو 
غيره حتى يكفي فيه المرة» فالظاهر * كفاية المرّة'. 

(مسألة :)١1١‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف» ففى مثل 
البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفى صب الماء عليه وانفصال معظم الماء» وفى مثل 
الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابدٌ من عصره أو ما يقوم مقامه» كما إذا داسه برجله أو 
غمزه بكفّه أو نحو ذلك ولا يلزم انفصال تمام الماءء ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه 
عين النجس أو المتنجّسء وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن 
عصره فيطهر ظاهره باجراء الماء عليه ولا يضدّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. 


.١‏ بل الأقوى. ( لنكراني). 

۲. لزوماً حى في الماء الجاري والمطر بل هو الأقوى في إناء الخمر نعم في اناء الولوغ تكفي 
المرّتان. ( سيستاني). 

۳. لا يترك حتّى في الجاري . ( خميني). 

ا فى اا فلا حاجة إلى التعدّد. وأمّا في الكثير والجاري فلا يتركالاحتياط 
اد (تراش) 

.٤‏ بل من الاواني كما مڙ. ( سيستاني). 

ودياك الو :فى ی ا ر ا الفقيه» فالأحوط 
لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة. ( خميني ‏ صانعي ). 

- فيما إذا كانت الشبهة مفهومية » وأمًا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة. ( لنكراني). 


1 إلا مع سبق وصف الانائية. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠١١‏ 


وأكاقن الل الا الك قلا ر فال لاله ولا المع وة ورل 
بمجرّد غمسه" في الماء“ بعد زوال العين يطهر. ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت 
النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير» ولا يلزم تجفيفه * أوَلاً. 

نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفیفه» بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه. بخلاف 
الماء النجس الموجود فيه فإنّه بالانّصال بالكثير يطهر ', فلا حاجة فيه إلى التجفيف. 


.١‏ لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه. ( لنكراني). 

- مز الكلام في الجميع . ( سيستاني). 

۲. الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضاًء وقد مر حكم 
التعدّد وغيره. ( خوئي). 

۳. لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه. فلا يترك الاحتياط بمثل العصر وما قام مقامه» هذا 
فيما يمكن ذلك فيه» وأمّا فيما لا يمكن كالصابون والطين ونحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل» 
وأمّا بواطنها فلا تطهر إلا بوصول الماء المطلق عليهاء ولا يكفي وصول الرطوبة» فتطهير بواطن 
كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الإشكال. ( خميني). 

الأظهر عدم كفايته» وقد مر في أل الفصل ما بر تبط بالمقام. ( سيستاني). 

.٤‏ عدم كفايته ولزوم العصر وما يقوم مقامه» ممّا يوجب إخراج الماء لا يخلو عن وجه. هذا فيما يمكن 
ذلك ونحوهما فيهء وما مثل الصابون والطين فتطهر ظواهرها بالتغسيلء وأمّا تطهير بواطنها مشكل بل 
ممنوع ؛ لعدم نفوذ الماء أوْلاًء بلالحاصل عند العرف الرطوبة» ولعدم تحقّق الغسل المطهّر الموقوف على كون 
الماء مخرجاً للقذرة الحاصلة وإن كانت حكميّة ثانياً» فتطهير بواطن مثلالحبوبات والطين والخبز بما يذكره 
في المسألة العشرين إلى الخامسة والعشرين مشكل بل ممنوع» كما يأتي تفصيله.( صانعي ). 

5. الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقاءه فيه 
بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه. ( خوئي). ش 

- هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاقء وأمّا مثل الصابون والطين 
المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق فالظاهر عدم إمكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة 
إليه لا بالكثير ولا بالقليل وإن جفف. ( سيستاني). 

1 بل لابدٌ من الامتزاج. ( سيستاني). 


۲ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة 17): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع» وإن كان مثل الشوب 
والفرش ونحوهما »بل يكفي صب الماء ' عليه مّة على وجه يشمل > جميع أجزائه. وإن كان 
الأخوط مافية لک يشترط ا بكرن تقد يا يناذا ا و کے ديه فا ادر 


وأن يكون ذكراً لا أنئى على الأحوط ". 
ولا يشترط " فيه أن يكون في الحولين» بل هو كذلك مادام يعدٌ رضيعاً غير متغذٌ وإنكان 


1 على المشهور بل في خلاف الشيخ نفيه الخلاف عنه استنادا إلى صحيح أو حسن الحلبي‎ . ١ 
.لحرن أي لقا "أو‎ E E 
ل '. ففيهما التصريح بالغسل في بول الصبئّ مطلقاً »وما في صحيح‎ 
الحلبي © من التفصيل بصبٌ الماء عليه وغسله بالماء غسلاً إن أكلء ناظر إلى التفصيل في حصول‎ 
فبما أن غير الآكل وغير المتغذّي لا غلظة في بوله‎ ٠ الطهارة بالغسل من حيث غاظة البول وعدمها‎ 
غالباً » يكون الصبٌ مع السلطة كافياً في طهارته من دون احتياج إلى العصر ويكون غسلاً بالنسبة‎ 
إليه» وهذا بخلاف الآكل والمتغذي فبما له من الغلظة لابدٌ فيه من الغسل بالماء غسلاً يحصل فى‎ 
٠ الثوب بالعصرء وفي غيره بالغسل مع السلطة المناسبة.‎ 

فعلى هذا لايكون الصحيح في مقام بيان الفرق بين البولين للصبيّ من حيث عدم اعتبار العصر 
والغسل» وكفاية الصبٌ من دون غسل في غير المتغذّي تعبّداً وتخصيصاً لأدلّة الغسل» ومن حيث 
اعا قن الى رن الا ات و اك يهل اوو لقان لالد ا 
مانا ا ا و اير e Sl‏ 
E EN EE EN‏ 
بول ۋاراق( اى 

؟. وإن كان الأقوى عدم الاشتراط وعدم الفرق بين الذكر والأنئى حتّى على المشهور؛ قضا 
لحكمه يإ في صحيح الحلبي المستند لهم في ذلك بكون الغلام والجارية في ذلك شرع سواء 
وإ فعلى المختار عدم الفرق واضح. ( صانعي). 

- والأقوى هو التعميم. ( سيستاني). 

۳. الاشتراط لا يخلو عن وجه» بل عن قوّة. ( لنكراني). 

(أ) وسائل الشيعة ۳: ۳۹۷ أبواب النجاسات» الباب #؛ الحديث .١‏ 


(ب) وسائل الشيعة ۳: ٠۳۹۸‏ أبواب النجاسات, الباب ۳» الحديث *. 
(ج) وسائل الشيعة #: ٠۳۹۷‏ أبواب النجاساتء الباب *,» الحديث ۲. 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠٠١‏ 


بعدهماء كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكورء بل هو كسائر 
الأبوال» وكذا يشترط ' في لحوق " الحكم أن يكون اللبن من المسلمة» فلو كان من الكافرة' 
لم يلحقه» وكذا لو كان من الخنزيرة. 

(مسألة ۱۸): إذا شك في نفوذ الماء النجس؛ في الباطن في مثل الصابون 
ونحوه بنى على عدمه» كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر 
فيه" بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّلء وبقاء النجاسة 
في الثاني . 

(مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرٌ الحارٌء بحيث اختلط 
معه» ثم أخذ من فوقه بعد برودته» لكنّه مشكل ؛ لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع 
أجزائه وإن كان غير بعيد" إذا غلى الماء مقداراً من الزمان . 


(مسألة )ذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهماء يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ, 


.١‏ على الأحوط, والأظهر عدم الاشتراط .( خوئي). 

- في هذا الاشتراط تأمّل. ( لنكراني). 

ال امورص الاقعراط فيه وكيا سد ساس ا 

۳. الأقوى الإلحاق وإن كان اللأحوط عدمه. ( خميني). 

.٤‏ وأمّا النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير. ( سيستاني). 

ه. مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق في الصابون ونحوه. ( سيستاني). 

1. بعيد. ( خميني). 

عابل هو يعيد دا( کو 

- بل بعيد. ( لنكراني). 

- بل بعيد. نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي -كما هو 
الحال في الخبز إذا اضيف إلى عجينه شيء من الدهن ‏ حكم بطهارته ولكنّه فرض بعيد. 
( سيستاني). 


٠٤‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم ' نفوذ" الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء 
النجسء بل لا يبعد تطهيره بالقليل" بأن يجعل في ظرف ويصبٌ عليه» ثمّ يراق غسالته 
ويطهر الظرف أيضاً بالتبع » فلا حاجة إلى التثليث؟ فيه وإن كان هو الأحوط. نعم لو كان 
الطوق ا ی ا 

(مسألة :)٠١‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبٌ الماء عليه“ ثم 
عصره وإخراج غسالته . وكذا اللحم النجس' ويكفي المرّة في غير البول» والمرتان فيه "إذا 
لم يكن الطشت نجساً قبل صبٌ الماء“ إلا فلابدٌ من الثلات“ والأحوط التثليث مطلقاً. 


( مسألة 37): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره ٠١‏ 


.١‏ لكن العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي» لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة بخلاف 
الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة, ولأجل ذلك لا يطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير. 
( لنكراني). 

۲. قد مر أن تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير فضلاً عن القليل غير ميسور 
ووصول الرطوبة إليها غير كاف. بل لابدٌ من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليهاء والعلم 
بذلك مما لا طريق إليه غالباً. ( خميني ‏ صانعي). 

۳. إذا لم يتنجس باطنه» وإلا ففي إمكان تطهيره بالماء القليل إشكال. ( سيستاني). 

دبل الحاجة ایا إذاكان 2 اکر 

ه. ويكفي العكس أيضاً لما مر من عدم اعتبار الورود. ( سيستاني). 

1 إن كان ظاهره نجساً أو يراد تطهير ظاهره فقط كما مر . ( صانعي). 

۷ في خصوص الثوب وأمّا في اللحم فتكفي المرّة الواحدة. ( سيستاني). 

۸. من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه. ( سيستاني). 

9. على الأحوط . ( خوئي). 

.٠‏ مع الشكٌ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً وأَمّا مع العلم به 
فلابدٌ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه, ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم» 
ومع الشكٌ فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الاجتناب عنه. ( خميني ‏ صانعي ). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠٠١‏ 


في الكثير» بل والقليل ' إذا صبٌ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس". 

( مسألة :)٠١‏ الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الك" ونفوذ الماء“ إلى 
أعماقه *» ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره» فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء 
طاهرة؛ وكذا الطين اللاصق بالنعل» بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاًء بل إذا وصل إلى 
باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به. 

( مسألة :)٠١‏ الطحين والعجين النجس يمكن" تطهيره" بجعله خبزاً. ثم وضعه في 
الكدّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه؛ وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في 
الماء كذلك". 

(مسالة:ه؟):إذا تنج التثور يطهر بصت الماء فى أطرافه من قوق إلى تحت وله 
حاجة فيه إلى التثليث؛ لعدم كونه من الظروف» فيكفي المرّة في غير البول» والمرّتان فيه؟. 

والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيهاء وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر. 


.١‏ فيه إشكال كما مر . ( سيستاني). 

".مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة. ( لنكراني). 

۳. في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال» وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ 
الماء فيه» وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل. نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل 
بالماء القليل أو الكثير. ( خوئي). 

.٤‏ المطلق » وكذا في التطهير بالقليل. ( خميني). 

- بوصف الإطلاق. ( لنكراني). 

0. تقدّم أنه لا ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير. 
( سيستاني). 

1. مشكل» خصوصاً في الثاني . ( خميني). 

۷ مشكل» وكذا في الثاني » بل هو أَشدَ إشكالاً. ( لنكراني). 

۸. لكن وصول الماء إلى جميع إجزائه لا يخلو عن بعد. ( سيستاني). 

9. على الأحوط, والأظهر كفاية المرّة الواحدة. ( سيستاني). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة :)۲١‏ الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا 
أجري عليهاء لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً". ولو أريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن 
إخراج ماء الغسالةء بأن كان هناك طريق لخروجه فهوء وإلا يحفر حفيرة" ليجتمع فيهاء ثمّ 
يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التتّور» وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء 
الماء عليها فلا تطهر إلا بالقاء الكد ' أو المطر أو الشمس . 

نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصبٌ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن 
نجساً بماء الغسالة» وإن كان لا يخلو عن إشكال * من جهة احتمال عدم صدق" اتفصال الغسالة. 


.١‏ يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثم صب الماء الطاهر 
وإخراجه بعد التطهير احتياطاًء وما ذكره هو اللأحوط . ( خميني). 

- بناءً على نجاسة الغسالة» وقد مر الكلام فيها. ( خوئي). 

- بل يصير طاهراً بالإخراج ؛ لحصول الإزالة وعدم سراية الغسالة إلى الباطن» لكون المفروض أَنّ 
الأرض صلبة. ( صانعي). 

- ويمكن إخراجها بخرقة ونحوها ثمّ صبٌ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً. ( لنكراني). 

- والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما وهي تعدّ من الآت التطهير فتطهر 
بالتبعية . ( سيستاني). 

؟. علم مما مڙ عدم لزومه. ( صانعي - سيستاني). 

۳. بل يطهر بالقليل أيضاً إذا نفذ في باطنه معظم الماء. ( سيستاني). 

.٤‏ لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبٌ الماء عليهاء وعدم صدق انفصال 
الغسالة لايضر.( لتكراني). 

ه. لا إشكال فيه ظاهراً؛ لكفاية هذا المقدار من الانفصالء فإنّ انفصال كل شيء بحسبه. 
(صانعي). 

- ضعيف. ( سيستاني). 

1. طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة, فلا إشكال فيها. ( خميني). 

- المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول لا انفصالها عن المغسول 
نفسه, وقد مر حكم الغسالة. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠١۷‏ 


(مسألة ۲۷): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر. نعم إذا صار 
بحيث لا يخرج ' منه ٠"‏ طهر بالغمس" في الكرّء أو الغسل بالماء القليل » بخلاف ما إذا صبغ 
بالنيل النجس. فَإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً؛ أو 
اونا عل العضرء كما مو سايقاً. 

(مسألة ۲۸): فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات» فلو غسل مرّة 
في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى . نعم يعتبر في العصر الفوريّة* بعد صبٌ الماء على 
الا 

(مسألة ۲۹): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات" 
فيما يعتبر فيه التعدّد» فتحسب مرة» بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين » فإنّها لا 


.١‏ مع زوال العين. ( لنكراني - سيستاني). 

". وزالت عينه. ( خميني). 

۳. وحصول الغسل بالعصر احتياطاً» وكذا في الفرع الآتي. ( خميني). 

- أو بغيره كالصبٌ مع زوال العين» وتحقّق الغسل بالعصر وما يقوم مقامه. ومثله فرع الصبغ بالنيل 
النجس . ( صانعي). 

.٤‏ تقدّم الكلام فيه وفيما قبله. ( خوئي). 

- لا يطهر؛ لاعتبار العصر في الغسل بالماء» فمع صيرورته مضافاً لم يحصل ذلك كما لايخفى . نعم 
التلوّن غير مضرٌ ؛ لأنّه بالمتنجس لا النجس . ( صانعي). 

ه. الظاهر عدم اعتبارها. ( خوئي). 

- اعتبارها تكون لإخراج الماء والغسالة المعتبر خروجهما في تحقّق الغسل المطهّر عند العرف. 
فالتأخير مضرّ فيما كان سبباً لذهابهما من رأس مثل الجفاف» أو لمقدار منهما بحيث يكون 
الخارج مع التراخي أقلّ ممّا هو المتعارف اللازم في تحقّقه. وبالجملة لابدٌ من مراعاة المناط 
انظ العراقء» المع نظر المقلد [بالكتير) ¥ المقله 1 بالف كما لا يحم .(اسباتعي ): 

- الظاهر عدم اعتبارها. نعم لابدٌ من عدم التراخي بحدّ يجف مقدار معتد به مما يخرج لو عصر 
فوراً. ( سيستاني). 


1. مع استمرار الصبٌ بعد الإزالة, كما مر منه أيضاً في المسألة الرابعة. (صانعي ). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


تحسب» وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة 
ی ولق ا ا ا ضاف يعن كد وتان اكريان. 

( مسألة :)١‏ النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير, ولا حاجة فيها إلى العصرء 
لامن طرف جلدهاء ولا من طرف خيوطهاء وكذا البارية؛ بل في الغسل بالماء القليل أيضاً 
كذلك ؛ لأَنّ الجلد والخيط ' ليسا ممّا يعصر ". وكذا الحزام من الجلد» كان فيه خيط أو لم يكن. 

( مسألة :)١١‏ الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس "أو كان 
سكا فا دي نجس لامر وتاطه و يفا ا ل ا طاهر فإذا اذك اتا بهن 


.١‏ الظاهر أَنّ مراده قدّس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي يشدٌ به فتق بعض 
الخفاف. ( سيستاني). 

؟. الحكم كما ذكره» لكن لا للعلّة المذكورة؛ لكون الخيط قابلاً له بحسب نفسهء وعدم إمكانه في 
النعل لا يوجب سقوط الشرطء بل غاية الأمر يطهر ظاهره ولعي ا ل ل 
كالحبوب» بل لأنّ الطهارة والغسل المطهّر في أمثال النعل يحصل بغسل شبيه الصبٌّء فحكم 
العرف في حصول تحقّق الطهارة مختلف» فتحقّق الغسل المطهّر في نظره بالنسبة إلى المأكول 
والملبوس والبدن غير مثل النعل» ألا ترى إِنّ الشارع فرق في الطهارة بين مثل النعل وغيره» 
فجعل زوال العين بالأرض مطهراً له وبذلك يظهر الكلام في الحزام أيضاً. ( صانعي). 

". ووصل الماء إلى تمام أجزائه» وأمّا تنجّسه بوصول ا إليه كسائر المائعات فمحل تأمّلء 
والأحوط الاجتناب عنهء وكذا حال المتنجّس المذاب فان تنجس سائره بالسراية محل تأمّل» 
والأحوط الاجتناب. ( خميني). 

- مع وصوله إلى تمام الأجزاءء وليس حاله حال بقيّة المائعات من كون الاتصال موجباً للنجاسة» 
ومنه يظهر حال الذوبان» فمحضه لا يوجب النجاسة إلا ما وصل النجس إليه. ( صانعي). 

.٤‏ بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس. ( خوئي). 

ماب e‏ تعزو ماف افا فليو دانع عدر به الات نال 
قبلها.(لنكراني). 

- إطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع. 
( سيستاني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠١۹‏ 


تطهير ظاهره تنجّس ظاهره' ثانياً". نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه 
وأَنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته". وعلى أيّ حال بعد تطهير 
ظاهره لا مانع من استعماله» وإن كان مثل القدر من الصفر . 

(مسألة ۳۲): الحليّ الذي يصوغه الكافر؛ إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم 
بطهارته» ومع العلم بها يجب غسلهء ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه* على النجاسة إذا كان 
تكسا قبل اذا 

( مسألة **): النبات المتنجّس يطهر بالغمس فى الكثيرء بل والغسل بالقليل إذا علم 
جريان" الماء عليه بوصف الإطلاق ٠"‏ وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكّر 
المتنجّس” أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلاً للتطهير . 

( مسألة :)۳١‏ الكوز الذي صنع من طين نجس أوكان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره 
بالقليل» وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه؟. 


.١‏ بل تنجّس كلما وصل إليه النجس.( صانعي). 

۲. لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأول إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجسء وأمّا 
في الفرض الثاني تلن يكيل م ا بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة. ( سيستاني). 

۳. الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر. نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر. ( خوئي). 

- الحكم بالطهارة مع العلم الإجمالي مشكل بل ممنوع» نعم لا يحكم بنجاسة ملاقيه ويكون 
طاهراًء فإله ملاقي الشبهة المحصورة. ( صانعي). 

.٤‏ المحكوم اا 

- المحكوم بالنجاسة.( سيستاني ). ٠‏ 

5. في الجملة. ( سيستاني). 

1. والمرجع عند الشكٌ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. ( خوئي). 

/. أو شك في زوال وصف الإطلاق. ( سيستاني). 

8. ظاهره. ( صانعي). 

4. مع كونه مما يخرج منه الماء ولو بمثل الرطوبة» بمعنى أن تكون المنافذ مفتوحة. ( صانعي). 

- ولا يحتاج إلى التجفيف. ( لنكراني). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة :)٠١‏ اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها 
جرمء وإلا فلاب من إزالته ' أَوَلا. 
وكذا اللحم الدسم والإلية» فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء. 
(مسألة ): الظروف الكبار " التي لا يمكن نقلها كالحبٌ المثبت في الأرض ونحوه إذا 
تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه: 
أحدها : أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث موّات. 
الثانى : أن يجعل فيها الماء. ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرهاء ثمّ يخرج منها 
۰ ماء الغسالة ثلاث مردات. 
الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدثاً بالأسفل إلى الأعلى» ثم يخرج الغسالة 
المجتمعة ثلاث مرات . 
الرابع : أن يدار كذلك» لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات» ولا يشكل 
بن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل» ومع 
اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلهاء وذلك لأنّ المجموع يعد غسلاً واحداً 
فالماء الذي ينزل من الأعلى يفسل كل ما جرئ عله إلى الأسفل» وبعد 
الاجتماع يعدٌ المجموع غسالة, ولا يلزم تطهير" آلة إخراج الغسالة كلّ موّة 
وإن كان أحوط . 


ويلزم المبادرة إلى إخراجها' عرفاً في كلّ غسلة, لكن لا يضر الفصل بين 


١‏ إذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط. ولا لم يلزم إزالتها. ( سيستاني). 
؟. مع صدق الاناء يجب التثليث» وإلا فتكفي المرّة. ( سيستاني). 

". بل يلزم ذلك إلا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً. ( خوئي). 

.٤‏ لا يترك. ( خميني ‏ لنكراني). 

ه. لم أجد وجهاً له والظاهر عدم اللزوم.( صانعي). 

- قد مر جواز التراخي في الجملة. ( سيستاني). 

. على الأحوط الأولى. (خوئي). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠١١‏ 


الغسلات الثلاث» والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لابأس بهاء وهذه الوجوه 
تجري في الظروف الغير المغبتة أيضاًء وتزيد بإمكان غمسها في الك أيضاً وممّا 
ذكرنا يظهر حال تطهير ' الحوض أيضاً بالماء القليل". 
( مسألة ۴۷): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصرء وإن غسلا 
بالقليل لانفصال" معظم الماء “ بدون العصر”. 
(مسألة ۳۸): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق 
الأشنان الذي كان متنجّساً لا يضر" ذلك" بتطهيره» بل يحكم بطهارته* أيضاً'؛ لانغساله ٠١‏ 
بغسل الثوب. 
( مسألة 9): في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك 


أ وإن كان اعشان التغليث فيه محل إشتكال: (لكراني ). 


۲. ولكن لا يجب فيه التئليث لعدم كونه من الاواني. ( سيستاني). 
.٣‏ غير معلوم» خصوصاً في الشعر الكثيف. ( لنكراني). 

.٤‏ فيما إذا لم يكن كثيفا جدا يمنع عنه. ( سيستاني). 

ه. في الشعر الكثيف غير معلوم» فلابدٌ من إخراج الغسالة في القليل. ( خميني). 

- في الشعر الكثيف غير معلوم» فلابدٌ من العصر من دون فرق بين القليل والكثير. ( صانعي). 

1. مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع» ولا يكفي الشكٌ على الأحوطء وكذا الحال في الحكم 
بطهارة الطين وغيره» ومع الشكٌ محكوم بالنجاسة على الأقوى. ( خميني). 

/. مع الحجّة والعلم بعدم المانعيّة من إصابة الماء والتطهير, وإلا فيحكم بالنجاسة. ( صانعي). 

- مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب. ( لنكراني ). 

- ان لم يحتمل كونه مانعاً عن وصول الماء. ( سيستاني). 

۸ مز الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف. ( خوئي). 

BoE ONE دجن‎ ERR باعي وا قا‎ E 
كان من قبيل الطين. ( سيستاني).‎ 

4. مر الإشكال بل المنع من طهارة باطن مثله. ( صانعي ). 

.٠‏ مع العلم به ولا يكفي الاحتمال على الأحوط . ( لنكراني). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ' 
حكن يض عشلةتانا :“بل ا ل القن هلك ااه و ادا كان حت الت 
تجا فسل ر غ فلا عا البهدا و الام سكن ا ف ك ييل الان 
كذلك إذا ضمٌ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً. وصبٌ الماء على المجموع» فلو كان واحد من 
أصابعه نجساً فضمٌ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس 
منها إلى البقيّة ثم انفصل تطهر بطهره» وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى 
على كفّه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفٌّ؛ لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا. 

نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محل طاهرء من يده أو ثوبه يجب 
له اة فل تجاسة الال ركد الو ول يعدم اقل غو البحل الى ظطاهن مطل 
ا ا ا معد فيو لأ و 

(مسألة ١٠٤):إذا‏ أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته» وي طهر 
بالمضمضة“ وأمًا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين اا لم يلاقه لا یتنس 
وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ؛ لأنّ الريق لا يتنجس بذلك الدم» وإن لاقاه ففي الحكم 
بنجاسته إشكالء من حيث إِنّْه لاقى النجس في الباطن. لكنّ الأحوط * الاجتناب" عنه؛ 
أن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا نجس ما يلاقيه مما كان في الباطن» لاما 


.١‏ الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيهاء فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته. ( خوئي). 

۲. بل يطهر بالتبعية. ( سيستاني). 

". ولو كان ذلك في الغسلة الأولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضاً. ( لنكراني). 
كه بطلا اذا على EE EAN EE AE‏ 
- بشرط صدق الغسل. ( خوئي). 

- مع مراعاة شرائط التطهير. ( لنكراني). 

- مع إحراز وصول الماء إلى جميع اجزائه. ( سيستاني). 

0. استحباباء وكذا فيما بعده. ( سيستاني). 


. وإن كان الأقوى حصول النجاسة» والظاهر عدم الفرق بين الصورتين. ( صانعي ). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠١۳‏ 


دخل إليه من الخارج» فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه ولا يتنجّس 
رطوبته» بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنٌ الأحوط غسله١.‏ 
( مسألة ١؛):‏ الات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ". فلا حاجة إلى 
غسلهاء وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مات" بخلاف ما إذاكان نجسا قبل الاستعمال 
في التطهيرء فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرٌ. 
الثاني من المطهّرات: الأرضء وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليهاء أو 
المسح بهاء بشرط زوال عين النجاسة إن كانت» والأحوط الاقتصارء على 
النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض* النجسة دون ما حصل من الخارج» 
ويكفي مسمّى المشي أو المسح» وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة' 
وفي كفاية مجرّد المماشة من دون مسح أو مشي إشكال" وكذا في مسح التراب 
عليها. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي» بل الظاهر 
كفاية المفروشة بالحجرء بل بالآجر والجصّ والنورة. 


.١‏ والأقوى عدم لزومه. ( لنكراني). 

". إذا غسلت مع المغسول. ( خوئي). 

۳. تقدّم الكلام فيه . ( خوئي). 

.٤‏ وإن كان الأقوى عدم الاقتصار» حيث إن الملاك في حصول الطهارة بالمشي على الأرض هو 
زوال النجاسة» من دون خصوصيّة في النجاسة الحاصلة من الخارج» ومن دون E‏ للمشي بما 
هو مشيء ولا للأرض بما هي أرض» ولا بالملترّق (بالفتح) بين الحاصل منه بالمشي أو بغيره» 
على المتعارف أو بغيره» وبذلك يظهر حكم فروع المسألة وأشباههاء وأنّ الحكم فيها الطهارة 
بالزوال مطلقاً من دون اعتبار خصوصيّة من الخصوصيات المذكورة وأشباهها. ( صانعي). 

. أو الوقوف عليها أو نحوه. ( سيستاني). 

1 بل خمسة عشر ذراعاًء وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً. ( خوئي). 

- بل ذراعاً. ( سيستاني). 

۷ لا يترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب. ( خميني). 

- لا يترك فيه الاحتياط» وكذا فيما بعده من مسح التراب. ( لنكراني). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


نعم يشكل ' كفاية " المطلي بالقيرء أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه 
اسم الأرضء ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري» وعلى 
الزرع والنباتات» إلا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض» 
ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة» ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان 
أحوط "» ويشترط طهارة الأرض وجفافها. نعم الرطوبة الغير المسرية“ غير مضةة” 
ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف» مما يلتزق بهما من الطين 
والتراب حال المشي» وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما 
لاعوجاج في رجله وجه قويّ وإن كان لا يخلو عن إشكال'» كما أن إلحاق الركبتين 
واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل» وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج, 
وخشبة الأقطع. ولا فرق في النعل بين أقسامها منالمصنوع من الجلود والقطن والخشب 
ونحوها مٿا هو متعارف» وفي العوره] تحال انتمارك" يوه ةبدلا ع ال 


.١‏ الأقوى عدم الكفاية. ( خميني). 

؟. والظاهر عدم الكفاية. ( لنكراني). 

". لا يترك. ( سيستاني). 

.٤‏ مع صدق الجفاف. ( خميني). 

5. إذا صدق معها الجفاف واليبوسة. ( خوئي) 

- مع صدق الجفاف لا بدونه. ( لنكراني). 

1. غير وجيه؛ لما ذكرناه في المسألة من كون الملاك في الطهارة الزوال مطلقاً. ( صانعي). 

- ضعيف. ( سيستاني). 

/. حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف» أي الصوف ومثله, وأمّا إذاكان بطنه من 
الجلود» كما قد يعمل منهاء فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف» لكن لا ينبغي ترك 
الاحتياط . ( خميني). 

- بل وإن تعارف إلا إذا كان الجورب بطنه من الجلود. ( لنكراني). 

- بل وإن تعارف إلا إذا كان أسفله من الجلود ونحوها. ( سيستاني). 

۸. في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠٠١‏ 


ويكفى في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثئرها من اللون والرائحة» بل 
وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز. كما في ماء الاستنجاء'. لكنّ الأحوط ' اعتبار 
زوالهاء كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد 

(مسألة :)١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشىء بل فى طهارة باطن 
جلدها إذا نفذت فيه إشكال ٠"‏ وإن قيل بطهارته بالتبع . 

(مسألة ؟): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال؛. وأمّا أخمص القدم فإن 
وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلاء فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرضء» 
فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما 
وصل إلى الأرض. 


.١‏ الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء» ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة. 
(خوئي). 

".لا يترك» بل لا يخلو اعتباره من قوّة. ( خميني ‏ صانعي ). 

- لا يترك. ( لنكراني). 

". الأقوى عدم الطهارة. ( خميني). 

- والظاهر عدم الطهارة. ( لنكراني). 

.٤‏ مما لا يصل إلى الأرضء بل الأقوى عدم الطهارة» وأمّا المقدار الذي وصل إليها متعارفاً كما لو 
مشى في التراب الغليظ والرملء فالأقوى هو الطهارة. ( خميني). 

- لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي» فيطهر بزوال العين به أو بالمسح. 
(خوئي). 

- لكنّ الظاهر الطهارة لتحقق الزوال. ( صانعي). 

- مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب» وما مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم 
بالطهارة. ( لنكراني). 

- لا إشكال في طهارته إذا ازيلت نجاسته بالأرض.( سيستاني). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة *): الظاهركفاية ' المسح على الحائط وإن كان لايخلو عن إشكال '. 

(مسألة ؛): إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة, إلا إذا 
كانت الحالة السابقة نجاستها". وإذا شك في جفافها لا تكون مطهّرة إلا مع سبق 
الجفاف فيستصحب. 

( مسألة ه): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدٌ من العلم بزوالهاء وأمّا إذا 
شك في وجودها فالظاهر كفاية ؛ المشي“ وإن لم يعلم' بزوالها على فرض الوجود. 


(مسألة ؟): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخرء فون 
فرش ونحوه» لا يكفى المشى عليه فلاب من العلم بكونه أرضاًء بل إذا شك فى حدوث 
فرش أوانحوه بعد الع بغذمهه يشكل» الحكة " بمطؤرينة ٠‏ أيضاً. 


.١‏ محل إشكال. ( لنكراني). 

؟. على المعروف في اختصاص مطهّريّة الزوال بالأرض وبالمشي عليهاء وإلا فعلى المختار من 
هَريّة الإزالة مطلقاً في الأجسام الصيقليّة سَدء اکال من زان واضحء وبذلك يظهر حكم ما 

في المسألة الرابعة والسادسة» حيث إِنّ الإزالة مطلقاً من المطهّرات. ( صانعي). 

- بل مشكل. ( سيستاني). 

۳. أو وجب الإجتناب عنها للعلم الإجمالي. ( سيستاني). 

.٤‏ والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم. ( لنكراني). 

. بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود. ( خوئي). 

- الظاهر عدم الكفاية» إلا مع العلم بالزوال على فرض الوجود. ( صانعي ). 

5. الظاهر عدم الكفاية. ( خميني). 

/. حيث إِنّ المناط في الطهارة في مثل القدم الإزالة من دون خصوصيّة للمزيل. ( صانعي). 

۸. الظاهر عدم الحكم بمطهريّته. ( خميني). 

4. والظاهر عدم الحكم بها. ( لنكراني). 

.٠‏ الظاهر أنّ لا يحكم بالمطهرية. ( خوئي). 

- بل لا يحكم بها. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠١۷‏ 


(مسألة ۷):إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست» تطهر بالمشيء وأمًا إذا رقعها بوصلة 

متنجّسة ففي طهارتها إشكال '؛ لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على 
الأرض النجسة. 

الثالث من المطهّرات: الشمسء وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ مالا ينقل, 

كالاًبنية والحيطان» وما يتصل بها" من الأبواب والأخشاب والأوتاد؟ 

والأشجارء؛ وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات» ما لم تقطع 

وإن بلغ أوان قطعهاء بل وإن صارت يابسة مادامت متّصلة بالأرض أو الأشجار, 

وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها 

من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول» بل سائر النجاسات والمتنجّسات. ولا تطهر 

من المنقولات إل الحصر والبواري» فإنّها تطهّرهما أيضاً* على الأقوى'. والظاهر أَنّ 


.١‏ ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ 
المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل. ( خوئي). 

- إذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض. ( سيستاني). 

؟. فيه وفيما بعده إشكال إلا فيما على الحيطان والأبنية من الجص والقير ونحوهما. ( سيستاني). 

1 المحتاج إليها في البناء لا مطلق ما في الجدار على الأأحوط . ( خميني). 

- على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق مافي 
الجدار. ( لنكراني). 

.٤‏ فيها وفي النباتات والثمار» وكذا الظروف المثبتة نوع تأمّل وأن لا يخلو من قوّة. فالاحتياط لا 
ينبغي تركه. ( خميني). 

3 لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكالء وإن لا تخلو من قوّة» ولا يترك الاحتياط في الطزادةء 
وكذا الگاري ونحوه. ( لنكراني). 

.٥‏ فيه إشكال بل عدم تطهيرها لهما أقربء وكذا الحال في «الگاري والجلابية والقفة». ( خوئي). 

- في تطهّرهما بها لاسيّما الحصر إشكال. ( صانعي). 

1. فيما سوى الخيوط التي تشتملان عليها. ( سيستاني). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


السفينة والطزادة' من غير المنقول, وفي الكاري ونحوه إشكال" وكذا مثل 
الجلابية والقفة, ويشترط في تطهيرها" أن يكون في المذكورات رطوبة 
مسرية“ وأنّ تجفّفها بالإشراق عليهاء بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه» ولا 
على المذكورات» فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما 
يجاورهاء أو لم تجفٌء أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر. نعم الظاهر أَنّ 
اغيم الرقيق أو اليج اللسير عل وح ناجيت إلى المي 
وإشراقها لا يضرّء وفي كفاية إشراقها على المراة مع وقوع عكسه على 
الاوك شكال 

( مسألة :)١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها 

عليه وجفافه بذلك» بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساًء أو لم يكن متّصلاً بالظاهرء بأن 

يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفٌ أو جف بغير الإشراق على الظاهرء أو 

كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن, كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم 

آخرء فإنّه لا يطهّر في هذه الصور. 

مسال 9): اكات الأرض اوت ها ازا رذ لير داه اليش ت اها 
الماء الظاهر أو التحمن أو قرا ورت الرطر ج فنها حى تنا 


.١‏ لا يترك الاحتياط فيهاء وإن لا يخلو التطهير من وجه.( خميني). 

. بل الأقرب تطهّر السفينة والطرادة بهاء فضلاً عن مثل الكاري والجلابيّة والقفّة.( صانعي). 
۳. لا يشترط ذلك» وإِنّما يشترط أن لا تكون الأرض جافة. ( خوئي). 

.٤‏ ليتحقق الجفاف بالإشراق. ( صانعي). 

- الظاهر كفاية مطلق الرطوبة. ( لنكراني). 

فيل وغير السرا ايش التعفيف إلى العمسن:'( سيسناتي). 

5 أظهره عدم الكفاية. ( خوئي). 

- بل عدم الكفاية لا يخلو من وجه. نعم من وراء الزجاج مطهّر والفرق ظاهر. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ١9‏ 


(فسانة+)#الحق خض الغلماء البيدذ' الكرين يفيل المتقؤلات وهو مكل 

(مسألة ؛): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض" 
هي في حكمهاء وإن أخذت منها* لحقت بالمنقولات» وإن أعيدت عاد حكمهاء وكذا 
المسمار" الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم» وإذا قلع يلحقه حكم 
المنقول وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّلء وهكذا فيما يشبه ذلك". 

(مسألة ه): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة» إن كان لها عين. 

( مسألة :)١‏ إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم 
بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير» لا يحكم 
بالطهارةء وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على 
إشكال* تقدّم نظيره" في مطهّريّة الأرض . 


.١‏ لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والأظهر عدم طهارتها بالشمس.( سيستاني). 
". لكنّ الإلحاق غير بعيد. ( صانعي ). 

۳. وتعدٌ من أجزائها. ( خميني). 

- وتعدٌ جزء من الأرض عرفاً. ( لنكراني). 

.٤‏ إذا عدت جز منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الأرض المبلّطة. ( سيستاني). 
5. أو خرجت عن الجزئية . ( لنكراني). 

1. مع مراعاة الاحتياط المتقدّم. ( خميني). 

- فيه إشكال. ( سيستاني). 

۷ من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها. ( لنكراني). 

۸. مر أن الأقوى عدم المطهّريّة. ( خميني). 

- قد تقدّم أن الأقوى عدم المطهّرية. ( لنكراني). 

- قوّي. ( سيستاني). 

4. وتقدّم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة. ( خوئي). 

- بل الظاهر على اعتبار الأرض عدم الحكم بمطهّريّتة؛ لاله مثبت.( صانعي ). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ۷): الحصير يطهر' بإشراق الشمس " على أحد طرفيه طرفه الآخر" وأمًا إذا 

كانت الأرض التي تحته نجسة» فلا تطهر بتبعيّته وإن جِفَّت بعد كونها رطبة» وكذا إذا كان 

تة خضي | كر ال ا5ا خط بهل ر جه دان معا فعا واعداء:وامًا الكذانالمسكين 

إذا اشرق الت على خد جانبيه قلا يبعد" طهارة بعائية الآخرا إذا جف يد وان كان له 
يخلوعن شكال وأما إذا حرفت على جانيه الا جر أيضاً فلا إشكال. 

الرابع : الاستحالةء وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة أخرى” فإنّها 

تطهّر النجسء بل والمتنجس» كالعذرة تصير تراباًء والخشبة المتنجّسة إذا 

ا كوالبول او ا السك بكار "الكل لها ركذا کا 

تصير حيواناً» والطعام النجس جزء من الحيوان» وأمًا تبدّل الأوصاف وتفوّق 

الأجَزَاء فلا اعبار بهذا كالحظة اذا صارت طحا أ عجيئاً أو خير والجليت 

إذا صار جبناًء وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل* وكذا 


.١‏ مر الإشكال في تطهّره بالشمس. ( صانعي). 

- مشکل .( لنكراني). 

'. تقدّم آنفاً أن الأقرب عدم طهارته به. ( خوئي). 

". إذاكان الجفاف بإشراق الشمس.( خميني). 

.٤‏ على الأحوط . ( خميني). 

ه. إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط . ( خميني). 

ايل يعد إل اذا كاي وا جا ييف كان الجقاف: مد ال اشرق له المجاوزة.: 
( لنكراني). 

1. عرفاً» وفي كونها مطهّرة مسامحة. ( خميني ‏ صانعي). 

۷. سيجيء الكلام فيه. ( سيستاني). 

8. الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فيه وفيما بعده. ( خوئي). 

- والأقوى العدم» وكذا فيما بعده. ( لنكراني). 


- إلا إذا لم يبق شىء من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ١/١‏ 


في صيرورة الطين خزفاً' أو آجراً. ومع الشكٌ في الاستحالة لا يحكم بالطهارة؟. 

الخامسس : الاتقاكب ‏ كالخ قلت خلا باه بور كبوا كان ق أو لاح كا اء 
شيء من الخلّ أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله؛ ويشترط في 
طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه. فلو وقع فيه حال كونه 
خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم بطهر " بالانقلاب ؟. 

(منبمالة دالب وار اتن فارع لم هن ركذا ]ذا نار را اقلت سه 

( مسألة ۲): إذا صبٌ في الخمر ما يزيل سكره' لم يطهر وبقي على حرمته. 

(فنشألة *): يار الول أو الماء الستكتى طاهر 4 فل يأمن يما" يتقاط يتن فف 

الحمّام إلا مع العلم بنجاسة السقف. 


.١‏ الظاهر عدم الصدق فيهما. ( خميني). 

؟. هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية» وأمًا إذا كانت مفهومية فالأظهر هو الحكم بالطهارة. 
(خوئي). 

- من حيث الباطن» وإِل فظاهره صار طاهراً بالإزالة على المختار. ( صانعي). 

۳. على الأحوط .( خميني ‏ لنكراني). 

- إلا مع العلم باستحالة ذلك النجس وتحوّله عن اسمه بصيرورته خلاً هذا في وقوع عين النجس أو 
المتنجّس المستحيل كذلك» وبذلك يظهر حكم ما في المسألة الأولى والسادسة. نعم الإناء 
امت نايا يديم E‏ شرا قري الما AE‏ شمر 
المنقلب خلا محلّ إشكال» والأحوط الاجتناب. ( صانعي). 

.٤‏ الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجّس الاناء به. ( خوئي). 

5. الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجّس سابقاً. ( خوئي). 

٦‏ إذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به. ( سيستاني). 

۷ إلا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول. ( خميني ‏ صانعي ). 

8. بمعنى أنه لا ينجّس ما يلاقيه. ( سيستاني). 

٩‏ إذا لم يعلم أَنّ فيه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس» وإلا فلا يبعد الحكم بالنجاسة. 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ؛):إذا وقعت قطرة خمر في حبٌ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر. وتنجّس الخلٌ 
إلاأإذاعك " اتقلابها ' خلا جد الوقوج فيه" 

(مسألة ه): الاتقلاب غير الاستحالة ء إذ لا يتبدّلء فيه الحقيقة النوعيّة بخلافهاء ولذا لا 
يطهر المتنجّسات به وتطهر بها. 

مانهب ان سكين لير سيرك هلب شير رمن ذلك نعلت ا 
يبعد طهارته؛ لأنّ النجاسة' العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً لأنها هي النجاسة 
العم تدم عاديا 31 و ا ا ا ی لا يليا 
ولا يصيّرها ذائيّة, فأئرها بات بعد لشاف ا 

(مسألة ۷): تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة, ولذا لو وقع مقدار من 
الدم في الكدّ واستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من 


.) فيه منع» مع أله مجرّد فرض .( خميني‎ .١ 

- إذا كانت الخلية متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهرء فلا يطهر بالانقلاب لما مر من الاشتراط. 
( لنكراني). 

؟. بل حتى إذا علم ذلك. ( خوئي ‏ صانعي). 

۳. فيه إشكال بل منع. ( سيستاني). 

.٤‏ بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في الدليل» وهو الملاك لا تبدّل الحقيقة النوعية, 
ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين. ( لنكراني). 

.٥‏ هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات» وإن 
قلنا بن الانقلاب ليس سوى الاستحالة -كما ليس ببعيد -لانه لا دليل على الطهارة التبعية في 
مطلق موارد الاستحالة. ( سيستاني). 

1. في التعليل نظر. ( سيستاني). 

۷ مد حكم ذلك آنفاً. ( خوئي). 

۸. مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة» ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا 
الحكم للموضوع. ( خميني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ١۷١‏ 


الآلات المعدّة لمثل ذلك» عاد إلى النجاسة» بخلاف الاستحالة؛ فإئه إذا ضار 
الول ضار كه ما يسك ا أله صا قيفة ری ننه لو فورض 
صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء» ومن ذلك يظهر حال عرق 
بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة. مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو 
نحوهماء فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشىء وخواصّه 
E e Ea E‏ 
E TNS NTA E‏ 
جهة انه مسكر مائع؛ وكلّ مسکر ' نجس" 
(مسألة ۸): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة. 
السادس : ذهاب التلتين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليانء لكن 
قن غرفت أ المختار عدم ا وإن كان الأحوط الاجتناب عنهء 
فل التعمار.فائةة دهان الفلفيق طهر بالتسية الى الحر هة و اها 
بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط. ولا فرق 
بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء“ كما لا فرق في 
الاق موي ساني عا الت ل عابي :لد كو ايك كد ET‏ 
الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلَيّة بعد الذهاب كذلك, 5 


.١‏ بل لا يبعد الحكم بهاء وكذا الحال في المصعّد من الاعيان النجسة أو المتنجسة. 
( سيستاني). 

۲. مائع . ( صائعي). 

۳. قد مر الكلام فيه. ( سيستاني). 

.٤‏ تقدّم الكلام فيه. ( خميني). 

- قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار. ( خوئي). 

5 مر الكلام فيه سابقاً. (لنكراني). 


٤‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


لا فرق" بين المذكورات. 
وتقدير الثلث والثلثين: إِمّا بالوزن" أو بالكيل أو بالمساحة» ويثبت بالعلم 
وبالبيّنة ولا يكفى الظنٌّ". وفى خبر العدل الواحد إشكال“ إلا أن يكون* في 
يده ويخبر بطهارته وحَلَيّته. وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً» إذا لم يكن 
ند ما ٠‏ قبل ذفات الي 
(مسألة :)١‏ بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الشوب أو 
البدن أو غيرهما يطهربجفافه أو بذهاب" ثلثيه” بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق" بين أن 
يكون بالنار أو بالهواء ''. وعلى هذا فالآلات المستعملة فى طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب 


.) قد مر طريق الاحتياط وإن كان غير لازم » فإِنٌ الأقوى ما في المتن فراجع. ( صانعي‎ .١ 

۲. لا عبرة به وانما العبرة بالكيل والمساحة» ويرجع أحدهما الى الآخر. (خوئي). 

- لا عبرة به. ( سيستاني). 

۳. إلا إذا بلغ حدّ الاطمئنان. ( سيستاني). 

.٤‏ وإن كانت كفاية خبر الثقة فضلاً عن العدل لا تخلو من الوجه بل القوّة. ( صانعي). 

- بل منع. ( لنكراني). 

.٥‏ لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده» بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم 
يكن غدل( حوفي ). 

1. ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحلّه . ( خوئي). 

- أو يشربه كذلك. ( صانعي). 

- بل كان ممّن لا يشر به. ( سيستاني). 

۷ فيه منع . نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي» ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان 
کمامژ.( خوئي). 

۸. فيه كلام لا نتعرض لهء وكذا في الفروع الآتية المبنية على النجاسة» وإِنّما نتعرض لما ير تبط 
بالحليّة والحرمة.( سيستاني ). 

.٩‏ تقدّم ما هو الأحوط .( خميني). 

.٠‏ مر الكلام فيه. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ٠۷١‏ 


الثلثان مما في القدرء ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة» لكن لا يخلو عن إشكال» من حيث إِنّ 
المحلّ إذا تنجّس به أَوّلاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيهاء والقدر المتيقّن من الطهر 
بالتبعيّة المحلّ المعدٌ للطبخ» مثل القدر والآلات» لا كل محلٌء كالثوب والبدن ونحوهما. 

( مسألة ؟): إذاكان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب» فعصر واستهلك لا ينجس ولا 
يحرم بالغليان» أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً 
ونجساً على القول بالنجاسة. 

( مسألة *): إذا صب العصيرالغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه» يشكل ' طهارته" 
وإن ذهب ثلثا المجموع "» نعم لوكان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً» فلا باس به". 
والفرق أنّ في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له. بخلاف 
الثانية فنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله» هذا ولو صبٌ العصير الذي لم يغل على الذي 
غلى» فالظاهر عدم الإشكال فيه» ولعلّ السرّ فيه أن النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة» وإن كان الفرق 


بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال' ومحتاج إلى التأمّل". 


.) بل لا يطهر؛ بناءً على النجاسة. ( خميني  صانعي‎ .١ 

۲. بل يقوي عدم طهارته بناءً على نجاسة العصير بالغليان. ( خوئي). 

. ويكفي في الحكم بالحلّيّة على المختار. ( سيستاني). 

.٤‏ لكن لاب من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين» وهو لا يحصل إل بذهاب الثلثين من 
المجموع بعد الصبٌ. ( خميني ‏ صانعي ). 

.٥‏ في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من المجموع في الحكم بالحلَيّة ومع 
عدم التساوي يجب ذهاب الحدّ الأكثر الباقي من المجموع. ( سيستاني). 

1. بل الفرق واضح» فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبٌ في المغلي 


على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث. ( لنكراني). 
۷. الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمّلء فإنٌ فى الأوّل لا يذهب النجاسة العرضيّة بحصول 


e 


1 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ؛):إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان' لا ينجس " إذا غلى بعد ذلك". 

( مسألة ه): العصير التمريّ أو الزبيبيّ لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى» بل 
شاط الحومة والتحاسة فييما هى الاسكار: 

( مسألة ؟):إذا شك في الغليان يبنى على عدمه» كما أنّه لوشكٌ في ذهاب الثلثين يبنى 
على عدمه. 

( مسألة ۸): لا بأس؛ بجعل الباذنجان* أو الخيار أو نحو ذلك في الحبٌ مع ما جعل فيه 
موا و ار اوا هي لعل علا : وي ذلك قل أن شرا وإ وكا هدا اد 
قبله وعلم بحصوله بعد ذلك. 

(مسألة 4): إذا زالت حموضة الخل العني» وصار مثل الماء لا بأس بهء إلا إذا غلى' 


.١‏ الأحوط الحرمة وكذلك النجاسة على القول بهاء ووجه الاحتياط اختصاص أخبار التثليث 
بالمغلي » لكن مقتضى ما في الأخبار من عموم العلّة كفاية مطلق الذهاب. ( صانعي). 

؟. الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة. (١‏ خميني). 

- والظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها. ( لنكراني). 

- ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط . ( سيستاني). 

۳. إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة» أو هي مع النجاسة على القول 
بهاء ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان. ( خوئي). 

.٤‏ والأحوط الأولى التركء بناءً على النجاسة. ( خميني). 

- الأحوط على القول بالنجاسة الاقتصار على المتعارف وعلى ما يكون للعلاج» لاسيما في صورة 
الإلقاء بعد الغليان. ( صانعي). 

ه. هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان» وإلا ففيه بأس. ( خوئي). 

1 بل حتّى إذا غلى. ( خميني). 

- بل وإن غلى» إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد. ( خوئي). 

- حتى فيما غلى ؛ لاختصاص الأدلّة بالعصير الغير الصادق عليه قطعاً. ( صانعي). 

- وصدق اسم العصير عليه» وإن كان في غاية البُعد. ( لنكراني). 

- بل وإن غلى . ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / /ا/ا١‏ 


ولاك دشري جات ليه أو تقلا مهل نان 
(مسألة )٠‏ السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر, لامانع من جعله في 
الأمراق» ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر . 
السابع : الانتقال 'ء كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له" 
كالبق والققل» وكاتتقال البول" إلى النبات والجن: وتحوهماء وا بد هن كوه 
على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه» وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مضّه من الإنسان. 
( مسألة ١):إذا‏ وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته» إلا إذا 
عل آنه هو الأ مه نن دة يليك أده اله له إلى الق فحيضل يكون كذه العلق: 
الثامن : الإسلام» وهو مطهّر لبدن الكافر' ورطوباته المتصلة به» من بصاقه 
وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه؛ وأمًا النجاسة الخارجيّة التي زالت 
عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى". نعم ثيابه التي لاقاها 


١.لا‏ يبعد اختصاص الحكم بالدم. ( سيستاني). 

۲. بشرط أن لا يكون له دم عرفاً وأمّا فيما له دم فيتوقف الحكم بالطهارة على الاستحالة.( سيستاني). 

۳. هذا من الاستحالة لا الانتقال. ( سيستاني). 

.٤‏ بل يسند إلى المنتقل إليه. ( صانعي). 

ه. ومع العلم بأنّه هو الذي مصّه والشكٌ في إسناده يحكم بالنجاسة. ( خميني). 

- أو شكٌ في الإسناد. ( صانعي). 

ا 

- هذا فرض بعيد لأنّ الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب إليه عرفاً بخلاف العلق فإلّه يعد آلة 
لإخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه. ( سيستاني). 

3 المعاند. ( صانعي). 

- المحكوم بالنجاسة. ( سيستاني). 

۷ في القوّة إشكال, والأحوط عدم الطهارة.( خوئي). 

الأقوائية غر قاين :التخراض) . 


- فيه منع. ( سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط '. بل هو الأقوى" فيما لم يكن" 
على بدنه فعلا. 
( مسألة :)١‏ لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتد الملّىّء بل الفطريّ أيضاً على 
الأقوى. من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ير بدنه. نعم يجب قتله إن 
أمكن و تين رو تة وتعد عدّة الوقاة وتتتقل أموالة الموجودة حال الارتداد إلى ورفيتة: 
ولا تسقط هذه الأحكام ؛ بالتوبة» لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة”. ويصمٌ الرجوع إلى 
زوجته بعقد جدید» حتی قبل خروج العدّة على الأقوى. 
( مسألة ۲): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه 
للسانه» لا مع العلم بالمخالفة". 
(مسألة ۳): الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة". 


.١‏ وإن كانت الطهارة لا تخلو من قوّة فيما يكون على بدنه فعلاً. ( صانعي). 

۲. فيه منع أيضاً. ( سيستاني). 

۳. بل وما كان كذلك. ( لنكراني). 

.٤‏ إلا على قول نادر. ( سيستاني). 

5. وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. ( خوئي). 

- وكذا يملك ما اكتسبه قبل التوبة أيضاًء فلا ينتقل ذلك إلى الورثة؛ لأنّ دليل الانتقال قاصر عن 
إفادة انتقال ما يملكه بعد زمان الارتداد وبعد صيرورته مرتدّاًء ويكون مختصّاً بماكان مالكأله في 
حال حدوث الارتداد. ( صانعي). ش 

- بل قبلها أيضاً. ( سيستاني). 

1. على الأحوط . ( خميني ‏ لنكراني). 

- لا تبعد الكفاية معه أيضاًإذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام. ( خوئي). 

- بل مع العلم أيضاً من دون إظهار الخلاف أو تركه العمل بالأحكام رأساًء وبالجملة الإقرار مع العلم 
إذا كان مثل ما في المنافقين في صدر الإسلام موجب للطهارة أيضاً. ( صانعي). 

- بل ومعه أيضاً. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ١/9‏ 


(مسألة ؛): لا يجب' على المرتدٌ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل» بل يجوز" 
له" الممانعة ‏ منه» وإن وجب قتله على غيره. 

التاسع : التبعيّة . وهي في موارد”: 

أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كمامة. 

الثانى 5 تبعية ولد الكافر' له فى الإسلام“ أبأكان أو كا ان جِدّة. 

الثالث : تبعيّة الأسير “ للمسلم * الذي أسره. إذا كان غير بالغ '' ولم يكن معه أبوه أو جدّه. 

الا ةعرق القمر له اف 

الخامس : الات تغسيل الميّت ١‏ من السدّة والثوب الذي يغسله فيه" ويد 


.١‏ لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. ( خوئي). 

؟. مشكل» خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه؛ فإِنٌ الظاهر عدم الجواز حينئٍ . ( خميني). 

۳. الجواز محل إشكال. ( لنكراني). 

.٤‏ ليس له الدفاع عن نفسه _كما يجوز لغيره ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.( سيستاني). 
. أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة. ( سيستاني). 

1. بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه» وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي 
ألسرف [خوتي ): 

۷ مع عدم تمييزه» أو عدم إظهار الكفر مع التمييزء ومع كونه في كفالته» وإلا فالنجاسة مع التمييز 
وإظهاره الكفر عن عناد, لا يخلو من وجه. ( صانعي). 

- بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك -كما لو كان مميزاً واختار 
الكفر أو الإسلام هذا ولايبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من أسلم بأن 
يكون تحت كفالته ورعايته بل وإن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه. ( سيستاني). 

8. فيه إشكال» بل عدم التبعية لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

4. حكمه حكم الولد» فمع التمييز وإظهار الكفر عن عناد نجس» وإلا فهو طاهر. ( صانعي). 

.٠‏ بالشرط المتقدّم في سابقه. ( سيستاني). 

.١‏ وكلّما يتعارف مصاحبته مع الميّت حين الغسل أو مقدّمة له. ( صانعي). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الغاسل ' دون ثيابه» بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل". 

السادس : تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئرء لكنّ 
المختار عدم تنجّسه يما عدا التغيرء ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعثة. 

السابع : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته» فإنّها تطهر تبعاً له 
بعد ذهاب الثلثين. 

الثامن : يد الغاسل وآلات" الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحل 
بعد انفصالها. 

التاسع : تبعيّة ما يجعل أ مع العنب والتمر للتخليل كالخيار* والباذنجان ونحوهما 
كالخشب والعودء فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بهاء وتطهر تبعاً له 
بعد صيرورته ا 

العاشر من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير 
الإنسان'. بأيّ وجه كانء سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا 
تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتهاء وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا 


.١‏ والخرقة الملفوفة بها حين غسله. ( خميني). 

- وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله. ( لنكراني). 

؟. والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله؛ وفي طهارة باقي بدنه وثيابه بالتبعيّة إشكال» والأحوط 
عدم التبعيّة. ( صانعي). ش ٠‏ 

۳. الحكم بطهارتها إِنّما هو لأجل غسلها بالتبع» وأمّا بقية الغسالة فقد مز أنّها طاهرة في نفسها. 
(خوئي). 

.٤‏ في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع» والذي يسهل الخطب مامز من أن العصير لا ينجس 
بالغليان. ( خوئي). 

. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. ( خميني). 

كنبل عن كل ن مسالط 
( صانعي). 
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زال دمه بأ وجه» وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد إلى غير ذلك 
وكذا وال هين الفجاسة أو'الكتكين هن وان الان كو اهراد 
فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعهء هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة 
النجاسة» وكذا جسد الحيوان» ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلاً» وإنّما النبجس هو 
العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان» وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات 
وهذا الوجه قريب جد" وممّا يترتّب على الوجهين أنه لوكان في فمه شيء من 
الدم ".فريقه نجس مادام الدم موجوداً على الوجه الْأُوّلء فإذا لاقى شيئاً نجّسه بخلافه على 
الوجه الثاني فإنّ الريق طاهرء والنجس هو الدم فقط » فإن أدخل إصبعه مثلاً في فمه ولم 
يلاق الدم لم ينجسء وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً 
موجبة للتنجس“ ولا فلا ينجس أصلاً“ إلا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم. 
( مسألة :)١‏ إذا شكٌ' في كون شيء من الباطن أو الظاهر» يحكم ببقائه على النجاسة^ 
بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين» ويبنى على طهارته على الوجه الثانى؛ لأنّ 
الشكٌ عليه يرجع إلى الشكٌّ في أصل التنجّس. 


.١‏ غير المحضة كالامثلة المذكورة» وهي تتنجّس بالنجاسة الخارجية وتطهر بالزوال ولاتتنجس 
ا ا الا سس بسن نداش 

". بل هو بعيد. نعم هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق. ( خوئي). 

- بل هو بعيد. ( سيستاني). 

۳. الخارجي . ( سيستاني). 

.٤‏ كما هو المختار فيما إذا كان الباطن غير محض -كما هو محل الكلام ‏ وكان الملاقي والملاقى 
خارجيين. ( سيستاني). 

.كما هو الحقٌ. ( صانعي). 

1. بنحو الشبهة الموضوعية. ( لنكراني). 

۷ المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن» وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين. ( خوئي). 

8. إذا شك في كونه ظاهراً أو باطناً غير محض أو وصلت النجاسة من الخارج.( سيستاني). 


/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ۲) : مطبق الشفتين من الباطن '. وكذا مطبق الجفنين» فالمناط في الظاهر فيهما 
ما يظهر منهما بعد التطبيق . 

الحادي عشر: استبزاء الحيوان الجلال فاه مطهّر لبولة وروقةء والمراد بالجلال: 
مطلق ما يو كل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة» وهي غائط الإنسان, 
والمراد من الاستبراء: منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر؟» حتّى يزول عنة 
اسم الجللء والأحوط " مع زوال الاسم مضي المدّة المنصوصة في كلّ حيوان 
بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً وفي البقر إلى ثلاثين “ وفي الغنم إلى 
عشرة أيّام» وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة * وفي الدجاجة إلى ثلائة أيّام؛ وفي 
غيرها يكفي زوال الاسم. 

الثانى عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي . 

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف' فإِنّه مطهّر لما بقي منه 
في الجوف. 


.١‏ محل إشكالء وكذا ما بعده. ( لنكراني). 

؟. المعيار زوال الاسم من دون خصوصيّة للإغتذاء فضلاً عن العلف الطاهرء والظاهر أَنّ ذكره من 
جهة المثال لا الخصوصيّة. ( صانعي). 

۳. لا يترك في الإبل بما ذكره» وفي البقرعشرون يوماًء وفي الغنم بما ذكره» وفي البطّة خمسة أَيّامِ 
وفي الدجاجة بما ذكره. ( خميني). 

ت لا يترك في الإبل بما ذكره» وفي البقر عشرون» وفي الغنم بما ذكره» وفي البطّة خمسة أيّام» وفي 
الدجاجة بما ذكره» بل كلّ ذلك لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

- بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين والغنم عشرة أيّام والبطّة خمسة أَيَام والدجاجة 
ثلاثة يام . ( لنكراني). 

.٤‏ بل الظاهر كفاية العشرين. ( خوئي). 

ه. لاختلاف الأخبارء وقد وقع نظيره بالنسبة إلى البقر والدجاجة أيضاً. ( سيستاني). 


1. مر الكلام فيه. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / المطهّرات / ١/5‏ 


الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على 
القول بنجاستها ووجوب نزحها. 

الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنّهِ مطهّر ' لبدنه ' على الأقوى '. 

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول» وبالبول بعد خروج المنيّ» فاته مطهّر 
لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة؛ لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهّرات من 
باب المسامحة, ولا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً. 

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر» بل مطلق النابع بأيّ وجه كان» وفي عدّ 
هذا منها أيضاً مسامحة ‏ وإِلا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء * الموجود في المادّة'. 

الثامن عشر : غيبة المسلم» فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا 


فى يده بشروط خمسة ': 


.١‏ على إشكال. ( لنكراني). 

؟. فيه إشكال» والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل.( خوئي). 

۳. محل إشكال. ( خميني). 

- فيه إشكال. ( سيستاني). 

.٤‏ فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه. ( سيستاني). 

. بل المطهّر مع عدم الخروج من المادّة وامتزاجه معه. هو محض الزوالء كما كان كذلك في الكز . 
وأمّا مع الخروج والامتزاج فالمطهّر هوذلك الماء الخارج» وعلى ذلك فالمسامحة فيما جعله؛ 
الحقيقة, كما لا يخفى. ( صانعي ). 

. بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. ( خميني). 

. غير الخامس من الشروط مبنىّ على الاحتياط» فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم 
عليه بالطهارة مطلقاًء بل ولو لم يكن مبالياً في دينه» لكن الاحتياط حسن. نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما 
ذكرنا إشكالء ولا يبعد مع الشروط المذكورة وإن كان الأحوط خلافه. وإلحاق المميّز مطلقاًلا يخلو من 
قوّة» وكذا غير المميّز التابع للمكلّفء وأمّا المستقلٌ فلا يلحق على الأأقوى. ( خميني ‏ صانعي ). 

- على الأحوطء والأظهر أله لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلا إحتمال تطهيره لما في يده 
إحتمالاً عقلائياً وإن علم أنه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتّهمة. ١‏ سيستاني). 
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الأول : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلانيّ. 

الثانى : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً؛ اجتهاداً أو تقليداً. 

الثالث : استعماله لذلك الشيء فخا شر ظط فيه الطهارة على وجه يكون أمازة نوعية 
على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة '. 

الرابع : علمه باشتراط " الطهارة في الاستعمال المفروض . 

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً وإِلا فمع العلم بعدمه لا وجه 
للحكم بطهارته» بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر 
والنجس عنده سواء» يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إِيّاه محتملاً. 
وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صَبيّاً مميّزاً وجهان”. والأحوط 
ذلك. نعم لو رأينا أن وله مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه“ بعد 
غيبته اثار الطهارة لا يبعد البناء عليهاء والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة 
مع تحقّق الشروط المذكورة”. 

ثمٌ لا يخفى أن مطهّريّة الغيبة إنُما هي في الظاهرء وإلا فالواقع على حاله, وكذا المطهّر 

PO PB TN‏ ارد لحك EE‏ الست كان 


.١‏ ليس الوجه في الحكم بالطهارة أصالة الصحّةء بل الوجه هو إخبار ذي اليد كما سيأتي» هذا مع 
أن الأماريّة غير معتبرة فيها أيضاً. ( صانعي). 

۲. لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً. ( خوئي). 

۳. لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. ( خوئي). 

- أقواهما الكفاية» بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى 
أمره. ( سيستاني). 

.٤‏ لا من جهة الغيبة. ( لنكراني). 

.) محل إشكال. ( لنكراني‎ .٥ 
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المسامحة, وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير '. 

(مسألة :)١‏ ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف» ولا مسح النجاسة عن 
الجسم الصيقلي كالشيشة " ولا إزالة الدم بالبصاق, ولا غليان الدم” في المرق» ولا 
خبز العجين النجس» ولا مزج الدهن* النجس بالك الحارٌء ولا دبغ جلد الميتة» وإن 
قال بكلّ قائل. 

(مسألة ۲): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يكل لحمه بعد التذكية» ولو فيما 
يشترط * فيه الطهارة'. وإن لم يدبغ على الأقوى. 

نعم يستحبٌ "أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ . 

(مسألة *): مايؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم 


البوظ راسي لصوم ب N NES ERE‏ تع يدنك لمعن 


منه» ويدلٌ عليه صحيحة عمر بن يزيد .( صانعي). 

؟. على القول بعدم مطهّريّة الإزالة فيها وفي أمثالها من الأجسام الصيقليّة. كما هو المعروف 
والمشهورء وأمّا على المختار من مطهّريّة الإزالة فيها فمسحها مطهّر. ( صانعي). 

۳. مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم. ( سيستاني). 

.٤‏ إلا على النحو المذكور فيما تقدّم» وقد مر أله بعيد. ( لنكراني). 

5. غير الصلاة. ( خميني ‏ صانعي ) . 

1 إلا في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعاً مستقلاً. ( لنكراني). 

- إذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه» كثياب المصلي وثوبي الاحرام» على ما 
سيأتي (١‏ متيشتاضي): 

۷ في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل. ( خميني). 

- الاستحباب غير ثابت» نعم الرعاية أولى وأحوط . ( صانعي). 


- لم يثبت. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة :٠٠‏ 2557 أبواب الأشربة المحرّمة» الباب ۷» الحديث .١‏ 
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بالتذكية ' وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . 


( مسألة ؛): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يو كل لحمها قابل ' للتذكية ٠‏ 
فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية “. 

(مسألة ه): يستحبٌ* غسل' الملاقي" في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه: 
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمارء وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة 
مع ظهور أثرهاء والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة. ويستحبٌ النضح أي الرش بالماء 
في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة» وعرق* الجنب من الحلالء 


١.على‏ مامد. ( صانعي). 

۲. ثبوت هذه الكلّيّة محل إشكال. إلا أن الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له 
وجه قوي . ( خميني). 

۳. الظاهر خروج الحشرات التي ليس لها لحم عن محل الكلام كما لا يخفى» والحقّ عدم 
الدليل على قابليّتها. إلا أنّ الحكم بالطهارة مع رعاية شرائط التذكية لا يخلو من وجه. 
( صانعي). 

- في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال. ( لنكراني). 

- إل الحشرات وإن كانت ذات نفس سائلة. ( سيستاني). 

.٤‏ وكذا فيما لم يمت بحتف أنفه» حيث إِنّ النجاسة إِنْما تكون ثابتة للميتة بمعناها العرفي فقط, 
دون الميتة بمعنى غير المذكّى. ( صانعي). 

۵. في بعض ما ذكر تأمّل. ( خميني). 

1. استحباب الغسل في غير ملاقاة الفأرة» والنضح في غير ملاقاة الكلب والخنزير والفأرة ومعبد 
اليهود والنصارى والمجوس» محل تأمّل. ( صانعي). 

۷ استحبابه في بعض ما ذكره قدّس سره غير ثابت فيؤتى به رجاءً» وكذا الحال في استحباب 
النضح والمسح في بعض الموارد المذكورة. ( سيستاني). 

۸. استحباب الرش فيه محل تأمّل بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته كما اخترناه. 
( لنكراني). 
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وملاقاة ما شكٌ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع 
الرطوبة إذا لم يظهر أثرهاء وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المنئّ» وملاقاة الصفرة 
الشارعة من در تاهب البواسير؟ ومعبن البهود والتضارئ والمجوس ' إذا أراد أن 
يصلّي فيه. ويستحبٌ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي 
بلا رطوبة» ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة» ومس الثعلب والأرنب. 


۲. المذكور فى النصوص «بيوت المجوس» وارادة المعابد منها غير واضحة. ( سيستاني). 


ل 
[في طرق ثبوت التطهير] 


إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره» وطريق الثبوت أمور: 

الأول: العلم الوجداني .١‏ 

الثاني : شهادة العدلين' بالتطهير " أو بسبب الطهارة» وإن لم يكن مطهّراً عندهماء أو 

۰ عند أحدهماء كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي 

عندهما في التطهير» مع كونه كافياً عنده» أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه 
مضاف» وهو عالم بِأَنّه ماء مطلق وهكذا. 

الالك خا رى اليد وإن لم يكن عادلاً. 

الرابغة عة الك على التفضيل الذى ميق 

الخامس : إخبار الوكيل* في التطهير بطهار ته . 


.١‏ أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشيئ من المبادئ العقلائية. ( سيستاني). 

'. كفاية شهادة الثقة. وإن لم يكن عدلاً فضلاً عن العدلين» لا يخلو عن قوّة. ( صانعي ). 
۳. لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. ( سيستاني). 

.٤‏ بشرط عدم كونه مهما بعدم المبالاة. ( صانعي). 

- مع عدم ما يوجب اتهامه . ( سيستاني). 

.٥‏ مع كونه ذا اليدء وإلا ففيه إشكال. ( خميني). 

- في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال بل منع. ( خوئي). 

- مع كونه ذا اليد وإلا ففيه إشكال بل منع. ( صانعي). 

- إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار اخباره إشكال. ( لنكراني). 

- لم يثبت حجيّته . نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / طرق ثبوت التطهير / ٠۸١‏ 


السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير » وإن لم يعلم أله غسله على الوجه الشرعيٌ أم 
لاء حملاً لفعله على الصحّة . 

السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم» لكنّه مشكل '. 

( مسألة ١):إذا‏ تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا '» ويحكم ببقاء 
النجاسة» وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيٌ تقدّم البيئنة '. 

(مسألة ۲): إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن 
واشتبه عنده» أو طهّر هو أحدهماء ثم اشتبه عليه» حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب» بل 
يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهماء لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت. 

(مسألة ©): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أَنّه هل أزال العين* أم لا؟ 
أو أنه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا؟ يبني على الطهارة" إل أن يرى فيه عين 


.١‏ مر أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة. ( خوئي). 

- مر ثبوت الطهارة بإخبار الثقة الواحد فضلاً عن العدل الواحد. ( صانعي). 

- بل ممنوع إلا فيما إذا أفاد الاطمئنان. ( لنكراني). 

- إذالم يحصل الاطمئنان بصدقه. ( سيستاني). 

۲. إلا إذاكان أحدهما مستنداً إلى الوجدان والآخر إلى الأصل فيقدّم الأوّل. ( لنكراني). 

۳. إلا فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل» فإِنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد.(لنكراني). 

. بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه. نعم» يجب الاجتناب 
عن كليهما لأجل العلم الإجمالي» ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهماء وتصمٌ الصلاة مع 
التكرير فيهما. ( لنكراني). 

. مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير. ( خميني). 

7 إذا كان الشكٌ في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة» ومنه يظهر الحال فيما إذا شك 
في كون النجاسة سابقة أو طارئة. ( خوئي). 

- في الصورة الغايةب:وكذا فى الضورة الأول مع العلم يتس العشل والشكٌ في صحته» وأمّا مع 
الشكٌ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة. ( لنكراني). 

بخان العتووع افيه قت | a‏ 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


النجاسة, ولو رأى فيه نجاسة وشكٌ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة» بنى 
على ' انها طارئة '. ٠‏ ۰ 
(مسألة ؛): إذا علم بنجاسة شيء وشكٌ في أَنّ لها عيناً أم لاء له أن يبني على عدم 
العين". فلا يلزم الغسل ؟ بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودهاء وإن كان أحوط”. 
( مسألة ه): الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف» ولا يلزم أن يحصل له العلم 
وول اا 


.١‏ لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثرء بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع 
الاحتمال المتقدّم. ( خميني). 

لا معن جويان.آثار الطاركة لو ق رضن لها أتزء بل يمعتى البداء على اروال الا ول( صناتعي ). 

لا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدّمة. ( سيستاني). 

۳ الظاهر أله لا وجه له. ( سيستاني). 

.٤‏ بل يلزم ذلك على الأظهر. ( خوئي). 

.) بل الأقوى. ( خميني - صانعي‎ .٥ 

- بل لا يخلو عن قوّة. ( لنكراني). 


عل 
في حكم الأواني 


(مسالة ا دوز اال الطروف المعمولة كن علد تسن ال أو "اليه فنيها 
يشترط فيه الطهارة, من الأكل والشرب والوضوء والغسلء بل الأحوط عدم استعمالها' 
في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً وكذا غيرالظروف من جلدهماء بل وكذا سائر 
الانتفاعات غير الاستعمالء فإنّ الأحوط ' ترك" جميع ؟ الانتفاعات * منهما. 

وأَمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه» فحرمة استعمال جلده غير معلوم' وإن كان أحوط› 
وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاًء والوضوء والغسل منها مع العلم باطل" 


.١‏ وإن كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط 
فيه الطهارة كما مڙ. ( سيستاني). 

؟. هذا الاحتياط غير واجب. ( لنكراني). 

۳. مر منهييك تقوية جواز الانتفاع بهماء وهو الأظهر. ( خوئي). 

.٤‏ قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. ( خميني). 

. ما مر منه في المسألة الحادية والثلاثين من مسائل أحكام النجاسات من أقوائيّة الجواز هو 
الحقّ» ومنه يظهر حال الميتة الطاهرة» فالجواز فيها أولى. ( صانعي). 

5. والأظهر عدمها. ( سيستاني). 

۷. يأتي التفصيل في شروط الوضوء. ( خميني). 

- يأتي التفصيل في باب الوضوء. ( لنكراني). 

E UE CAN 


۲ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مع الانحصار'ء بل مطلقاً". 

نعم لو صبٌ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صح» وإن كان عاصياً من جهة 
تصرّفه في المغصوب . 

(مسألة ؟): أواني المشركين وسائر الكفّار" محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها 
مع الرطوبة المسرية» بشرط أن لا تكون من الجلود» وإلّا فمحكومة بالنجاسة أ إلا إذا علم 
تذكية حيوانهاء أو علم سبق يد المسلم عليها. 

وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أ يديهم ممّا يحتاج إلى التذكية» كاللحم والشحم 
والألية» فإنْها محكومة بالنجاسة * إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه وما ما لا 
يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة. ولا يكفي الظّنّ بملاقاتهم لها مع 
الرطوبة» والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منهء 
فيحكم عليه بالطهارة» وإن أخذ من الكافر. 

( مسألة "): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلهاء وإن كانت من الخشب أو القرع أو 
الخزف الغير المطليّ بالقير أو نحوه. ولا يضر نجاسة باطنها" بعد تطهير ظاهرها داخلاً 


.١‏ يأتي التفصيل في باب الوضوء» والصحّة مطلقاً لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

؟. الحكم بالصحّة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. ( خوئي). 

. المحكومين منهم بالنجاسة على ما مرّ. ( صانعي). 

.٤‏ على الأحوط. وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام. ( خميني). 

5 ا بالنجاسة في مثل الجلد واللحم والشحم وغيرهاء ممّا يحتاج إلى التذكية 
مع الشكٌ فيهاء وكذلك الحكم بالطهارة من جهة مثل اليد» فعليك بمراجعة ما علّقناه على المسألة 
السادسة والسابعة من (فصل النجاسات ).( صانعي). 

- فيه تأمّل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة» وكذا الكلام فيما بعده. ( سيستاني). 

4. فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع» وقد 
تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة. ( خوئي). 

8 لامع قله جالسرا إلى اطاهرة سيد ): 

- مع عدم سرايتها إلى الظاهر. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / حكم الأوانى / ١97‏ 


وخارجاًء بل داخلاً فقط . نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه 
يطهر باطنه أيضاً. 

( مسألة ؛): يحرم استعمال' أواني الذهب والفضّة ' في الأكل والشرب والوضوء 
وا و ا ف ووا ماك لأسا 

حى وضعها" على الرفوف* للتزيين» بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بهاء 
بل يحرم اقتناؤها* من غير استعمال؛ ويحرم بيعها" وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة 
عليهاء بل نفس الأجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم, وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه. 

( مسألة ه): الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم" استعماله» إذا كان على وجه لو 
E AY‏ اليك IE‏ محف كما E E E‏ 
ت ن نينا ا م الصف د غ اوغا 

(مسألة :)١‏ لا بأس بالمفضّض والمطلى والمموّه بأحدهما. نعم يكره 
استعمال المفضّض » بل يحرم" الشرب؛ منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة» بل 


.١‏ الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط .( خوئي). 

۲. حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب لا تخلو عن إشكال. ( سيستاني). 

e N ES 1‏ لها برعو المكور ةف 
المتن وغيرها. ( سيستاني). 

. غير معلوم بل الجواز غير بعيد» وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة. ( خميني ‏ صانعي). 

- الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع . نعم الاجتناب أحوط وأولى.( خوئي). 
.٥‏ الأقوى عدم حرمته. ( خميني ‏ صانعي ). 

- الأقوى عدم الحرمة» ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه. ( لنكراني ). 

. بل يجوز ذلك وما بعده» بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. ( خميني ‏ صانعي). 

۷. على الأحوط . ( خميني ‏ لنكراني). 

۸. على الأحوط . ( خميني). 

4. على الأحوط . ( سيستاني). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الأحوط ' ذلك فى المطلى ' أيضاً. 
( مسألة ۷): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهماء إذا لم يكن بحيث 


ع 


يصدق عليه اسم أحدهما: 

( مسألة ۸): يحرم ما كان ممتزجاً منهماء وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما"» بل وكذاما 
كان مركّباً منهماء بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة. 

( مسألة :)٩‏ لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهماء كاللوح من الذهب أو الفضّة 
والحلىّ كالخلخال» وإن كان مجوّفاً بل وغلاف السيف والسكين وإمامة الشطب» بل ومثل 
الف ركذا تفن الكت وا ق والجدرا ها 

( مسألة ٠١‏ ): الظاهر أنّ المراد من الأواني مايكون من قبيل الكأس والكوز والصيني؟ 
والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوةء وأمثال ذلك مثل كوز القليان*, بل 


.١‏ استحباباً. ( سيستاني). 

. وإن كان الأظهر أنه لا بأس به. ( خوئي). 

۳. نحو الصدق على الخالص لكنّه صادق بعنوان المغشوش» وإلا فلاوجه للحرمة مع عدم الصدق 
مطلقاً كما لا يخفى. ( صانعي). 

.٤‏ غير معلوم» وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب» لكن لا يترك الاحتياط, وكذا لا يترك 
في ظرف الغالية وما بعدها. ( خميني). 

- ممّا يستعمل في الأكل والشرب» كبعض أنواع الصيني والبشقاب والنعلبكي وغيرهاء وأمّا مثل 
السماور والقدر وما تطبخ فيه القهوة, فلا يترك الاحتياط بالاجتناب وإن كان الجواز لا يخلو عن 
وجه. وأمّا مثل كوز القليان مما لا يكون دخيلاً ومعدّاً في الأكل والشربء فالظاهر الجواز. 
( صانعي). 

- في كونه من الأواني إشكال. ( سيستاني). 

0. في كونه من الإناء إشكال. ( خوئي). 

- فيه نظر بل منع. ( لنكراني). 

- كونه من الأواني غير معلوم» وكذا المصفاة. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / حكم الأوانى / ٠۹١‏ 


والمصفاة والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً. فشمولها لمثل رأس القليان 
ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل 
والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم» وإن كانت ظروفاً إذ الموجود في 
الأخبار لفظ الآنية, وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم» بل معلوم العدم» وإن كان 
الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا 
كان من الفضّة بل الذهب أيضاً. وبالجملة: فالمناط صدق الآنية» ومع الشكٌ فيه 


محكوم بالبراءة ”. 
(مسألة :)١١‏ لافرق فى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما 
لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم '. بل وكذا إذا وضع ظرف " الطعام في الصيني ٤‏ من 


عن هما وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهماء وكذا لو فرغ ما في الإناء من 
أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب» لا لأجل نفس التفريغ» فإِنٌ الظاهر * حرمة 


.١‏ في الشبهة الموضوعية» وأمّا في المفهومية فيرجع إلى المجتهد. ( سيستاني). 

؟. وكذلك الأكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطاً عادة في ذلك سواء صدق عليه عنوان 
الاناء أم لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح أو الأكل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما. 
( سيستاني). 

۳. وضعه فيما يكون آنية» وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراماً للاستعمال لا للأكل أو 
الشرب» فلا يكونان حراماً آخر. ( خميني). 

.٤‏ وضع ظرف الطعام في الصيني وإن كان نوع استعمال له وقد مر أن الأحوط ترك مطلق استعمال 
وات الد و افخ و لكئ الا فل من الظرك لى اكا من الليكن كن مكرما واه غا 
الشرب في المثال الثاني هذا مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال e‏ الصيني من الاواني. 
( سيستاني). 

0. بل الظاهر عدم حرمة الأكل والشرب؛ لعدم صدقهما بذلك» وأنٌ المحرّم في مثل وضع الظرف 
في الصيني وغيره من الاستعمالات هو نفس الاستعمال. ( صانعي). 

- بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل والشرب. ١‏ لنكراني). 


7/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الأكل والشرب؛ لأر هذا يعد أيضاً استعمالاً لهما فيهما'. 

بل لا يبعد" حرمة شرب الجاي" في مورد يكون السماور من أحدهماء وإن كان جميع الأدوات ما 
عداه من غيرهماء والحاصل: أنّ في المذكورات كما أ نٌّالاستعمال حرام كذلكالأكلوالشرب" 
أيضاً حرام. نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً» فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على 


حرام» وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام» وكذلك الكلام" في الأكل والشرب من الظرف الغصبي . 


.١‏ هذا في غير ما إذا كان الاناء وسيطاً عادة في الأكل والشرب منهما ممنوع كما ظهر ممّا تقدّم . نعم الأحوط 
كما مد ترك مطلق استعمال الاناء من أحدهما ويتحقق ذلك بإعماله فيما اعد له أو فيما يسانخه» سواء كان 
بوضع شيء فيه أو تفريغه في غيره» وإلا فلا بأس به» وعلى ذلك فلا بأس بتفريغ ماء السماور من أحدهما 
في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه» وكذا لا بأس بوضع غير المأكول 
والمشروب في اناء الطعام من أحدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الأكل وهكذا.( سيستاني). 

۲. بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصبٌ. ( خميني). 

- بل هو بعيد. ( لنكراني). 

۳. بل هي بعيدة إلا مع صب الماء من السماور في الفنجان. نعم إستعمال السماور في غلي الماء 
وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدّم أن الأحوط تركه. ( سيستاني). 

.٤‏ قد عرفت الإشكال بل المنع في صدق الآنية على مثله» فحرمة استعماله غير ثابتة» فضلاً عن 
حرمة شرب الشاي منه. ( صانعي). 

٥‏ مر أن حرمته مبنية على الاحتياط . ( خوئي). 

- على الأحوط كما مر .( سيستاني). 

1. قد عرفت التفصيل فيه. ( سيستاني). 

۷ لا وقع لهذا الكلام» إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه. نعم الأكل من 
الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام» والفرق بين الموردين ظاهر. ( خوئي). 

۸. في عدم حرمة المأكول والمشروب فقط لا فيه» وفي حرمة الأكل والشرب؛ لعدم حرمتهما في 
الغصب» حيث إِنّ المحرّم فيه التصرّفء والأكل متحقّق بمضغ الطعام وخارج عن التصرّف» بل 
يكون حاصلاً بعده» فتديّر جيّداً. ( صانعي). 

- فيه نظرء فإنّ المحرّم في المغصوب إِنّما هو التصرّف فيه ولا يصدق على الأكل والشرب منه من 
غيره مباشرة. نعم لا فرق في حرمة التصرّف فيه بين كونه استعمالاً عرفا أم لا( سيستاني). 
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( مسألة ؟١١):‏ ذكر بعض العلماء: أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الجاي من القوري 
من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري» وأعطاه شخصاً آخر فشربء فكما أَنّ 
الخادم والآمر عاصيان', كذلك الشارب لا يبعد' أن يكون عاصياً. ويعدٌ هذا منه 

( مسألة :)٠١‏ إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر 
بقصد التخلّص" من الحرام لابأس به ولايحرم الشرب أوالأكل بعد هذا. 

(مسألة :)١4‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين فان أمكن تفريغه 
في ظرف آخرء وجب" وإ سقط' وجوب الوضوء أو الغسلء. ووجب التيمّم ". ون توا 


.١‏ على القول بحرمة مطلق الاستعمال» وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر 
للامر بالمنكرء وأمًا الشارب فيحرم شربه إذا كان مبرزاً للرضا به. ( سيستاني). 

؟. لا وجه لهء وما ذكر ضعيف غايته. ( خميني). 

- بل هو بعيد. ( خوئي). 

- بعيد جدّاً. ويكون الشرب حلالاً وإن قلنا بكون القوري من الآنية» وما وجّهه به ضعيف. 
( صانعي). 

۳. لا أثر لمجرد القصد بل لابدٌ أن يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالاً له كما تقدِّم توضيحه. 
وعلى أي تقدير فلا يحرم الأكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت. ( سيستاني). 

.٤‏ بحيث لا يعد استعمالاً له. كما تقدّم توضيحه. ( سيستاني). 

ه. بناءً على حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما كما هو الأحوط. ووجوب التفريغ 
على :هذا العبنى يختص بما إذا كان التوضى منه بالأغتراف أو بالضت أو نحوهما مما يعد 
في العرف استعمالاً للإناء دون ما إذا لم 3 كذلك كالتوضي بماءالسماور أو دلّةالقهوة 
ونحوهما. ( سيستاني). 

1. فيه تأمّل لما تقدّم من الإشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة. 
( سيستاني). 

۷ أن انحصار الوضوء بالتصرف في الحرام وإن كان سبباً لجواز التيمّم لكنه لايوجب بطلان 
الوضوء كما يأتى. ( صانعي). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


أو اغتسل منهما بطل ', سواء أخذ الماء منهما بيده» أو صبٌ على محل الوضوء بهماء أو 
ارتمس فيهماء وإن كان له ماء آخرء أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضّأ 
أو اغتسل منهما فالأقوى ' أيضاً" البطلان ؛ لأنّه وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلا أن الوضوء أو 
اعد هذ ة المطبالا وكا عرفا مكرى متنا عند قبي الات كزلاكة ار ايها مدل 
لغسالة الوضوء؛ لما ذكر من أن توضّؤه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالاً لهما". نعم لو لم 
يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّوٌه ذلك أمكن أن يقال: إِنّه لا يعد الوضوء 
استعمالاً لهماء بل لا بعد أن يقال: إِنّ هذا لصب أيضاً لا يعدٌ استعمالاً. فضلاً عن كون 
الوضوء كذلك. 


.١‏ على الأحوط وإن كان له وجه صحّة. ( خميني). 

- يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل» وأنّهِ يبطل إن كان بنحو الرمس» وكذا بنحو 
الاغتراف مع الانحصارء ويصمٌ مع عدمه. ( لنكراني). 

- للحكم بالصحّة مطلقاً وجه كما مر نظيره في الاناء المغصوب» ومنه يظهر النظر فيما بعده. 
( سيستاني). 

؟. بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لا بالصبٌ أو الرمس. فإِنٌ الأحوط فيهما البطلان وإن كان 
وه اشد ابا نوما ل ای كلف ال ار لر ج هاج ا اوی( تكميني ): 

۳. بل الأقوى الصحّة في غير صورة الارتماس» ولا يبعد الحكم بالصحّة مع الانحصار أيضاً. 
(خوئي). 

.٤‏ بأ تى الكلام فيه في باب الوضوء والصحة مطلقاً لاتخلو من قوة. ( صانعي). 

ه. على الأحوط . ( خوئي). 

1. استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراماً إلا أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به. ( خوئي). 

- محل إشكال بل منع. ( لنكراني). 

۷ إذا كان الاناء معداً لأنّ تجمع فيه الغسالات كبعض انواع الطشت فاستعماله إِنّما هو بجعله محلاً 
لغسالة الوضوء لا بنفس التوضي » وعلى كلّ تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه. 
( سيستاني). 


8 بل بعيد جدّاً؛ لصدق الاستعمال توليداً وتسبيباً. ( صانعي). 
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(مسألة :)٠١‏ لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديءء والمعدني 
والمصنوعي» والمغشوش والخالص»إذا لم يكن الغش إلى حدٌ يخرجهما عن صدق الاسم 
وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأنٌ المغشوش ليس 
محرّماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال» حيث يتوقف حرمته 
على كونه خالصاً لا وجه له» والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار 
على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم. 

( مسألة 15): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم' أو 
و 

(مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لامانع منهاء وإن كانت أعلى وأغلى» حى إذا 
كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج. 

( مسألة 18): الذهب" المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منهء لأنّه في الحقيقة ليس 
ذهباً. وكذا الفضّة المسمّاة بالورشوء فإِنّها ليست فة بل هي صفر أبيض. 

(مسألة 19): إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب 
وغيرهما جازء وكذا في غيرهما من الاستعمالات. نعم لا يجوز التوضّؤ والاغتسال 


.١‏ قصوراًء ومع التقصير اللأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً. ( خميني). 

- قصوراًء وأمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم. 
( لنكراني). 

؟. إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحّة في فرض الجهل إِنّما هو مع كونه 
غذرا شَرْعياً. (خوني). 

# كلما ذكره في هذه المسألة بيان موضوع لا حك فالمتيم علم المقلد (بالكيس) ونظرة ق 
علمه بكون بعض أقسام الفرنكي ذهباً حقيقة» كما قيل» عليه ترتيب أثر الذهب. ( صانعي). 

.٤‏ إلا إذا اضطز إليهماء بل لو اضطز إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نيّة 
الغسل والوضوء» بل يجب مع الانحصار. ( خميني). 

- إلا إذا اضطرٌ إليهما كما اضطز إلى غسل الوجه واليدين. (١‏ صانعي). 
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منهما بل ينتقل إلى التيمّم '. 

ا دار الأمر فى حال اکرو رة بين اتهببالينا أو ابصيال لضي قد مها 

( مسألة :)7١‏ يحرم" إجارة نفسه " لصوغ الأواني من أحدهماء وأجرته أيضاً حرام كما مر . 

( مسألة ۲۲): يجب * على صاحبهما' كسرهماء وأمّا غيره» فإن علم أن صاحبهما يقلّد 
من يحرّم اقتناءهما أيضاًء وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه؛ وإن 
توقف على الكسر يجوز له كسرهماء ولا يضمن قيمة صياغتهما. 

نعم لو تلف الأصل ضمن» وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلّد جواز الاقتناء أو 
كانتا مما هو محلّ الخلاف فى كونه آنية أم لاء لا يجوز له التعدض له. 

( مسألة :)۲١‏ إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لاء أو شك" في كون شيء ممّا يصدق 
عليه الآنية أم لاء لا مانع من استعمالها". 

م نع من 


١‏ إذا جاز استعمالها فيهما لامر خارجي كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشكال في صختهما 
وعدم الانتقال إلى التيمّم. ( سيستاني). 

". بل لا يحرم كما مر . ( سيستاني). 

۳. تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. ( خوئي). 

- مر أنّه لا يحرم مجرّد الاقتناءء فلا تحرم الإجارة والأجرة لذلك. ( لنكراني). 

.٤‏ مد ما هو الأقوى. ( خميني). 

- بل غير حرام كما مرّ» إلا فيما كانت الإجارة والصوغ للاستعمال وبذلك الفرض والداعي» 
وبالجملة حكمهما حكم بيع العنب لمن يعلم أله يعمله خمراً. ( صانعي). 

. ) لا يجب ؛ لجواز الاقتناء كما لا يجوز لغيره أيضا. ( خميني  صانعي‎ ٥ 

1. على تقدير حرمة الاقتناء أيضاًء وإلا فلا يجب. ( لنكراني). 

- بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره. ( سيستاني). 

۷ بالشبهة الموضوعية. ( لنكراني). 

۸. في الشبهة الموضوعية, وأمّا في المفهومية فيرجع إلى المجتهد. ( سيستاني). 


فضا 
فى أحكام التخلّى 


(مسألة :)١‏ يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن 
الناظن المحتره سوا كان من المخارم أم لا رجلا كان أو اشرات حتى عدن 
المجنون' والطفل المميّزء كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير 
ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً' والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبرء وفي 
المرأة القبل والدبر". واللازم ستر لون البشرة؛ دون الحجم وإن كان الأحوط ستره 
أيضاً وأمًا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة 
يرجع إلى ستر اللون. 

(مسألة ؟): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى". 


.) المميّز. ( خميني  صانعي‎ .١ 

5 مع كونه مميّزاً. ( لنكراني). 

- إذا كان مميزاً. ( سيستاني). 

'. على الأحوط لزوماً في الصبي المميّز. ( سيستاني). 

۳. بل ما بين السرّة والركبة على الأحوط . ( خوئي). 

.٤‏ وإن كان عارضياً والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة. ( سيستاني). 
. بل على الأحوط . ( خميني ‏ صانعي - لنكراني - سيستاني). 

- في القوّة إشكال وإن كان هو الأحوط . ( خوئي). 
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( مسألة "): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز'. والزوج والزوجة. 
والمملوكة بالنسبة إلى المالك» والمحذّلة بالنسبة إلى المحلّل له. فيجوز نظر كلّ من 
الزوجين إلى عورة الآخر. وهكذا في SAGA a‏ لدو له نو 
نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس. 

( مسألة ؛): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذاكانت مزوّجة ' أو محّلة "أو في 
العدّة. وكذا إذااكانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس. 

( مسألة ه): لا يجب ستر الفخذين ولا الإليتين ولا الشعر النابت أطراف العورةء. نعم 
يستحبٌ ستر ما بين السرّة إلى الركبة *» بل إلى نصف' الساق". 

( مسألة :)٦‏ لا فرق بين أفراد الساتر» فيجوز بكلّ ما يستر» ولو بيده أو يد زوجته 
أو مملوكته. 

( مسألة7) :لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية؛ أو مع عدم حضور شخص › أو 
كون الحاضر أعمىء أو العلم بعدم نظره. 


.١‏ بل غير المميّر مطلقاً. ( خميني - صانعي - سيستاني). 

د وكذا الین غير ال ر 

۲. الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه, وما ذكره من الموارد من باب المثال. 
نعم في عدالمحلّلة منها إذا لم تكن موطوئة للمحلّل له أو حبلى منه قبل الاستبراء إشكال. 
( سيستاني). 

۳. في إطلاق حرمة النظر الى عورة المحللة إشكال بل منع. ( خوئي). 

.٤‏ عدم وجوبه محل تأمّل» والأحوط الستر. ( صانعي). 

ه. م حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة. ( خوئي). 

1. في استحبابه تأمّل. ( خميني). 

ا اف ا 

- في استحبابه إشكال. ( لنكراني). 

اا ی 
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( مسألة ۸): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة» بل ولا في المرآة أو الماء 
الصافي . 

(مسألة :)٩‏ لا يجوز' الوقوف" في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير» بل يجب 
عليه التعدّي عنه أو غضٌ النظرء وأمّا مع الشاكٌ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس» ولكن 
الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضٌ النظر. 

(مسألة :)٠١‏ لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً" فالأحوط ؛ الستر. 

( مسألة :)١١‏ لو رأى عورة مكشوفة وشكٌ في أنّها عورة حيوان أو إنسانء فالظاهر 
عدم وجوب الغضٌ عليه» وإن علم أنّها من إنسان وشكٌ في انها من صبىٌ غير مميّز أو 
من بالغ أو مميّز فالأحوط ° ترك النظر" وإن شك في انها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة 


.١‏ بمعنى أله لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذوراًء لا بمعنى أَنّ نفس الوقوف حرام. 
( خميني). 

- عقلاً» بمعنى أَنّه لو وقع نظره ولو بلا اختيار لم يكن معذوراً. ( صانعي). 

۲. لا بمعنى أَنّ نفس الوقوف غير جائزء بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال. 
( لنكراني). 

- بمعنى أنه لا يكون معذوراً في وقوع نظره. ( سيستاني). 

۳. الأقوى فيه عدم الوجوب» وإن كان أحوط . ( صانعي). 

.٤‏ والأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية فإنّ الأحوط ذلك حينئذٍ» ومع الشكٌ في كونه محترماً 
فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام والشكٌ في زواله» كما لو شك في عروض جنون 
موجب لرفع التميّز. ( خميني). 

- فيما إذاكان في معرض نظر الغير» وفي صورة الشكٌ في الاحترام لا يجب التسيّر إلا إذاكان هناك 
ما يدل على ثبوته. ( لنكراني). 

- استحباباً. ( سيستاني). 

.٠‏ والظاهر هو الجواز. ( لنكراني). 

5. والأقوى جوازه. ( خميني ‏ صانعي). 

عالا باس ا جا و 


٠١ 5‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


فلا يجوز' النظرء ويجب الغضٌ عنهاء لأنّ' جواز النظر معلّق على عنوان خاصٌ وهو 
الزواجية أو الندلوكية: فلاب من امات ولو رای عضو ا من بدن إنسان لا يدري أله غور تد 
أو غيرها من أعضائه جاز النظرء وإن كان الأحوط الثرك. 

( مسألة ؟١1):لا‏ يجوز للرجل والأنئى النظر إلى دبر الخنئى وأمّا قبلها * فيمكن أن يقال 
بتجويزه لكل منهما؛ للشكٌ في كونه عورة» لكن الأحوط التركء بل الأقوى وجوبه لاله 
عورة* على كلّ حال'. 


.١‏ على الأحوط. ( لنكراني). 

۲. في تعليله إشكالء والحكم كما ذكره لا لما ذكره. ( خميني). 

۳. بمعنى أنه محكوم بالعدم ما لم يثبت. ( سيستاني). 

.٤‏ مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يمائل عورته للعلم بكونه عورة 
بالمعنى الأعم دون ما لا يماثلهاء هذا بالنسبة إلى غير المحارم وأمًا بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر 
إلى شيء منهما مطلقاً للعلم الإجمالي بأنّ أحدهما عورة بالمعنى الاخص. ( سيستاني). 

.٠‏ فيه منع نعم لا يجوز النظر إلى كليهماء ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية؛ للعلم بحرمته 
إِمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة» ولا للمرأة النظر إلى آلة الأنوثية لما ذكرء ولا بأس في 
أن ينظر الرجل آلته الأنوثية والمرأة آلته الرجولية لعدم إحراز كونها عورة. ( خميني). 

- إذا نظر إلى كليهماء ولا يجوز لكل منهما النظر إلى الآلة المشابهة, ما لأجل كونها عورة» أو لأجل 
كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة, وأمًا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز» لعدم 
إحراز كونها عورة. ( لنكراني). 

1. هذا إذا نظر إلى مماثل عورته» وأمّا في غيره فلا علم بكونه عورة. نعم إذاكان الخنثى من 
المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهماء للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة. ( خوئي). 

- فيه منع . نعم لا يجوز النظر إلى كليهماء ولا يجوز للرجل النظر إلى آلة الرجوليّة للعلم بحرمته إمّا 
من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة» ولا للمرأة النظر إلى آلة الانوثيّة لما ذكرء ولا بأس في أن 
ينظر الرجل آلته الأنوئيّة والمرأة آلتها الرجوليّة؛ لعدم إحراز كونها عورةء هذا كله في غير 
المحارم» وأمّا بالنسبة إليهم فالنظر لهم حرام مطلقاً؛ للعلم الإجمالي الغير المنحلٌ إلى علم 
تفصيلي وشكٌ بدويّ. ( صانعي). 


كتاب الطهارة /أحكام التخلّى / ٠١١‏ 


( مسألة :)٠١‏ لو اضطز إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة» فالأحوط ' أن 
يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك. إلا فلا بأس. 

( مسألة :)٠١‏ يحرم" في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال 
عورته إلى غيرهماء والأحوط " ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم 
بدنه إليهماء ولا فرق في الحرمة بين الابسة والصحاري» والقول بعدم الحرمة في الأول 
ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدّس لا يلحقها الحكم. والأقوى عدم حرمتهما في 
حال الاستيزاء * والاسشجاة وان كان الك أحوط ولو اضطة إلى اح الأمرين فخي وإن 
كان الأحوط الاستدبار”, ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب السترء ولو 
اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ"” ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين. 

ولو تردّد بين المتصلتين» فكالترديد بين الأربع» التكليف ساقط". 


.١‏ بل المتعيّن» هذا فيما لم يمكن التصوير والنظر إليه كما في مثل التلفزيون, وإلا فهو متعيّن بلا 
إشكال كما لا يخفى. ( صانعي). ْ 

؟. على الأحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع. ( سيستاني ). 

۳. الأولى. ( سيستاني). 

.٤‏ مع عدم خروج البول. ( خميني). 

٥‏ لا يترك. ( سيستاني). 

".ولا يمكن الفحص وحرجيّة التأخير. ( خميني). 

- مع عدم إمكان تحصيل العلم والحجّة. ( صانعي). 

- مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً. (لنكراني). 

۷ التكليف لا يكون ساقطاً وإِنّما الساقط هو حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة ء وأمّا المخالفة 
القطعيّة فحرمتها ثابتة من دون فرق بين الدفعي والتدريجي منها على المختارء ولا يخفى أن عدم 
إمكان تحصيل العلم شرط في هذا لقح كه ع تابي 

- بل لا يسقط» فإن تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة 
القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاًء وكذا إذا تمكّن من التأخير وغيره» ومع عدم التمكّن منه يجب 
التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية. ( سيستاني). 


١‏ االعروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


فيتخيّر ' بين الجهات. 

(مسألة :)٠١‏ الأحوط " ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو 
مستدبراً. ولا يجب منع الصبي" والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي» ويجب 
ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكرء كما أنه يجب 
إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم» ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل 
بالموضوع» ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان. نعم لا يجوز إيقاعه في 
خلاف الواقع”. 

(مسألة :)١١‏ يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجةد؟ الميل إلى أحد الطرفين» ولا 
يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . 

(مسألة :)١7‏ الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار 


بقدر الإمكانء وإن كان الأقوى" عدم الوجوب". 


.١‏ مع مراعاة ما ذكرنا. ( خميني). 

ع اهداة ل اسكعرار a‏ 

؟. الأولى. ( سيستاني). 

.٣‏ إلا أن يكون مميّزاً. فمنعه وردعه واجب حيث إِنّ شمول حديث رفع القلم للمميّز في المحرّمات 
محل إشكال بل منع, وبذلك يظهر حكم بقيّة ما في المسألة ممّا يكون مرتبطاً بالصبىّ المميّز. 
( صانعي). 

.٤‏ إذا احر ز كونه لاعن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة. ( سيستاني). 

ه. بالإخبار كذباً. ( سيستاني). 

1. بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً. ( خميني). 

۷ فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بجو العادة والمتغارق» وإلا فالظاهر هو الو جوب فيه 
( لنكراني). 

8. الا في الاختياري منهما. ( خميني). 

ا دو داریا سيستاني). 
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( مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز' أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . 
نعم إذا اختار فى مرّة أحدها لا يجب" عليه الاستمرار عليه بعدهاء بل له أن يختار فى كل 
مرّة جهة أخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك" ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو 
دزا خو ا ذا كان هاا ذلك من الأولعيل لاك ف ةالو 

(مسألة 15): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط * 
كرك الايسبال أو E RN‏ 

( مسألة :)٠١‏ يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه. حتّى الوقف الخاصٌء بل في 
الطريق الغير النافذ" بدون إذن أربابه وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم؟. 

( مسألة :)۲١‏ المراد '' بمقاديم البدن: الصدر والبطن والركبتان''. 


.١‏ فيه إشكال» ولكن لا يترك الاحتياط . ( خميني). 

- محل إشكال» لكنّ الاحتياط لازم ؛ لاحتمال قصور شمول أخبار التحريم لمثل ذلك. ( صانعي). 

".بل يجب. ( صانعي ). 

۳. بل الأقوى ذلك. ( خوئي ‏ صانعي). 

.٤‏ بل مطلقاً. ( سيستاني). 

5. بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة. ( خميني). 

1. بل لازم. ( لنكراني). 

۷ بل وفي النافذ لاسيما مع الإضرار وإيذاء المارّة. ( صانعي). 

- بل وكذا النافذ إذا اضر بالمارة والمستطرقين. ( سيستاني). 

۸. أي من له حق الاستطراق» وبحسب العادة يقل مصداقه كلّما قرب إلى آخره» وإن كان مملوكاً 
لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً أيضاً. ( سيستاني). 

.٩‏ ومع عدمه يكره. ( صانعي). 

- وبدونه أيضاً إلا إذاكانت الارض من المباحات الاصلية. ( سيستاني). 


.٠‏ الميزان هو الاستقبال العرفي, والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه. ( خميني ‏ صانعي). 
١‏ .لا اعتبار بهما في المقام. ( سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)۲١‏ لا يجوز التخلّى' في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفهاء من 
اغصاضهابالظلايا: ار يفوص الناكين متهم هاه أو هله ال عزن اطا 
وغيرهم» ويكفي إذن المتولّي ' إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع» والظاهر "كفاية جريان 
العادة أيضاً بذلك» وكذا الحال في غير التخلي من التصرّفات الأخر. 


.١‏ في صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط . ( سيستاني). 
۲. مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد. ( سيستاني). 
۳. إذا أفادت الاطمئنان. ( لنكراني). 


تل 


يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ', والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلاً» ولا يجزي غير الماءء ولا 
فرق بين الذكر والأنثى والخنثى» كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره" معتاداً أو غير 
معتاد» وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدٌ عن المخرج" 


.١‏ على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي» والأحوط 
في غير ذلك مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه. ولا ينبغي ترك الاحتياط 
مطلقاً. ( خميني). 

- على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. ( خوئي). 

- على الأحوط » وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجلء بل في المرأة إذاكان الخروج من الطبيعي» 
و مادا كان مق غير فالا خوط مان وان كانت الغو هلا تخار من وجه هذا كلد القليلء وما 
في الكثير والجاري فالظاهر عدم الكلام؛ والإشكال منهم في كفاية المرّة؛ لعدم كون باب 
الاستنجاء أشدٌ وأصعب من باب الإصابة» ومع أَنّ الأخبار موردها القليل؛ لما فيها من التعبير 
بالصب ومن أنّ مثلّى ما على الحشفة يكون مجزياً وكافياً في الطهارة. ( صانعي). 

- الأقوى عدم اعتبار تعد الفسل وإن كان هو الأحوط. ( لتكراني). 

- على الأحوط الاولى. ( سيستاني). 

.١‏ في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً. ( لنكراني). 

"'. بل ومع تعديه عنه أيضاً. حيث إِنّ الظاهر عدم الخصوصيّة لمخرج الغائط في الطهارة بالمسح» بل 
الطهارة به إِنّما تكون من جهة مطهّريّة الإزالة» وعليه فتمام المناط الإزالة» والشرائط المذكورة 
غير معتبرة» وإِنّما المناط محض الإزالة. نعم على القول المعروف بالخصوصيّة في طهارة 
المخرج بالمسح» وأنّه خارج عن القاعدة لابدٌ من مراعاة الشرائط, والاقتصار على القدر 
المتيقّن» وبذلك يظهر حكم جميع الشرائط المذكورة في المقام» وحكم المسائل الآتية المرتبطة 
بمطهريّة المسح في مخرج الغائط. ( صانعي). 


٠/العروة‏ الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


عل ود دى علية ال ماف وا ن الما 

وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير 
اتصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين» ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ. 
والغسل أفضل من المسح بالأحجار, والجمع بينهما أكمل» ولا يعتبر في الغسل تعدّد, 
بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة» وفي المسح لابدٌ من ثلاث وإن حصل النقاء' 
بالأقل'. وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء. فالواجب في المسح أكثر الأمرين من 
النقاء والعدد. ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر". وبثلاثة أجزاء من الخرقة 
الواحدة وإن كان الأحوط ثلائة منفصلات» ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ‏ ويعتبر 
فيه الطهارة ولا يشترط البكارة. فلا يجزي النجس» ويجزي المتنجّس بعد غسله, ولو 
مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء. إلا إذا لم يكن لاقى البشرة» بل 
لاقن عبن التحادية, 

ويجب في الق جا لاء إزالة الس واا تر لجرا الصغار التي لا ترى“ لا 
بمعنى اللون والرائحة» وفي المسح يكفي إزالة العين» ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى 
الأول" أيضاً. 

( مسألة :)١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث" ولو استنجى بها 


.) على الأحوط وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء. ( خميني  صانعي‎ .١ 
؟. على الأحوظ وججوباً. (خواقي):‎ 

- الأقوى كفايته حينئذٍ وإن كانت الثلاث أفضل وأحوط . ( سيستاني). 

۳. فيه إشكال» والاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

. ) مشكل. ( خميني - صانعي‎ .٤ 

- فيه إشكال بل منع . ( خوئي). 

. ولا تزول عادة إلا بالماء. ( لنكراني). 

.٦‏ بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء. ( سيستاني). 

/. الظاهر جواز الاستنجاء بهما. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / الاستنجاء / ۲٠١‏ 


عصى » لكن يطهر ' المحل ' على الأقوى". 

(مسألة ؟): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم 
بالطهارة» فليس حالها حال الأجزاء الصغار. 

( مسألة *): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية» 
فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة . نعم لا تضرٌ النداوة التي لا تسري. 

( مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ؛ نجاسة من 
خارج؛ يتعيّن الماءء ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر. 

(مسألة ه): إذا خرج من بيت الخلاءء ثم شك في أنه العو أء یی علي عدمه 
على الأحوط" وإن كان من عادته. 


.١‏ محلّ إشكال. خصوصاً في العظم والروث» بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محل تأمّل. نعم 
لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. ( خميني). 

؟. في حصول الطهارة أو العفو بها إشكالء بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك.( لنكراني). 

۳. في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال بل منع» وأمّا حصولها بالاستنجاء 
بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. ( خوئي). 

- الأقوائيّة في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم والروث ممنوعة» بل الأحوط عدم حصول 
الطهارة بهماء وأمّا الاستنجاء بالمحترمات فبما أن الاستنجاء بها موجب للهتك والارتداد» الذي 
هو سبب للنجاسة الذاتيّة فلا محل لحصول الطهارة بها بعد حصول تلك النجاسة الذاتيّة من رأس. 
( صانعي). 

.٤‏ أي إلى البشرة» وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط » وأمّا مع عدم الوصول كما لوأصاب 
النجس العين النجسة التي في المحلء فالظاهر عدم التعيّن. ( خميني). 

.٥‏ ولا يضر تنجّسه بالبول في النساء على الأقوى. ( سيستاني). 

1. بل الأقوى ولو مع الاعتيادء فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد. ( خميني ‏ صانعي). 

- بل على الأظهرء واحتمال جريان قاعدة التجاوز معالاعتياد ضعيف. ( خوئي). 

- بل على الأقوى. ( سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


بل وكذا لو دخل ' في الصلاة ثمٌ شكٌ . نعم لو شكٌ في ذلك بعد تمام الصلاة صحت» ولكن 
عليه الاستنجاء للصلوات الآتية؛ لكن لا يبعد" جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد. 

(مسألة :)٦‏ لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاءء وإن شك في خروج 
مثل المذي بنى على عدمه» لكن الأحوط " الدلك“ في هذه الصورة. 

( مسألة ۷): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث * مرات" كفى مع فرض زوال العين بها. 

( مسألة ۸): يجوز الاستنجاء بما يشكٌ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات» 
وبطهر” المحل“ وأمّا إذا شك في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة» بل لاب 
من العلم بکونه ماء؟. 


.١‏ جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه. ( سيستاني). 

؟. والظاهر عدم جريانها. ( لنكراني). 

- بل هو بعيد. ( سيستاني). 

۳. لا يترك. ( خميني - صانعي - لنكراني ) . 

تاجل الأو إذا احمل كر هاه فن وصول الماء إلى البعرة. (#شيستافي ): 
.٤‏ بل الأظهر ذلك. ( خوئي). 

5. بل إلى حصول النقاء. ( خميني). 

1. أو أقلٌ. ( سيستاني). 

۷ محل إشكال خصوصاً في الأوّلين. ( خميني ). 

۸. طهارته مع الشكٌ في الأوّلين محل إشكال بل منع. ( صانعي). 

- بناءً على حصول الطهارة بهاء وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع. ( لنكراني). 
4. أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب. ( سيستاني). 


ا 


والأولى في كيفيّاته ': أن يصبر حتّى تنقطع ' دريرة البولء ثم يبدأ بمخرج الغائط " 
فيطهّره» ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى 
أصل الذكر ثلاث مرات» ثمّ يضع سبّابته “ فوق * الذكر" وإبهامه تحته ويمسح بقوّة 
اا ثلاث مرّات» ثم عضب رامة ثلاث مزات» ويكفي سائر الكيفيّات" مع 


.١‏ لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر 
وابهامه تحته فإنّ العكس أولى» كما أنّ في قوله : « ويمسح بقوّة» مسامحة والمراد الضغط على 
المجرى بقوّة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح. ( سيستاني). 

؟. الأولويّة فيه باعتبار المجموع» وإلآا ففي حدّ نفسه شرط لازم لعدم تحقّق الاستبراء مع عدمه. 
( صانعي). 

۳. الظاهر عدم دخالته في الاستبراءء نعم يستحبٌ تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من 
البول كما يأتي. ( صانعي). 

.٤‏ الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى. (خوئي). 

. والعكس أولى. ( خميني ‏ صانعي ). 

1. والظاهر هو العكس . ( لنكراني). 

۷ المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من أصل العجان على وجه تتوجه القطرة 
المحتمل وجودها إلى رأس الحشفة وتخرج منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر. 
( سيستاني). 


5/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مراعاة ثلاث ١‏ مدات '. 

وفائدته: الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها. ويلحق به في الفائدة 
المذكورة طول المدّة على وجه يقطع " بعدم بقاء شيء في المجرى.ء بأن احتمل؟ أَنّ الخارج 
نزل من الأعلى» ولا يكفي الظنٌ بعدم البقاء» ومع الاستبراء لا يضر احتماله. وليس على 
المرأة استيراء ‏ تعم الأولى أن تصبر قليلاً وصتحتح وتعضر فرجها عرضأء وعلى أيّ خال 
الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولاً. 

(مسألة :)١‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي. 

(مسألة ۲): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة» وإن 
كان تركه من الاضطرار وعدم التمکن منه. 

(مسألة *): لا يلزم المباشرة في الاستبراء» فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره 
كزوجته أو مملوكته. 


.١‏ في المواضع الثلائة مع عدم تقديم المتأخّر. ( خميني). 

؟. في المواضع الثلاثة على الأحوط, ومع مراعاة عدم تقديم المتأخّر. ( صانعي). 

۳. على الأحوط, وإن كانت كفاية فصل مقدار من الأفعال كالوضوء والقيام للصلاة والإتيان ببعض 
ركعاتها غير خالية من الوجه . ومصخحة عبدالله بن أبي يعفور7) دالّة على الكفايةء ولا يعارضها 
أخبار الاستبراء ؛ لعدم دلالتها على أزيد من أماريّة ظاهر الحال فى الجملة» وتقدّمه على الأصل 
لاأماريّته على الاطلاق TT‏ دك قار دف لاسرا 
فكذلك مع الفصل على وجه يقطع. ( صانعي). 

.٤‏ لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى» إن كان المراد من الأعلى فوق 
المجری» وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد. ( خميني). 

- هذا الاحتمال لا يجتمع مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى» ولابدٌ من التوجيه في العبارة. ( صانعي ) . 

- لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال. ( لنكراني). 


(أ) وسائل الشيعة :١‏ ۲۸۲ أبواب نواقض الوضوء» الباب ۳٠ء‏ الحديث .١‏ 


كتاب الطهارة / الاستيراء / ٠٠١‏ 


(مسألة ؛): إذا خرجت رطوبة من شخص وشكٌ شخص آخر في كونها بولاً أو غيره» 
فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه» والنجاسة إن كان قبله» وإن 
كان نفسه غافلاً بأن كان تائماً مثلاً فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هوالشاكٌ: وكذاإذا 
خرجت من الطفل وشكٌ وليّه في كونها بولاًء فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. 

( مسألة ه):إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة» بل ولو کان من عادته. نعم 
لو علم أنه استبرأ وشكٌ بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لاء بنى على الصحّة . 

( مسألة :)١‏ إذاشكَّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه» بنى على عدمه ولو كان ظائاً 
بالخروج» كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكٌ في انها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج. 

( مسألة ۷): إذا علم أن الخارج منه مذي» لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ لا 
يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة» بأن يكون الشكٌ في أَنّ هذا 
المويهو د يهل كو مان دي اورک سه ومن التول؟ 

( مسألة ۸):إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنّ» يحكم عليها 
بأنّها بول" فلا يجب عليه الغسل"» بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء» فإِنّه يجب عليه 
الاحتياط بالجمع نين الوضوء و الف عملا بالعلم الإجمالي» هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأء وأمًاإذا 
خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد" جواز الاكتفاء بالوضوء. لأَنّ الحدث الأصغر معلوم» ووجود موجب 


١.لا‏ يخلو من إشكالء فلا يترك الاحتياط بالجمع. ( خميني). 

؟. هذا إذا لم يكن متوضئاً» وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط . ( خوئي). 

- فيما إذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن رضي الله عنه يجب عليه الجمع بين الغسل 
والوضوء على الأحوط. ( سيستاني). 

۳. بل هو الأقوى, وذلك لانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشكٌ البدويّ, وعدم كونه 
مورا في جميع الأطراف» وعلى أيّ حالء بل لك أن تقول في الحقيقة ليس العلم الإجمالي متعلّقاً 
بالحكم بل بالموضوع» كأشباهه من الموارد» ولعلٌ ما في العبارة يرجع إليه» والأمر سهل بعد 
تماميّة الحكم. ( صانعي). 


عن 
في مستحبّات ١‏ لتخلي ومكروهاته' 


أما الأول ': فأن يطلب خلوّة أو يبعد حتّى لا يُرى شخصه. وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو 
موضعاً رخواًء وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند 
الخروج» وأن يستر رأسه» وأن يتقنّع ويجزي عن ستر الرأس» وأن يسمّي عند كشف العورة, 
وأ بتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى» ويفرّج رجله اليمنى» وأن يستبرىٌ 
بالكيفيّة التي وك وان يتنحنح قبل الاستبراءه وان يقرا الأدعية المأثورة» بان يقول عند 
الدخول: «اللّهمَ ني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخيّث الشيطان الرجيم»» 
أويقول : « الحمد لله الحافظ المؤْدّي» والأولى الجمع بينهماء وعند خروج الغائط :« الحمد 
لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية » وأخرجه خبيثاً في عافية »» وعند النظر إلى الغائط : «اللّهمّ 
ارزقني الحلال وجتّبني عن الحرام»» وعند رؤية الماء : « الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً 
ولم يجعله نجساً». وعند الاستنجاء : «اللّهِمّ حصّن فرجي وأعفّه . واستر عورتي» وحرمني 
على النار ووفقني لما يقرّبني منك» ياذا الجلال والإكرام». وعند الفراغ من الاستنجاء: 


.١‏ في ثبوت الاستحباب والكراهة لبعض ما في الباب إشكال. ( خميني). 

E لد كرارة كو به انسل دكا لوال‎ SEE EE 
للتعدض له. ( لنكراني).‎ 

۲. الحكم بالاستحباب في أكثر الموارد المذكورة محل نظر وإشكال؛ لضعف أكثر ما استدلٌ به 
جا 055 ميات الزرد رضي قي لا 1ق دنا واس المسايا ٠‏ ماني 


كتاب الطهارة / مستحبّات التخلّى ومكروهاته / ۲٠۷‏ 


« الحمد لله الذي عافاني قن البلا وأماط: عنّى الأذى ». 
وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: «الحمد لله الذي 
أماط عنّي الأذى» وهتّأني طعامي وشرابي» وعافاني من البلوى». وعند الخروج أو بعده: 
«الحمد لله الذي عرّفني لذَّته. وأبقى في جسدي قوّته, وأخرج عنّي أذاه يا لها نعمة» يا لها 
نعمة» يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها». ويستحبٌ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على 
الافسجاء من الول ةوان عل الشتحات إن انتتكى بها وتر فلو لم تق بالثلائة وا تى 
برابع يستحبٌ أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع» وأن يكون الاستنجاء 
والاستبراء باليد الیسری» ويستحبٌ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله 
وتحسينه كيف صار أَذيّة عليه ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه» وإراحته منها. 
وأمّا المكروهات': فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط, وترتفع بستر فرجه 
ولو بيده أو دخوله في بناءً أو وراء حائط, واستقبال الريح بالبول» بل بالغائط 
اشا والجلوس في الشوارع" أو المشارعء أو منزل القافلة» أو درب المساجد 
أو الدور» أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمرء والبول قائماًء وفي 
الحمّام» وعلى الأرض الصلبةء وفي ثقوب الحشرات» وفي الماء خصوصاً 
الراكد وخصوصاً في الليل» والتطميح بالبول» أي البول في الهواءء والأكل 


الخ تالكر امف كيو انها سق على الاح فى رالد والولالة كسام فى الملتتحبات. 
( صانعي). 

؟ ايدان فعاو ا العم الولو فى كين واوا جو ا 
تخلو من وجه؛ لكون التصرّف كذلك تصرّفاً فيما يكون حقَّاً للغير, وهو غير جائز» فالشوارع حقّ 
لمرور المارّء ولذلك الإضرار به حرام وموجب للضمان فكذلك غيره. هذا مضافاً إلى ما فيها من 
النواهي» ومضافاً إلى النواهي الحكوميّة, ومع ما في التخلي في تلك المواضع من الإضرار من 
حيث المحيط والعفونة» ولا يخفى عليك عدم جريان ما ذكرناه في وجه الحرمة من التصرف في 
حقٌ الغير وملكه» ومن الإضرار فيما يكون محل الجلوس ملكا لنفسه. ( صانعي). 

- إذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضى التحريم» وكذا الحال فيما بعده. ( سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


والشرب حال التخلّي بل في بيت الخلاء مطلقاًء والاستنجاء باليمين وباليسار 
إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله '. وطول المكث في بيت الخلاءء والتخلّي على 
قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً" وإِلا كان حراماًء واستصحاب الدرهم البيض بل 
مطلقاً إذاكان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستوراًء والكلام في غير 
الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس. 
(مسألة :)١‏ یکره حبس البول أو الغائط. وقد يكون حرام" إذاكان مضرًاً. وقد يكون 
واجباً* كما إذاكان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة؛ وقد يكون مستحبّاًكما 
إذا ESE‏ اه عليه. 
(مسألة ؟): يستحبٌ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع» وبعد خروج 
المنيّ» وقبل الركوب على الدابّة إذاكان النزول والركوب صعباً عليه» وقبل ركوب السفينة 
إذاكان الخروج صعباً. 
(مسألة"): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبٌ أخذها وإخراجها وغسلها" 
نم أكلها . 


١‏ إن لم يكن هتكاً ولا يوجب تنجّسه وإلا فحرام. ( صانعي). 

- مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس» وإِلا فيحرم. ( سيستاني). 

۲. قد مر ما بر تبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي .( سيستاني). 

کی الکن :قن صؤؤة ال رار رة هر عة و ا ف ضري كلك فى التو اة 
لمكا ريع للقن ال عر راش تل ل قري ل بوشن راد ىالا E E‏ 
به» ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاًء وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع 
الطهارة المائية. ( خميني). 

.٤‏ في إطلاقه نظر أو منع. ( سيستاني). 

ه. الوجوب في هذا الفرع كالاستحباب في بعده مقدّميَ عقلىّ . ( صانعي). 

1. بالتطهير إن كان ظاهره نجساً وأمّا الباطن فطهارته بالغسل ولو في الماء الكثير مشكلء إلا مع 
صدق الغسل المعتبر في رفع القذارة عرفاً. ( صانعي). 


ا 


وهي أمور: 


الأول والثاني : البول' والغائط من الموضع الأصلي ولو غر معا أو ن 
غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد, أو الخروج على حسب 
المتعارف'. ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج 
على ت لار ف اكا واا خط الى مط خا 
كان دون المعدة» ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة 
ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الأخر غير 
البول والفائط ا اک کی لست اق :و كذ الدوة او وف 
التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة. 


.١‏ وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة. ( لنكراني). 

۲. أي بدفع طبيعي لا بالآلة. ( سيستاني). 

*. الأولى. ( سيستاني). 

ا البول والغائط, إلا فيما كان الإخراج بالآلة» فالنقض فيه على الأحوط. 
( صانعي). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الثالث : الريح الخارج ' من مخرج الغائط إذاكان من المعدة"» صاحب صوتاً أو لاء دون 
ما خرج من القبل» أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان» أو إذا دخل من الخارج 
تت 1 

الرابع : النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصرء 
فلاتنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور. 

الخامس : كل ما أزال العقل مثل الاغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . 

الان ا القليلة بل اكور وال تة وان ارغ الفسل أيضاء 
وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء» لكن توجب الغسل فقط . 


.١‏ الاعتبار في النقض إِنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين. ( خوئي). 

5 الدعقا ف ال دواد العنوانين المعهودين. ( صانعي ). 

3 باق عد الاسمين المعهودين عليه. ( سيستاني). 

۲. أو الأمعاء. ( لنكراني). 

- لا دخالة له.( سيستاني). 

۳. يأتي الكلام فيها. ( صانعي). 

5 اا فى باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى. ( لنكراني). 

.٤‏ على الأحوط .( خميني). 

- وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط. ( خوئي). 

- الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها. ( سيستاني). 

5. وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. ( خميني). 

- بل وكلّما يوجب الغسل كالحيض والنفاسء فإنّ جميع ما يوجب الغسل يكون ناقضاً وموجباً 
للوضوء أيضاً» وإن كان الغسل مطلقاً كاف عن الوضوء «وأيّ وضوء أنقى من الغسل و ابلغ »17 ولا 
اختصاص لكفاية الغسل عن الوضوء بالجنابة. ( صانعي). 

. في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محلّه. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة 87:7 1» أبواب الجنابة» الباب #4؛ الحديث .٤‏ 


كتاب الطهارة / موجبات الوضوء ونواقضه / ۲۲١‏ 


( مسألة :)١‏ إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم» وكذا إذا شك في أن 
الخارج بول أو مذي مثلاًء إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول» قإن كان معوضتاً 
انتقض وضووه كما مرٌ. 

(مسألة ؟): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. 
وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه. 

( مسألة "): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقضء وكذا الدم الخارج 
مهما الا إذا غلم أن بوله أو غائطه ضار دما" وكذا المذي والوذي والودي..والأول: 
هو ما يخرج بعد الملاعبة. والثاني: ما يخرج بعد خروج المنىّ. والثالث: ما يخرج بعد 
خروج البول. 

( مسألة ؛): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب 
والظلم والإكثار من الشعر الباطل» والقيء والرعاف والتقبيل بشهوة» ومش الكلب ومش 
الفرج ولو فرج نفسه» ومش باطن الدبر والإإحليل» ونسيان الاستنجاء قبل الوضوءء 
والضحك في الصلاةء والتخليل إذا أدمى» لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم» 
والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة ولو تبن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواققض 
المعلونة كف ولا وك عله تايا كما آله لو توا احتباطا لاال عدوت الد ف كه 
نتن كؤقة تجلا کی وا ثانيا : 


.١‏ لا دليل على ترتيب آثار البول والغائط على المستحال منهما إلى الدمٌ على الإمكان» بل الظاهر 
ترتيب آثار الدمٌ فإِنّه العنوان الصادق عليه. ( صانعي ). 

- على تقدير إمكانه. ( لنكراني). 

- هذا مجرد فرض إلا أن يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه. ( سيستاني). 

۲. محل إشكال في هذا الفرض. ( لنكراني). 


فصل 
فى غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة 


فإنٌ الوضوء إِمّا شرط فى صمّة ' فعل كالصلاة والطواف, وإِمّا شرط فى كماله كقراءة 
القرآن» وإِمًا شرط في جوازه كمس كتابة القرآن» أو رافع لكراهته كالأكل "أو شرط في 
تحقّق أمر " كالوضوء للكون على الطهارة. 


.١‏ لا يخفى عليك المسامحة, فإِنٌ الشرط في المذكورات الطهارة. ( صانعي). 

؟. في حال الجنابة» وأمّا فى غيرها فغير ثابت. ( خميني). 

اال الالتم افا ا ق ا إلى مين 
أخبار الوضوء: الوضوء قبل الأكل وبعده» مع قطع النظر عن دلالتها على الكراهة على ترك 
الوضوء أو استحباب فعله» هو غسل اليد. ويوّيّده بل يدل عليه ما قاله الصادقث( لهشام (بعد نقل 
الرواية عن آبائه چو عن رسول اله اة : «مَن سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضاً عند حضور 
ظعائه:.. أ الخديك) والؤضوء اشا غسل اليد يى قبل الطعام وبعلاة: (صاتعي ): 

- أي في حال الجنابة. ( لنكراني). 

- المراد بالوضوء قبل الأكل ‏ المأمور به في جملة من الروايات -هو غسل اليدين» بل يحتمل أن 
يكون هو المراد أيضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأكل والشرب. ( سيستاني). 

“. الوضوء من المحدّث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الأظهرء فما هو الشرط للأمور 
المتقدّمة إِنْما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعدّ الكون على الطهارة في قبالها. 
( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة 78:74 ابواب آداب المائدة الباب 44» الحديث .٠١‏ 


كتاب الطهارة / غايات الوضوء / 777 


أو لشن لغايه الو ضر الواجت بالنذو" والوضوع السيجت نميا إت قكابة: 
كما لا تعد 

أا ا انات ا للوضوم ال اغب جا ا اة أداء أو قضاء عن التفين اوا 
الغيرء ولأجزائها المنسيّة» بل وسجدتي السهو؛ على الأحوط" ويجب أيضاً للطواف 
الواجب» وهو ما كان جزء للحجٌ أو العمرة» وإن كانا مندوبين"» فالطواف المستحبٌ مالم 
5ه هرقي اعدهيا ل محل الوضوي لد 


.١‏ لا يصير الوضوء واجباً بالنذر ومثله» بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مر وهو يحصل 
بإتيان الوضوء المنذورء وليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات وليس من 
ارو للع ١غ‏ و فلن با تلبات السو يمل بدو بلا عا بدن الكو علي 
الطهارة؛ لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محل تأمّل. ( خميني). 

3 ارا عب د ا 

الو ضير واا نادو لان ما بشي سيه هو غوران الرقاء جالنةر لواعيوان الو 
وشبهه» فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء. ( لنكراني). 

5 سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية. ( سيستاني). 

8 استحبابه لملازمته مع حصول الطهارة, مما لا ينبغي الإشكال فيه. ( صانعي ). 

دفي استحباب الواضوء خالا عن كل غاية تعتى الكون على الظتهارة تال وإشكال. 
( لنكراني). 

۳. بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر. ( سيستاني). 

ا وجوياً رطا ل فرعا وأو اغيرياً علق الأقرىء وكذا في سار المذكورات (١‏ خم )! 

- الوجوب فيها وفي سائر المذكورات شرطيٌ لاشرعيٌّ ولوغيريًاً. ( صانعي). 

5. والأقوى عدم الوجوب لهما. ( خميني ‏ صانعي). 

1. وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما. ( خوثئي). 

- الذي يجوز تركه. ( لنكراني). 

- الأولى. ( سيستاني). 


۷ على الأحوط . ( خميني ‏ لنكراني). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


نعم هو شرط فى صحة صلاته» ويجب' أيضاً بالنذر والعهد واليمين» ويجب" أيضاً 
لمش كتابة القرآن إن وجب بالنذر" أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه» أو لتطهيره إذا 
صار متنجّساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مش كتابته» ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء 
موجباً لهتك حرمته؛ وإِلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء“ ويلحق به * أسماء الله" وصفاته 


.١‏ بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر. ( لنكراني). 

۲. لا بمعنى كون الوضوء واجباً» بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه. ( لنكراني). 

۳. قد مڙ عدم الوجوب به وكذا بتالييه» وكذا لا يجب لمش كتابة القران لو وجب مسّهاء بل هو 
شرط لجواز المش» أو يكون المسّ حراماً فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام» وكذا 
الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة. ( خميني). 

- الوجوب في المورد وأمثاله المذكورة شرطيّ لا شرعيّ ولو غيريّاً كما مرّء وقد مر أن الواجب في 
مثل النذر الوفاء لا المتعّق بل هو باتي على حكمه. ( صانعي). 

- فيما ثبت رجحان المش كالتقبيل. ( سيستاني). 

.٤‏ الأحوط التيمّم حينئذٍ إلا أن يكون التأخير بمقداره أيضاً موجباً للهتك. ( سيستاني). 

. على الأحوط. ( خوئي ‏ سيستانى). 

- في اللحوق إشكال سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة هه . ( لنكراني). 

1. في غير ما كان منقوشاً على مثل النقد الرائج» فالجواز فيه لا يخلو عن قوّة. وجه الجواز 
رواية أبي الربيع!)» وموتقة إسحاق بن عمّار!؟» وصحيحة محمد بن مسلم©. وأنٌ القدر 
المتيقن من الإجماع غير ذلك مع أنّ الإجماع ليس تعبّديّاً؛ لاحتمال الاستناد إلى الدراية 
وهي عظمة اسم اله » والرواية وهي مونّقة عمّار(*' بإلغاء الخصوصيّة » لكنّ الأحوط الإلحاق. 
( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ۲: .1١6‏ أبواب الجنابة» الباب 2١8‏ الحديث .٤‏ 
(ب) وسائل الشيعة ؟: >٠١‏ أبواب الجنابة» الباب »١18‏ الحديث ۲. 
(ج) وسائل الشيعة ؟: 5١5‏ أبواب الجنابة» الباب ۱۸ء الحديث". 


(د) وسائل الشيعة ؟: »5١5‏ أبواب الجنابة» الباب »١18‏ الحديث .١‏ 


كتاب الطهارة / غايات الوضوء / ۲۲٠١‏ 


الخاصّة دون أسماء الأنبياء والأئمّة ليل وإن كان أحوط , ووجوب الوضوء في المذكورات 
ما عدا النذر وأخويه إِنّما هو على تقدير كونه محدثاً» وإِلا فلا يجب. وأمّا في النذر وأخويه 
فتابع للنذر» فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذ كان محدثاً؛ وإن نذر الوضوء 
التجديدي ' وجب وإن كان على وضوء. 
(مسآلة 131:01 ندران قوف لكل خلا وضو راا للدت وكان توما يحت عليه 
نقضه ثم الوضوء» لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل. 
( مسألة ؟): وجوب الوضوء" لسبب النذر" أقسام: 
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة. 
الثانى : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء» مثل أن ينذر 
١‏ أن لا يقرأ“ القرآن إلا مع الوضوء ", فحينئذٍ لا يجب عليه القراءة» لكن لو أراد أن 
يقرأ يجب عليه أن يتوضاأ. 
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء. كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع 
الوعو فشك يحب الور والقراءة: 


الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة . 


.١‏ أو مطلق الوضوء. ( لنكراني). 

". مر عدم وجوب عنوانه. ( خميني). 

۳. مر أنه ليس سبباً لوجوبه» بل سبب لوجوب الوفاء به. ( صانعي). 

.٤‏ بمعنى أن كلّ قراءة صدرت منه يكون مع الوضوء» لا بمعنى أن لا يقرأ بلا وضوء. ( خميني). 

- صحّة هذا النذر محل إشكال» إلا أن يكون المراد أن كل قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء. 
( لنكراني). 

- بل مثل أن ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن» وأما ما ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم 
رجحانه. ( سيستاني). 

0. بمعنى نذر الوضوء حينما أراد القراءة لا نذر عدم القراءة مع عدمهاء فإِنّه غير صحيح ؛ لعدم 
الرجحان في متعلّقه بل يكون مرجوحاًء وبالجملة النذر متعلّق بالإثبات لا بالنفي. ( صانعي). 


7/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة وجميع هذه الأقسام 
تيوق الا مات الي لضو وهو جل إشكال لكن ال رى ذلك , 
( مسألة *): لا فرق في حرمة مش كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو 
بسائر أجزاء البدن» ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان» والأحوط ترك المش بالشعر 
أيضاً وإن كان لا يبعذ عدم حرمته". 
ا فر يبيق ا اعداء ار ادا هلو کان ب على القط فا جد ت 
عليه رفعها فوراًء وكذا لو مش غفلة ثم التفت أله محدث. 


.١‏ لا يتوقّف عليه إلا مع نذره مجرّداً عن جميع الغايات» بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقيّداً لموضوع 
نذره» وأمّا مع عدم النظر فيصمٌ نذره» فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات. 
( خميني). 

- ليست موقوفة» مع كون المنذور الوضوء من دون نظر إلى غاية من غاياته؛ لصحّته مع الإتيان 
بواحدة منهاء وإِنّما التوققف يكون فيما تعلّق النذر به» مع النظر إلى عدم تلك الغايات» هذا مع أنه 
على الاستحباب النفسي الصحة أيضاً محل إشكال؛ لكون ترب الطهارة على الوضوء قهريّاً. 
ار حي أل لان لوعو لسع فرفر على انموي ان AEE‏ 
بكفاية الملازمة مع الكون على الطهارة في صحّة النذر كذلك. ( صانعي). 

- ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محل إشكال كما مرّء إلا أن صحّة هذا النذر لا تكون 
متوقفة عليه. ( لنكراني). 

- بل غير موقوفة عليه فيجب الإتيان به بوجه قربي. نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الكون على 
الطهارة توقفت صخته على الاستحباب النفسي, وقد مر الكلام فيه. ( سيستاني). 

۲. محل إشكال. ( خميني). 

۳. من حيث ملازمة الوضوء مع الطهارة كما مرٌ. ( صانعي). 

. بل الأظهر ذلك في ما إذا عد الشعر من توابع البشرة عرفاًء وأمّا في غيره فلا بأس بترك 
الاحتياط . ( خوئي). 

0 إذا لم يكن من توابع البشرة. ( سيستاني). 
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(مسألة ه): المش الماحي للخط أيضاً حرام» فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو 
باليد الرطبة. 

(مسألة5): لافرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفيء وكذا لا 
فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر 
اکن 

(مسألة ۷): لا فرق في القران بين الآية والكلمة بل والحرف» وإن كان يكتب ولا 
يقرأ كالألف في «قالوا» و «آمنوا» بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب' إذا كتب» كما في 
الواو الثاني من «داوود» إذا كتب بواوين» وكالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كتب 
كرحمان ولقمان. 

(مسألة ۸): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في کتاب» بل لو وجدت كلمة من 
القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم 
مشها أيضاً؟. 

( مسألة 4): في الكلمات المشتركة بين القران وغيره المناط قصد الكاتب ". 

(مسألة :)٠١‏ لافرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار 


والثوب » بل وبدن الإنسان فاذا كتب على يده لا يجوز مشه عند الوضوء. بل يجب 


.١‏ هذا إذا لم تعد الكتابة من الأغلاط . ( خوئي ‏ صانعي). 

- بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا 
مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك. ( سيستاني). 

؟. على الأحوط كما سيجىء. ( سيستاني). 

بن الوقائل قر O‏ عن بعض يصدق عليه القرآن عرفاًء سواء أكان 
الخو حك قاصداً لذلك أم لا. نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة. 
( سيستاني). 


.٤‏ وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القران على الأحوط .( سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاخ 
فی مع بمعالدق بعص 


خود او فا 

(مسألة :)١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مدادء فالظاهر عدم المنع من مشه؛ لأنّه ليس 
خطأاً. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك» فالظاهر حرمته كماء البصل. فإنّهِ لا أثر له إلا إذا 
اخ عن الان 

(مسألة :)١١‏ لا يحرم المش من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئياً وكذا إذا وضع عليه 
كاغذ رقيق یری الخط تحته» وكذا المنطبع في المرآة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حى 
طون الع وخ ]طرق الس لا ينه تس" خی اذا فيو لمكن ير رج الارف 


لظا 
(مسألة :)1١‏ في مش المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلاً 
إشكال © أحوظه؟ القرك؟. 


(مسألة :)٠١‏ في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو 
غير هاا كال ولا بعد عدم ال فان الغط ر جد عد ال وا فا الدب 


.١‏ عقلاً ويحرم مشه للوضوء» فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبٌ من غير مش» ولابدٌ من 
التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبٌّ ونحوه لو لم يمكن محوه. ( خميني ‏ صانعي). 

- ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مس . ( لنكراني). 

١ا‏ اشعمل وضوئة على المسن لا الرعنوم بالضبي نأو الرسن (١‏ سيشتاتي): 

۳. على الأحوط .( سيستاني). 

.٤‏ لا إشكال في الجواز. ( سيستاني). 

.) وأقواه الجواز. ( خميني  صانعي‎ .٠ 

1. وأظهره الجواز. ( خوئي). 

- والظاهر هو الجواز. ( لنكراني). 

۷ لا يترك الاحتياط . ( خميني). 

- والأحوط الترك. ( لنكراني). 

۸. بل هو بعيد» والأظهر الحرمة. ( خوئي). 
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علدو الخدت وان كان الكاتت على وقوه فالظاهر" رها خا اذا 
كان بما يبقى اثره. 

( مسألة :)٠١‏ لا يجب منع الأطفال" والمجانين من المش إلا إذا كان مما يعد هتكاً. نعم 
الأحوط؛ عدم التسّب* لمشهم» ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مشه بناءً على 

(مسألة ١١):لا‏ يحرم على المحدث مش غير الخط من ورق القرآن» حتّى ما بين 
السطور والجلد والغلاف . نعم يكره ذلك كما أَنّهِ يكره تعليقه وحمله. 

(مسألة :)١7‏ ترجمة القرآن ليست منه» بأيّ لغة كانت» فلابأس بمشها على المحدث. 
نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات. 

( مسألة 18): لايجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً؛ لأنّههتك'. 


.) الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر» والأحوط تركه مع بقائه. ( خميني  صانعي‎ .١ 

۲. فيه إإشكال» وإن كان الأحوط تركه. ( خوئي) 

- بل الأقوى عدم حرمته. ( سيستاني). 

۳. الغير المميّزين. ( صانعي). 

.٤‏ فيما لم يكن للتعليم» وإلا فهو جائز. نعم إمساس يدهم على القرآن حرام على الأحوط مطلقاً. 
( صانعي). 

. الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم» بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم . نعم الأحوط عدم جواز 
إمساس يدهم عليه. ( خميني). 

- في إطلاقه إشكال» فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمشهم. ( لنكراني). 

- وإن كان الأظهر جوازه» بل لا إشكال في جواز مناولتهم إِيّاه التعلم ونحوه وان علم أنّهم يمسونه. 
( سيستاني). 

1. في إطلاقه إشكال» والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس. ( خميني). 

- أي فيما إذاكان هتكاً. ( لنكراني). ش 

- إطلاقه ممنوع» والمدار على الهتك في النجس والمتنجس . ( سيستاني). 
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وأمّا المتنجّس ' فالظاهر عدم البأس به" مع عدم الرطوبة» فيجوز للمتوضّئ أن يمش 
القرآن باليد المتنجّسة. وإن كان الأولى تركه. 

(مسألة 15): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز" للمحدث أكله ؛ وأمَا 
للمتطهّر فلا بأس. خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبدك. 


.١‏ فالظاهر أنه مثل النجس في تحقّق الهتك به مطلقاً؛ لاله قذر شرعاًء فيكون وضعه وضع القذر 
الموجب للهتك عرفاً. ( صانعي). 

؟. المدار في الحرمة على صدق الهتك» وقد يتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجس» بل في بعض 
أفراد الطاهر أيضاً. ( خوئي). ش 

“. إذا كان أكله مستلزماً لمش الكتابة. ( لنكراني). 

.) إذا استلزم المش للكتابة. ( خميني - صانعي‎ .٤ 

- إذا استلزم المش» وإلا جاز. ( سيستاني). 


عل 


[(مضآلة؟١‏ )+ الأفوى؟ كنا" أشي ليه سابع کون الوإطو م "فى فة ونل 
يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة. وإن كان الأحوط قصد إحداها. 

( مسألة ؟): الوضوء المستحبٌ* أقسام: 

أحدها : مايستحبٌ في حال الحدث الأصغرء فيفيد الطهارة منه. 

الثانى : ما يستحبٌ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. 

اتا عجان الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة'» وإِنّما هو لرفع 


.١‏ مر الاشكال فيه. ( خميني). 

۲. قد مر الإشكال في ذلك» ولكنّ الظاهر صحة إتيان الوضوء بقصد القربة» فيترتّب عليه الكون 
على الطهارة وإن لم يقصده. ( لنكراني). 

؟. قد مر أنه يكفي رجحان الكون على الطهارة واستحبابه في استحباب الوضوء» ويترتّب جميع 
آثار استحباب الوضوء بنفسه على الوضوء المستحبٌ كذلك» حيث إنّ الكون على الطهارة غير 
منفك عن الوضوء. ( صانعي ). 

.٤‏ مر عدم ثبوته» وكونه عبادة لا يدل على تعلق الأمر به. فإِنّه يكفي في عباديته قصد التوصل به 
إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة. ( سيستاني). 

.٥۵‏ لا يراد به الاستحباب ال الاخ وان غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة. 
( سيستاني). 

3 من المحتم ل افاد نه مر تة متها (سيشخاض ): 


۲١‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به » كوضوء الجنب للنوم» ووضوء 


الحائض للذكر فى مصلاها . 


أَمَا القسم الأول فلأمور': 

الأوّل: الصلوات المندوبة» وهو شرط في صختها أيضاً". 

الثاني : الطواف المندوبء وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين» وليس 
شرطاً في صځته . نعم هو شرط في صحَّة صلاته. 

الثالث : التهيّو" للصلاة في أوّل وقتها أو أَوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أَوّل 


.١‏ فى بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالهاء بل هو شرط لها بما هو عبادة, 
وق ا د على اتانيه كوس وا ا و ا الان ف 
کا و ا و ا فى اک 
( خميني). 

- الاستحباب غير ثابت في بعضهاء ويأتي تفصيله. ( صانعي). 

- لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة -كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول 
المشاهد وغيرهما _نعم لا إشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة» وهي محبوبة على 
كلّ حال. ( سيستاني). 

. بل شرط في صختها فقط كالصلوات الواجبة؛ ولا دليل على استحبابه في الصلوات المندوبة» 
وما دل على لزومه مطلقاً كقوله : «لا صلاة إلا بطهور»» وهو لا يدلّ على أزيد من الشرطيّة كما 
لا يخفى. ( صانعي). 

۳. استحبابه بنفسه محل إشكالء وإِنّما المستحبٌ تقديم الوضوء على وقت الصلاة؛ قضاءً 
لتوقيرهاء ففي الحديث: «ما وقر الصلاة من أخَّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها» (١.7!‏ صانعي). 

فى ا مكنال .هذا الفصيد متكا بالتعراني ). 


(أ) وسائل الشيعة ٠٠ :١‏ أبواب الوضوءء الباب »١‏ الحديث .١‏ 


(ب) وسائل الشيعة ۳۷٤:١‏ أبواب الوضوءء الباب »٤‏ الحديث 6. 
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الوقت» ويعتبر أن يكون قريباً' من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ. 
الرابع : دخول المساجد. 
الخامس : دخول المشاهد المشثفة . 
السادس : مناسك الحح مما عدا الصلاة والطواف. 
السابع : صلاة الأموات. 
الثامن : زيارة أهل القبور. 
التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله. 
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى. 
الحادي عشر: زيارة الآئمّة : ولو من بعيد. 
الثائى :عقين : سجيدة الشكر أو التلاوة, 
الثالث عشر: الأذان والإقامة, والأظهر " شرطيّته في الإقامة. 
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما. 
الخامسن .عش ورود التمافز على أهلة فيتشحت قبله؛ 
السادس عشر: النوم. 
السابع عشر: مقاربة الحامل. 
الثامن عشر : جلوس القاضي ” في مجلس القضاء. 
.١‏ على الأحوط الأولى.( خوئي). 
- لا يعتبر ذلك لعدم اعتبار التهيؤ. ( صانعي). 


". لم يثبت ذلك. ( لنكراني). 
- بل الأحوط. ( سيستاني). 


. لكن في الجواهر والحدائق 0+ وكشف اللثام © التصريح بعدم الوقوف فيه على دليل 
(أ) جواهر الكلام 1١:١‏ 


(ب) الحدائق الناضرة ؟: .٠٤١‏ 
(ج) كشف اللثام NEN‏ 


5// العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


التاسع عشر : الكون على الطهارة. 
العشرون : مش كتابة القران في صورة عدم وجوبه» وهو شرط في جوازه كما مرّء وقد 
غرفت أن الأقوئ" اسبابة نقتا ضا 
وأمّا القسم الثاتى :فهو الوضوء للتجديد“ والظاهر جوازه ثالثاً* 
ال aA ARE‏ 
A I‏ 
وأمًا القسم الثالث فلأمور ^: 
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة. 
الثانى : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت. 
الثالث: لجماع من مش الميّت ولم يغتسل بعد. 
الرابع : لتكفين الميّت' أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المش. 
( مسألة "): لايختصٌ القسمالأوّل منالمستحبٌ بالغاية التي توضّاً لأجلهاء بليباح 
به جميع الغايات المشروطة به. بخلاف الثاني والثالث, فإنّهما إن وقعا على نحو ما 


.١‏ قد مر الإشكال في ذلك. ( لنكراني). 

". م الكلام فيه. ( سيستاني). 

۳. مر الكلام في وجه الاستحباب. ( صانعي). 

ا ارا وها اه اة اي اليم الي و ا ا ماد 
فيؤتى به في غير ذلك رجاءً. ( سيستاني). 

5. والأولى الاتيان به رجاءً. ( لنكراني). 

1 وعلى ما تقدّم يمكن فرضه بأن يجدده أولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.( سيستاني). 

۷ لا يبعد الاستحباب فيه أيضاًء والأولى الإتيان به رجاء. ( خوئي). 

۸. لم يبت استحبابه في بعضهاء وقد تقدّمالكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.( سيستاني). 

0 تمنو عن قار NEN a‏ 


( صانعي). 
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قصدا لم يوّثّرا إل فيما قصدا لأجله'. نعم لو انكشف الخطأ. بأن كان محدثاً بالأصغر 
فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر» رجعا إلى الأوّل» وقوي القول بالصحّة 
وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتئال الأمر الواقعي ' المتوجّه إليه في ذلك 
الحال بالوضوء» وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلاً فيكون من باب الخطأ في 
التطبيق, وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد» بحيث لو كان الأمر 
الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ". 

أَمّا لو كان على نحو التقيبد كذلك» ففي صحّته حينئذٍ إشكال؛. 


.١‏ هذا ممنوع في الثالث؛ لأنّ ظاهر سياق أخباره بقاءالوضوء وعدم رفعه إلا بالنواقض.( صانعي). 

- هذا تام في القسم الثاني فلو توضأ تجديدياً للمغرب مثلاً لم يعد هذا وضوءً تجديدياً للعشاء - 
ولكن لا يتم في القسم الثالث. ( سيستاني). 

۲. بل يكفي وقوعه بقصد القربة بايّ نحوكان. ( سيستاني). 

لب ماذكرة رفن شاعم فاط الع بين الحفية: والتوصينم ولأ كر لقره 
فلن غيم لاان اقل اعد عام العصوعية اعا بل القارق بيهم ان فى ال 
يكون الأمر خيالياً لا واقعية له لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على 
ae‏ عبرا قاس الوفتيك كدان لاد تدرا N‏ 
-لأنّ توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع. ( سيستاني). 

؟. الأظهر الصحّة ولا أثر للتقييد. ( خوئي). 

- التقييد بالمعنى الذي يظهر من العبارة غير موجب للبطلان؛ لكونه تقديريّاً لا فعليّاًء فان التقييد 
الفعلي مستحيل في الشخصي والجزئي . ( صانعي). 

- بل منع كما تكرر منه رضي الله عنه بناءً على عدم تحقّق العبادية إلا بالانبعاث عن الأمر الواقعي» 
ولكن المبنى ممنوع بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى» وهو متحقّق في 
الفرضء ولا يضر به كون الأمر خيالياً. نعم مع التشريع في ذات الأمر المنبعث عنه لا في صفته لا 
محيص من الحكم بالبطلان والتفصيل موكول إلى محلّه. ( سيستاني). 


/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


أو لأجل النوم» بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أن الواقع غيره صح إلا أن يكون' على 
وچه التقييد'. 

( مسألة ه): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة " إذا قصد رفع طبيعة الحدث» بل 
لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع» إلا إذا قصدء رفع البعض دون البعض فإنّه ببطل ؛ 
لأنْه يرجع إلى قصد عدم الرفع. 

(مسألة 5): إذاكان للوضوء الواجب' غايات متعدّدة فقصد الجميع. حصل امتثال 


.١‏ الظاهر صحّته مطلقاً وتقييده لغو. ( خميني). 
- الظاهر صحّته مطلقاً وتقييده لغو كما مر . ( صانعي). 


۲. لا أثر للتقييد في أمثال المقام. ( خوئي). 

- مر الكلام فيه. ( سيستاني). 

۳. الحدث الأصغر لا يتعدّد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما أن قصد 
رفع البعض دون البعض لغو. ( سيستاني). 

.٤‏ لا وجه لهذا الاستثناء أيضاًإلا أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال. ( لنكراني). 

5. الأقوى الصحة إلا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال. ( خميني). 

- لا تبعد صحّته ولغوية القصد المزبور. ( خوئي). 

- مع رجوع القصد كذلك إلى عدم قصد الامتثال. وذلك بالتقييد فيه على نحو وحدة 
المطلوب» وكان التقييد في رفع حدث المتأخَّر. ففي الحقيقة غير قاصد للقربة؛ 
لعدم تحقّق الحدث بالسبب الثاني » فلا رفع له من باب السالبة بسلب الموضوع. 
( صانعي). 

1. الوضوء لا يتصف بالوجوب الشرعي في حال من الحالات لا من باب المقدّمة على الأقوى ولا 
ا وشبهد كما مر فيفط الاشتكال الاي رأساً ومع اتصافه به لا يدفع بما ذكره كما هو واضح. 


( خميني). 
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الجميع '. وأثيب عليها كلها وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه» ويناب عليه» 
لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد, وكذا إذاكان للوضوء 
المستحث غايات عديدة. 

وإذا اجتمعت الغايات الواجبة' والمستحية أيضا يجوز قصد الكل ويعاب.عليهاء 
وقصد البعض دون البعضء ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة» ويصحٌ معه إتيان 


جميع الغايات» ولا يض في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتّصف بالوجوب 
والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً"؛ لأنه على فرض 
عفدي ة ل" حاف جراد فسن الامو الندن ‏ دواك E‏ بالجوي كنا رجو 


الوصفي لا ينافي الندب الغائي . 


.١‏ بشرط كونه موصلاً إليهاء وكذا الحال فى الحال فى الاداء لاختصاص الوجوب بالمقدّمة 
الموؤضلة كنا هو مقتازه أيضا ومس ا NEE‏ عدت E‏ 
( سيستاني). 

؟. التحقيق عدم اتصاف الوضوء بالوجوب, لا فيما هو شرط فيه كغير مثل النذر ولا في مثلهء أَمّا 
فيما كان شرطاً ومقدّمة» فلاستحالة وجوب المقدّمة شرعاً» وأمّا في مثل النذر فلكون الواجب 
عنوان الوفاء لا المنذور؛ لكون الأمر والوجوب متعلّق به» والحكم لا يتعدّى عن متعلّقه إلى غيره 
كما هو واضح» وعلى هذا فلا محل لامتثال الجميع والثواب على الجميع» كما هو ظاهر كما لا 
يبقى للإشكال الآتي محل أيضاًء مع أله على الاتصاف لا يدفع الإشكال بما ذكره» كما سيأتي 
بيانه. ( صانعي ). 

*. لكنّ الظاهر عدم اتصاف الوضوء بالوجوب أصلاًء لا من باب المقدّمة لعدم وجوبهاء ولا من 
باب تعلق النذر لما عرفت. ( لنكراني). 

.٤‏ الظاهر كون مراده قصد ملاك الأمر الندبي لا هو بنفسه لفرض انتفائه» حيث إِنّه مع وجود الغاية 
الواجية لا كرون الا واا وال فمنافاة الأمر الندبي مع الوجوب الوصفي واضح؛ لأنّ الوصفي 
ملازم مع الأمر على سبيل الوجوب» وهل هذا إلا اجتماع الحكمين ؟! الذي هو من المحالات. 
( صانعي). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


لكن التحقيق ' صحة انّصافه " فعلاً" بالوجوب والاستحباب من جهتين.. 


.١‏ من الواضح أَنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتصاف بالحكمين. ( لنكراني). 

؟. بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيري» وأَنّ عبادية الوضوء 
إنما هي لاستحبابه في نفسه» 5 فالأمر الاستحبابي يندكٌ في الوجوبي, فيمكن التقرّب به 
ا ا 1 ۰ ٠‏ 

۳. لأنّ مختاره رضي الله عنه أتهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة 
حتى في مرحلة الاتصاف وإن ادّعاه المحقّق صاحب الحاشية رضي ا وقد أشار إليه في 
المتن وينه في رسالة اجتماع الأمر والنهي الصفحة ٠٤‏ وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع 
الأمر والنهي ومبتنياً على أساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بأنّه اجنبي عن 
المقام» والحق عندنا صحّة المدعى في الوجوب المقدّمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في 
محلّهء وأمّا حديث الاندكاك والتأكد فلا محصل له. ( سيستاني). ش 

.٤‏ تعدّد الجهة كافية في رفع غائلة الاجتماع فيما كانتا تقييديتين » لا فيما كانت إحداهما تعليليّة 
ا E E ALO‏ 
رافع للإشكالء وإِنّما الإشكال مندفع بما بيّناه من عدم اتصاف الوضوء بالوجوب الشرعيّ أصلاً. 


( صانعي). 


0 
في بعض مستحبّات الوضوء 


الأوّل: أن يكون بمدٌ وهو ربع الصاع وهو سكمائة وا ربع غ متقالة١‏ وربع مثقال فالمدٌ 
انه ومنو E‏ و55 مقاقدا وتصق شال وححصة وف 

الثانى : الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع » والأفضل عود الأراك'. 

الثالث: وضع الأتاء الناى يار سومان لسن , 

الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول» ومرّتين في الغائط . 

الخامس : المضمضة والاستنشاق» كل منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفٌء ويكفي الكفٌّ 
الواحدة أيضاً لكل من الثلاث. 

السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليدء وأقلّها « بسم الله » والأفضل 
« بسم اله الرحمن الرحيم» وأفضل منهما : « بسم الله وبالله اللّهِمّ اجعلني من التوّابين 
واجعلني من المتطهّرين». 

السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى» بأن يصبّه في اليسرى ثم يغسل اليمنى . 

.١‏ تحديد المد والصاع بالوزن محل إشكال. ( سيستاني). 

۲. على ما في بعض الأخبار”". (١‏ صانعي). 

۳. هو وإن لم ينص عليه في أخبارنا لكن يكفي في استحبابه إشعار بعض العبائر بالإجماع» وما في بعض 

الأخبار عن النبي اة : «إِنّ الله يحب التيامن في كل شي ء)77". ولغيرهما من الوجوه. ( صانعي ). 


(أ) مستدرك الوسائل ٠۳1۸:١‏ أبواب السواك» الباب »١‏ الحديث هو5. 
(ب) مستدرك الوسائل :١‏ ۳۰ أبواب الوضوءء الباب ٠‏ الحديث ". 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


القام: قزاءة الأدغية المأثو و عند كل :من النشمضة والامعتفاق عمل الوجه واليلدين 
ومسح الرأس والرجلين'. 

التاسع : غسل ' كل من الوجه" واليدين مرّتين. 

العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهماء والمرأة بالعكس. 

الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كلّ عضو وأمّا الغسل من الأعلى فواجب. 

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه» لا بغمسه فيه. 

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه. 

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. 

الخامس غشرء أن .يقرأ القدو تحال الوضوء: 

السادس عشر: أن يقرا ايد الكرسى بعده. 

السابع E‏ هال عارص 


.١‏ وبعد الفراغ من الوضوء. ( خميني). 

- وبعد الفراغ أيضاً كما يأتي. ( لنكراني). 

؟. استحباب التثنية محل إشكالء سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح» والفابت استحباب 
إسباغ الغسلة الأولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة . ( لنكراني). 

۳. لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة» بل بالغرفة في الوجه» وكلّ من 
اليدين» وإِنّما شر عتالثانية لمكان ضعف الناس» فاستحباب المر تين مح لإ شكال بل منع. (خميني). 

- استحباب الاكتفاء بالمرّة بل بالغرفة الواحدة» ومنع استحباب الغسلة الثانية غير بعيد؛ للأخبار 
البيائيّة!أ) فعلاً وقولاً وغيرهاء مما يدلٌ على فضل المرّة ظهوراً قوياًء والاستدلال لاستحباب 
المرّتين بما في الأخبار من التعبير بقوله: «مثنى مثنى »!7 غير تمام؛ لما فيه من احتمال تثنيّة 
افرع علو اط E‏ 


(أ) وسائل الشيعة ٠۳۸۷ :١‏ أبواب الوضوء» الباب ١٠ء‏ الحديث .٤-۲‏ 
(ب) وسائل الشيعة ٤٤١:١‏ أبواب الوضوء» الباب ١*؛‏ الحديث ۲۸. 


(ج) منتقى الجمان .٠٤۸:١‏ 


فصل 
في مكروهاته 


الأول: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة» كأن يصب الماء في يده» وأمّا في نفس 
الغسل فلا يجوز. 

الثاني : التمندل' بل مطلق مسح" البلل". 

الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء. 

الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور. 

الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس. وماء الغسالة من الحدث الأكبرء 
والماء الآجنء وماء البئر قبل نزح المقدّرات» والماء القليل الذي ماتت فيه 
الحيّة أوالعقرب أو الوزغ» وسور الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار 
والحيوان الجلال وآ كل الميتة؛ بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه. 


.١‏ الحكم بالكراهة مع ما يحكى عن مداومة المعصوم يإ به في الجملة مشكل» بل المستفاد من 
الأخبار" عدم الكراهة. نعم فيما هو المتقول في غير واحد من كتب الحديث مسنداً وفي الفقيه 
مرسلاً عن الصادق يإ : «من توضأ وتمندل كتبت له حسنة» ومن توضأ ولم يتمندل حتّى يجفٌ 
وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة »() دلالة على أفضليّة ترك التمندل والجفاف بنفسه. ( صانعي). 

؟. غير معلوم. ( خميني ). 

۳. غير معلوم» بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك ؛ لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّاً. ( لنكراني ). 


(أ) وسائل الشيعة »47:١‏ أبواب الوضوءء الباب 480. 


(ب) وسائل الشيعة :١‏ 417/5» أبواب الوضوء» الباب »٤١‏ الحديث 6. 


فصل 
في أفعال الوضوء 


الأوّل: غسل الوجه» وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً» وما اشتمل عليه الإبهام 
والوسطى عرضاً والأنزع والأغمٌ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف١‏ 
يرجع ' كل منهم إلى المتعارف» فيلاحظ أَنّ اليد المتعارفة " في الوجه المتعارف 

إلى أيّ موضع تصل . 
وا المسارت اين قصاصه فيغسل ذلك المقدارء ويجب إجراء الماء؛ فلا يكفي 
المسح به» وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليدء ويجزي استيلاء الماء 


.١‏ أي يلاحظ تناسب الأعضاء. فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلاً ويده أيضاً 
كذلك لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره» بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولاً 
وما اشتمل عليه إبهامه ووسطاه عرضاًء فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان 
يده صغيرة دون وجهه وبالعكس . ( خميني). 

۲. يعني يلاحظ أنّ هذا الوجه أيّ يد تناسبه. ( صانعي). 

2 0 مقايسة نفسه مع الناس» وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالاصبعين المتعارفين إذا أجريا 
على الوجه المناسب معهما أيّ مقدارء فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار. ( لنكراني). 

۳. في العبارة قصورء والمقصود غير خفى . ( خوئي ). 

دقان اللسجد ول ا ا E‏ ا ر 
الطبيعية للوجه. و عليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليهاء فإن كان الوجه خارجاً عن 
المتعارف فلايدٌ من أن يكون ما بين الاصبعين متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فيه. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ۲٤١‏ 


عليه وإن لم يجر» إذا صدق الغسل» ويجب' الابتداء بالأعلى ' والغسل من الأعلى إلى 
الأسفل عرفا" ولا يجوز النكس» ولا يجب غسل ما تحت الشعرء بل يجب غسل ظاهره» 
سواء شعر اللحية والشارب والحاجب» بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل“ وإلا لزم 
غسل البشرة الظاهرة في خلاله. 

( مسألة :)١‏ يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة *» وكذا جزء من باطن 
الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن» فلا يجب غسله. 

( مسآلة ۲): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما 
بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله. 

( مسألة *): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل. 

(مسألة ؛): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم» إلا شىء منها من باب 
المقذمة. ٠‏ 

( مسألة ه): فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط . 
( مسألة 5): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها. 
( مسألة ۷): إذا شك في أن الشعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله مع البشرة. 
) ): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوءء 


ء۶ 


مسالة ۸ 


.١‏ على الأحوط .( خميني ‏ لنكراني). 

۲. على اللأحوط: كما أنه لا يجوز النكس في الغسل على الأحوط أيضاً. ( صانعي). 

- على الأحوط لزوماً. ( سيستاني). 

". ويكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه 
على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه. ( سيستاني). 

.٤‏ بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلبء وأمّاإِذا لم يتوقف عليه فلابدٌ من 
غسله» كما إذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة. ( سيستاني). 

ه. أي إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلا بذلك» وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة 


الا( سكاس 


٤‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


فيجب أن يلاحظ أماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع» وكذا 
يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ» وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو 
خطاط له جرم مانع . 
( مسألة ٩):إذا‏ تيقن وجود مايشكٌ في مانعيّته » يجب تحصيل اليقين ' بزواله» أو وصول 
الجاء؟ إلى رة 
ولو شك في أصل وجوده" يجب الفحص أ أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه» أو 
زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده. 
( مسألة ٠١‏ ): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنهاء بل يكفي 
ظاهرها : سواء كانت الحلقة فيها أولا: 
الثانى : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى» 
٠‏ ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً. فلا يجزي النكس» 
والمرفق مركّب* من شيء من الذراع وشيء من العضد ويجب غسله بتمامهء 
وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة. وكلٌ ما هو في الحدّ يجب غسله' وإن 
كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة» ويجب غسل الشعر مع البشرة» ومن قطعت يده 


.١‏ الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضاً. ( خوئي). 

- أو العلم العاديّ وهو الاطمئنان. ( صانعي). 

- أو الاطمئنان. ( سيستاني). 

۲. لا الرطوبة والنداوة» وكذلك فيما بعده من الفرع. ( صانعي). 

اوكا ا ااي الكل الر وة( سخا 

فالزإ عاو اشنا بس 8 کد فاي 

- مع ثبوت منشأ عقلائي له. ( لنكراني). 

ه. كون محل التركيب محل المرفق مما لا كلام فيه ظاهراً وأمّا كون المركّب هو المرفق فمحلٌ 
للخلاف. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ۲٤١‏ 


من فوق المرفق لايجب عليه غسل العضد. وإن كان أولى '. وكذا إن قطع تمام 
المرفق» وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي» وإن قطعت من 
المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان" من العضد 
جزء من المرفق. 
( مسألة :)١١‏ إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً' كاللحم الزائد» وإن 
كانت فوقه» فإن علم زيادتها ' لا يجب غسلها* ويكفي غسل الأصليّة. وإن لم يعلم الزائدة 
من الأصليّة وجب غسلهماء ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط » وإن كانتا 
أصليّتين" يجب غسلهما أيضاً. ويكفي المسح بإحداهما. 
( مسألة ؟١):‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلا 
إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهرء فإنٌ الأحوط"إزالته8. 


.١‏ الأولويّة غير ثابتة لكنّه أحوط . ( صانعي). 

- وأحوط .( سيستاني). 

؟. على الأحوط . ( خميني ‏ صانعي ). 

". مع صدق اليد عليها حقيقة . ( سيستاني). 

.٤‏ بحيث لا تطلق عليها اليد إلا مسامحة. ( سيستاني). 

5. في إطلاقه إشكالء بل منع. ( خوئي). 

1. كونهما أصليّتين محل إشكال ومنع» فحينئزٍ يجب غسلهما احتياطاً والمسح بهما كذلك. 
( خميني). 

۷ بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً. ( خميني). 

۸. بل الأظهر وجوبها. ( خوئي). 

- المعيار هو الظاهر والباطن» فما عدّ من الأول يجب غسله وإزالة ما فيه من الوسخ كان زائداً على 
المتعارف أم لاء وما عد من الثاني فلا يجب الغسل ولا الإزالة مطلقاًء وما شلك فيه لا يجب غسله 
أيضاً. ( صانعي). ْ 

- بل الأظهر مع كونه مانعاً. ( سيستاني). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


اكان زاتذاً علق 'المغارف و فة اراد كما انه لوقن أطفاره قتصار نا تجا 
ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه. 
( مسألة :)٠١‏ ماهو المتعارف بين العوامٌ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن 
غسل الكفين بالغسل المستحبٌ قبل الوجه باطل. 
( مسألة ١٠):إذا‏ انقطع لحم من اليدين وجب غسل ماظهر بعد القطع » ويجب غسل ذلك 
اللحم" أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما 
تحت تلك الجلدة» وإن كان أحوط "لو عد ذلك اللحم ء شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزء من اليد. 
( مسألة :)٠١‏ الشقوق التي تحدث على ظهر الكفٌّ من جهة البرد» إن كانت وسيعة يرى 
جوفها وجب إيصال الماء فيهاء ولا فلاء ومع الشكٌ لا يجب عملاً بالاستصحاب» وإن كان 
الأحوط الإيصال*. 
( مسألة :)1١‏ ما يعلوالبشرة مئلالجدريّ عندالاحتراق مادامباقياً يكفي غسل ظاهره 
وإن انخرق» ولايجب إيصالالماء تحت الجلدة» بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر 
.١‏ مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة» ومع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة» كان 
غارفا أو ( خم 
يكنا اذ كان وابطليد الرسط ا 
- عمّا يعد من الظاهر في فرض مانعيته. ( سيستاني). 
هنا ناج بهي حرجي ESLE‏ دل ار الى انسل نيا 
إلا بالمقدار الذي يعدٌ من شؤون اليد لا الزائد عليه وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع 
اتصالها وإن كانت ذلك أحوط نعم مع فرض عد الجلدة شيئاً خارجياً بالكلية يجب قطعها. 
( سيستاني). 
۳. لا يترك ذلك. ( خوئي). 
. الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاًء وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدٌ 
شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزء لا يكاد يتم أصلاً. (لنكراني). 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ۲٤١۷‏ 


يكفي غسل ظاهر ذلك البعض» ولا يجب قطعه بتمامه» ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه» 
لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق» يجب غسل ما تحتها'ء وإن كانت لازقة يجب 
رفعها أو قطعها. 

(مسألة 17): ماينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل 
البرء» ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاًء وأمًا الدواء الذي انجمد عليه وصار 
كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ' يكفي غسل ظاهره» وإن أمكن رفعه 
بسهولة وجب. 

(مسألة 16): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته» وإن 
كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً مادام يصدق 
عليه غسل البشرة. 

وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما 
تحته ويصدق معه غسل البشرة. نعم لو شكٌ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته. 

(مسألة :)١9‏ الوسواسيّ الذي لا يحصل له القطع بالغسل» يرجع إلى المتعارف. 

( مسألة :)٠١‏ إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب 
إخراجهاء إلا إذا كان" محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر. 

(مسألة ١؟):‏ يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى“ لكن في اليد 


.١‏ وغسل الجلدة أيضاًإذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً. (لنكراني). 
؟. ياتي حكمها. ( خميني ‏ صانعي). 

- يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة.( خوئي) 

- بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي .(لنكراني). 

- سيأتي حكمها. ( سيستاني). 

؟. أو كان إخراجها موجباً للعسر والحرج ( لنكراني). 

5. خارجاً لا بمجرد النية. ( سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


اليسرى لابدٌ أن يقصد' الغسل ' حال الإخراج ' من الماء حثّى لا يلزم المسح بالماء 
الجديذ بل وكا في اليد البق إل أو فى هه "اين البه البترى لمل بالك اليعمتى: 
حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. 

(مسألة ۲۲): يجوز الوضوء بماء المطرء كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد 


بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلىء وكذلك بالنسبة إلى يديهء 
وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّلء لكن بعد جريانه على جميع 


.١‏ في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال. ( خوئي). 

۲. في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء إشكال بل منع» بل يقصد التوضي بنفس 
الارتماس التدريجي وحيث إِنّ الاخراج يعد من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلته أنه 
مسح بالماء الخارجي على الأظهر. ( سيستاني). 

". على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بارتماس الماء؛ لثلا يلزم المسح 
بالماء الجديد» والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة 
ثانية بعده. ( خميني ). 

- أو يقصد بكلّ من الادخال والاخراجء غاية الأمر كان المقصود بالادخال هو الغسل الأول 
الواجب» وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبٌ بناءً على استحبابه أو يقصد كون المجموع عملاً 
واحداًكما يساعده العرف ولعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أن الغمس لا 
يصدق معه الاستثناف عرفاً. ( لنكراني). ش 

.٤‏ لا حاجة إلى ذلك؛ لأنّ الظاهر كون مجموع الغمس في الماء والإخراج منه غسلاً عرفاًء فالماء 
الباقي على اليد في الوضوء الارتماسي ليس بماء خارجي» بل يكون ذلك الماء والبلة ماء 
الوضوء» هذا مع ما في تحقّق الغسل بالإخراج من الإشكال. ( صانعي ). 

.٥‏ وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديدء إن لم نقل بما في التعليق السابق» غسل 
اليسرى باليمنى ثانياً لاستحباب الغسلة الثانية, ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدة 
كما سيجيء» جاز أن يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط» كما 
يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها من دون غسلها باليمنى ثم المسح 
باليسرى فقط . ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ۲٤۹‏ 


محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله» وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى 
أيضاً" وكذا لو ارتمس في الماء ثي خرج وفعل ما ذكر". 
( مسألة :)۲١‏ إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا 
فالأحوط " غسله “ إلا إذاكان سابقاً؛ من الباطن وشكٌ في أنه صار ظاهراً أم لاء كما أنه 
يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شك في أنه صار باطناً أم لا. 
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليدء ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس 
فلا يجزي غيره. والأولى والأحوط الناصية'. وهي ما بين البياضين من الجانبين 
فوق الجبهة» ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو قل والأفضل بل 
الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع» بل الأولى أن يكون بالثلاثة» ومن 
طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى» وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ”؛ وعلى 
هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية* ويمسح 
بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس» وإن 
كان الأحوط ‏ خلافه ''. ولا يجب كونه على البشرة» فيجوز أن يمسح على الشعر 


.١‏ فيه وفيما بعده إشكال. ( سيستاني). 

؟. مع صدق الغسل في الصورتين. ( لنكراني). 

۳. والأولى. ( لنكراني). 

. ) وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة. ( خميني  صانعي‎ .٤ 

- والأقوى عدم وجوبه إلا إذا كان سابقاً من الظاهر. ( خوئي). 

. بل مطلقاً. ( سيستاني). 

1 كون المسح عليها أولى وأحوط محل تأمّلء ولعلّ الأولى والأحوط فوقها. ( خميني). 
/. بل الأحوط .( صانعي). 

۸ لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره. ( خميني). 

٩‏ لا ينبغي تركه. ( خميني). 


.٠‏ لا يترك.( خوئي). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرس" فلا يجوز المسح على 
المقدار المتجاوز ' وإن كان مجتمعاً في الناصية, وكذا لا يجوز على النابت في غير 
المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم» ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أوالقناع 
أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة. نعم في 
حال الاضطرار لا مانع من المسح' على المانع ؟ كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن 


رفعه. 
ويجب أن يكون المسح بباطن الكت" والأحوط' أن يكون باليمنى" والأولى 
أن يكون بالأصابع . 


الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين؛ وهما قبّتاالقدمين على المشهور“ 


.١‏ أي مقدّمه . ( لنكراني). 

- بل عن حدٌّ مقدّم الرأس. ( سيستاني). 

۲. على الأحوط في المجتمع. ( صانعي). 

۳. فيه إشكال, والأظهر عدم الاجتزاء به. ( خوئي). 

. سيجيء الكلام فيه قريباً. ( سيستاني). 

0. غير معلوم» بل جوازه بظاهره أقوىء بل الجواز بالذراع أيضاً لا يخلو من وجه وإن كان خلاف 
الاحتياط» بل لا يترك هذا الاحتياط, والأقوى عدم تعيين اليمين. ( خميني). 

- على الأحوط . ( خوئي). 

- والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع. ( لنكراني). 

- لا يجب وإن كان أحوط . ( سيستاني). 

1. الأولى كما في الأصابع. ( لنكراني). 

/. وإن کان الأقوى عدم تعيّنه. ( صانعي). 

- والأظهر عدم لزومه. ( سيستاني). 

۸. وهو المنصورء ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ‏ صانعي ). 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ٠٠٠‏ 


والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط 'ء ويكفي المسمّى عرضاً 
ولو بعرض إصبع أو أقلّ» والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع» وأفضل من 
ذلك مسح تمام ظهر القدم ' ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين» والأحوط الأول كما 
أن الألحوط "عفدن الرجل الى عل اليسزى واو كان الأ قوق جراز سحا عابت 
لا يقدّم اليسرى على اليمنى “ والأحوط * أنيكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى 
باليسرى وإن کان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهماء وإن كان شعر على ظاهر 
القدمين فالأحوط' الجمع " بينه* وبين البشرة" في المسحء ويجب إزالة الموانع 
والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة» ولا يكفي الظْنٌّ» ومن قطع بعض قدمه 
مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه .٠١‏ 


.١‏ بل الأقوى» وفي نسبة الأوّل إلى المشهور تأمّل بل منع. ( سيستاني). 

۲. بتمام الكف. ( خوئي ‏ سيستاني). 

". هذا الاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

.٤‏ على الأحوط .( صانعي). 

- على الأحوط لزوماً.( سيستاني). 

ه. لا يترك هذا الاحتياط .( خوئي). 

1. وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط . ( لنكراني). 

×۷ الظاهر أنّ مورد كلامه ما كان الشعر على الرجل عرضاًء بحيث لا يوجد محل عرضاًء ولو بقدر 
أنملة خالٍ عنهء وإلا فلا وجه للاحتياط بل يكفي المسح على البشرة قطعاً؛ كما لا يخفى. 
( صانعي). 

۸ إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه 
وإذاكان خارجاً عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة. ( خوئي). 

4. لا ريب في كفاية المسح عليهاء والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عد من توابع البشرة بأن لا 
يكون خارجاً عن المتعارف. ( سيستاني). 

.٠‏ أي من قبّة القدم» وإن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل. ( خميني). 

- أي تمام الحدود. ( صانعي). 


۲ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)٠١‏ لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء» فلا يجوز المسح 
بماء جديد» والأحوط ' أن يكون بالنداوة الباقية في الكفٌّ فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل 
على سائر أعضاء الوضوء؛ للا يمتزج ما في الكفٌ بما فيهاء لكن الأقوى جواز ذلك" 
وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاءء فلا يضر الامتزاج المزبورء هذا إذا 
کان البلة باقية فى الد وا طا لو جقت قرو الأحتامى سات الأعضاء" بلا شكال مق غير 
ترتيب بينها على الأقوىء وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب؛ على غيرهما من 
سائر الأعضاء. نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل 
منها ”» ولو كان في الكفٌّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس» ثم يأخذ للرجلين من سائرها 


.١‏ بل هو الأظهرء وبه يظهر الحال في بقية المسألة. ( خوئي). 
۲. بل عدم جوازه» ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بايّ موضع من مواضع اليد 
التي يلزم غسلها في الوضوء حتّى الذراع» وإن كان ذلك على خلاف الاحتياط . ( سيستاني). 
*. الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلة اللحية الداخلة في حدّ الوجه» وبذلك يظهر الحال في بقية 
المسألة. (خوئي). 

- لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية. ( سيستاني). 

.٤‏ لا وجه للاحتياط ظاهراًء حيث إِنّهِ خلاف المتفاهم من الأخبارء ولم أعثر له على فتوى أحد من 
الأصحاب. ١‏ صانعي). 

. وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل إلا ما خرج عن المعتاد. ( سيستاني). 

.١‏ بل من خصوص اللحية كما مرٌ. ( سيستاني). 

۷ بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفٌ اختياراً» بل لجوازه بالذراع وجه» لكن لا يترك 
الاحتياط في الثاني . ( خميني). 

۸. بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفٌ بل بالذراع. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ٠٠۳‏ 


بواسطة الماسح لا بأمر آخرء وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير 
مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس '", وإلا لابدٌ من تجفيفها '. والشكٌ في التأثير كالظنّ لا 

( مسألة ۲۷): إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة» لابدٌ من رفعه ولو لم يكن 
مانعاً من تأ ثير رطوبته في الممسوح . 

(مسألة ۲۸): إذا لم يمكن المسح" بباطن الكفٌ يجزي؛ المسح بظاهرهاء وإن لم 
يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه”, ثم يمسح بهء وإن تعذّر بالظاهر 
أيضاً مسح بذراعه". ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع» وإن كان عدم 
التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر 
المواضع أعاد الوضوءء وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفٌ, فإنّه إذا كان عدم التمكن 
من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى 
الذراع» بل عليه أن يعيد. 

( مسألة ۲۹): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على 


.١‏ إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة. ( سيستاني). 

۲. أو تقليلها بالحدٌّ المتقدّم. ( سيستاني). 

۳. قد مر كفاية المسح بأي جزء من اجزاء اليد اختياراً وإن لم يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من 
الاخذ من رطوبة اللحيةء فالأحوط إعادة الوضوء. ( سيستاني). 

5. مر جوازه اختياراً» فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه» والأحوط ما ذكره» بل لا يترك في 
بعض الفروض . ( خميني ). 

- قد مر أنه لا ترتيب بين الباطن والظاهرء وكذا بين الكفٌ والذراع» فتسقط الفروع المترتبة عليه. 
( لنكراني). 

0. تقدّم أنه لاب من أخذها من خصوص بلة اللحية الداخلة في حدّ الوجه» وبذلك يظهر الحال في 
بقية المسألة. ( خوئي). ۰ ٠‏ 

1. على الأحوط ازوماً. ( خوئي). 


5 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الممسوح لا يجب ' تقليلهاء بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل " والأولى ' تقليلها. 

(مسألة :)٠١‏ يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح» فلو عكس بطل. نعم 
الحركة اليسيرة في الممسوح لاتضر بصدق المسح. 

(مسألة :)١١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة 
البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع» فالأقوى جواز 
المسح* بالماء الجديد» والأحوط المسح باليد اليابسة * ثم بالماء الجديد ثم التيمّم أيضاً. 

( مسألة 7*): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع» ويمسح إلى 
الكعبين بالتدريج» فيجوز' أن" يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى 
المفصل» ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح. 

( مسألة *”): يجوز المسح على الحائل” كالقناع والخفٌ والجورب ونحوها في حال 


2 


الضرورة» من تقيّة " أو برد يخاف منه على رجله» أو لا يمكن معه نزع الخفٌ مثلاً وكذا لو 


.١‏ إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل» بل لزومه لا يخلو من قوّة 
لكنّه مجرّد فرضء وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحل. بحيث يتحقّق أوّل مراتب 
الغسل» لا يجب التقليل. ( خميني). 

؟. بعد رفع اليدء وأمّا إن كان حاصلاً بنفس الإمرار فالاحتياط بالتقليل لازم( صانعي). 

۳. بل الأحوط . ( لنكراني). 

.٤‏ بل الأقوى وجوب التيمّم عليه» والاحتياط أولى. ( خوئي). 

ه. الاحتياط بالمسح بها ضعيف لوهن إحتمال مانعية الماء الجديد حينئذٍ . ( سيستاني). 

. لكنّه محل تأمّل وإشكال» والأحوط الاقتصار على الأوّل. ( لنكراني). 

۷ الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية. ( خوئي). 

۸. في كفايته مع التقية فضلاً عن غيرها إشكال. نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل ولكنّه 
لا يجتزئ به في مقام الامتئال» وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. ( خوئي). 

٩‏ الاجتزاء في حال التقية غير بعيد» وأمّا في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط 
بضم التيمّم. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ٠٠١‏ 


خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار» من غير فرق بين مسح الرأس 
والرجلين» ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط؛ وفي المسح على 
الحائل أيضاً لاب من الرطوبة المؤثّرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة. 

( مسألة 4*): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ ' للمسح عليه» لكن لا يترك 
الاحتياط بضمٌ التيمّم أيضاً". 

(مسألة :)٠١‏ إِنْما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن 
رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت, وأمّا في التقيّة 
فالأمر أوسع"» فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة. نعم لو أمكنه 
وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم ‏ المسح* على الخفٌ' مثلاً. فالأحوط بل 
الأقوى ذلك . 

ولا يجب بذل المال" لرفع التقيّة» بخلاف سائر الضرورات؛ والأحوط في التقيّة أيضاً 
الحيلة* في رفعها مطلقاً. 


.١‏ بل غير مسوّغ» فلا يجزي سوى الوضوء التام» وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت 
يتعين التيمّم . ( سيستاني). 

". إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت, وإلآ فلا يجوز. ( لنكراني). 

۳. الأمر في التقية المداراتية وإن كان أوسع ولكن لم تثبت في مقدّمات الصلاة وأمًّا في التقية 
الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية. 
( سيستاني). 

.٤‏ مع العلم بعدم الكشفء وإلا فلا يجوز. ( خميني). 

ه. مع العلم بعدم الكشف» وإلا فالحيلة غير جائزة لكونها خلاف التقيّة» وكذلك الأمر في 
الاحتياط بالحيلة في مطلق التقيّة في آخر المسألة. ( صانعي). 

E a‏ بها عرق لسر 

۷ لا يترك الاحتياط بالبذل إذا لم يستلزم الحرج. ( سيستاني). 

۸. مع العلم بعدم الكشف كما مرّء وإِلا فلا يجوز. ( خميني). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة 5”): لوترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال '. 

( مسألة ۳۷): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرٌ إلى المسح 
على الحائل؛ فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة '. وإن كان متوضّتاً وعلم 
أنه لو أبطله يضطبٌ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال» وإن كان ذلك قبل دخول 
الوقت» فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم". وأمّا إذاكان الاضطرار بسبب التقيّة 
فالظاهر عدم وجوب المبادرة» وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت؛ لما مر من 
الوسعة في أمر التقيّة “ لكنّ الأولى والأحوط فيها ' أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال. 


.١‏ الصحّة لا تخلو من قوّة وإن عصى بترك التقيّة والاحتياط سبيل النجاة. ( خميني). 

- أظهره عدم الصحّة. ( خوئي ). 

- ناش من كون التقيّة حكماً تكليفيّاً محضاًء فمع المخالفة تتحقّق المعصية فقط » لكنّ العمل صحيح 
أو تكليفي ووضعي معاً؛ قضاءً لظاهر قولمائة : «التقيّة ديني »"» فعليه موضع المسح المأمور به 
بالأمر الاضطرارئ تقيّة الخفٌ لا البشرة» فالمسح عليها ليس مورداً للأمرء ويكون موجباً 
للبطلان كما لا يخفى» وبما أن أظهرهما الثاني فالوضوء باطل على الأظهر. ( صانعي). 

- وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة. ( لنكراني). 

- لا تبعد الصحّة. ( سيستاني). 

۲. بل مطلقاً. ( سيستاني). 

۳. لا يترك الاحتياط » بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه. ( خميني ‏ صانعي). 

- بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال. ( خوئي). 

- ولكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطالء وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة. 
( لنكراني). 

- لا يترك الاحتياط فيهما. ( سيستاني). 

.٤‏ التوسعة في التقية نما هي في غير المسح على الحائل. ( خوئي). 

٥‏ لا يترك. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة ۲٠۰ :١“‏ أبواب الأمر والنهى» الباب 5 ؟» الحديث .۲٤‏ 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ۲٠۷‏ 


( مسألة 8): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء 
الواجب والمندوب. 

( مسألة 9"): إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائلء ثمّ 
بان أنه لم يكن موضع تفيّة أو ضرورة» ففي صحّة وضوئه إشكال '. 

(مسألة :)٤١‏ إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأأحوط " تعيّنه "» وإن كان الأقوى جواز 
المسح على الحائل أيضاً. 

( مسألة :)٤١‏ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة“ فإن كان 
بعد الوضوء فالأأقوى عدم وجوب إعادته * وإن كان قبل الصلاة" إلا إذا كانت بلَّة اليد باقية 
فيجب إعادة المسح"» وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة. 


(مسألة :)٤١‏ إذا عمل فى مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتقيه ففى صحّة وضوئه 


.١‏ أظهره عدم الصحّة. ( خوئي). 

- الأقوى الصحّة. ( صانعي). 

؟. بل التعيّن لا يخلو من رجحان. ( خميني). 

۳. بل هو الأظهر. ( خوئي). 

- بل الأقوى؛ قضاءً للأخبار المانعة عن المسح على الحائل والخفٌ. ( صانعي). 

- بل لا يخلو عن قوّة. ( لنكراني). 

- بل لا يخلو عن وجه إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديدء وأمّا مع دوران الأمر بين الغسل بلا 
مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما. ( سيستاني). 

.٤‏ مع التأخير إلى آخر الوقت. ( خميني). 

. بل تجب على الأظهر. ( سيستاني). 

1. عدم الوجوب في هذه الصورة محل إشكال. ( لنكراني). 

۷ على الأحوط . ( خميني). 

- على الأحوطء وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه» وكذلك الأمر فيما كان في الأثناء. 


( صانعي). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


إشكال '. وإن كانت التقيّة ترتفع به» كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون 
غسل الرجلين فغسلهما ' أو بالعكس . كما أله لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه 
وان ات ا ا 

(مسألة "؛): يجوز فيكلٌ من الغسلات أن يصب على العضو عشرغرفات" بقصد 
عا #القاط ف تدده العمل المع قا الجرام اكه لبين دة 


.١‏ أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل. ( خوئي). 

- وإن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع التقيّة به. ( لنكراني). 

۲. الظاهرالصحّة في هذاالفرض بل هو المتعيّن إذا كان متضمناً للمسح كما تقدّم.! سيستاني). 

۳. إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو فلا 
إشكالء وأمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء وجرى على جميع 
العضو مع قصد التوضّؤ بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخلية للقصد في ذلك» فالزائد 
غلبها ان إنجاطة اخرى وسريان خو ف غا اة ر وة و اا عله عه قو اة 
الغسلة أمر خارجي عرفي لا دخل للقصد في تحقّقها. نعم له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو 
الغسلات. هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصلء وأمّا مع عدم الفصل بحيث تعد عرفا 
استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكالء لكن إذا كان الاتصال بنحو يكون بنظر العرف كالصبٌ من 
الابريق مستمدا ١.‏ حنيض). 

.٤‏ المناط في تحقّق الغسلة الواحدة مع تعدّد الصب -كما هو مفروض كلامه رضي الله عنه هو 
استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى مجال للاستظهار» فالصب زائداً على هذا 
المقدار لا يعتبر جزءً من الغسلة وان قصد جزئيته لهاء وما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه 
فالمناط عدم خروجه عن الحدّ المتعارف في الغسل فإذا جاوز هذا الحدّ عدّ زائداً عن الغسلة 
الراك أئضا وان تشو كر يق ان جيف لز يكو العا كبر قر الام قفن 
كذلك فله أن يقصدها إلا بعد عدّة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفية » هذا في الغسلة الأولى وأمّا 
ا الس ةد الرظوة نش ا ا لاعشا يعدم 
الإتيان بعد الغسلة الوضوئية الأولى بأزيد من غسلة واحدة وإن خلت عن القصد. ( سيستاني). 

۵. مبنيّ على القول باستحبابه. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / افعال الوضوء / ٠٠۹‏ 


الصبٌّء بل تعدّد الغسل مع القصد'. 

( مسألة ؛؛): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ٠"‏ لكن لا يجب الصبٌ على الأعلى» فلو 
صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح ". 

( مسألة 5؛): الإسراف في ماء الوضوء مكروه» لكنّ الإسباغ مستحبٌء وقد مر أنه 
يستحبٌ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّء والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله 
اتوي التضمفة والامسفاق وغل البدين: 

زا جو و الوضوء' برس ا غفا ها و “زيجو يريمن اعندها واكيان 
البقيّة على المتعارف» بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط 
المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما. 


.١‏ الظاهر كفاية الغسل وعدم اعتبار القصد. فإن حصل غسل جميع العضو بغرفة واحدة أو غرفتين 
مثلاً يحسب غسلاً واحداًء والفسلة الثائية تتحقّق بعدهاء وإن لم يقصد بها النانية وذلك لكونه 
المتفاهم من النصوصء ففي خبر داود الرقى» فقال: «أمّا ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إليها 
وسؤل ف را اتن أف ا اف بح العف لوخد قصل العلل ةيالا رليم 
بالغسلة الخارجيّة لا القصديّة, وإلا فيصبٌ الماء ولا يقصد تماميّة الغسلة حتّى يطمئن بذلك. وفى 
ل مكو ون ا ی ا ارسي عي لالس قلق قر ا و 
يا علي بن يقطين من زعم أك من الرافضة »(7. ومن المعلوم إِنٌ النظر يحصل من حيث الغسلات 
الخارجيّة ثلاث التي عليها العامة لا من حيث القصدء ومثله خبر داود أيضاً فراجع . وفي غيرهما 
أيضا من الشواهد» هذا مع ما يقال من عدم كون الغسل أمرأ قصديًا . ( صانعي). 

- في مدخلية القصد في تعدّد الغسل ووحدته تأمّل وإشكالء بل منع. ( لنكراني). 

۲. مرٌ أن اعتباره مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

۳. صشّة الوضوء بهذا النحو محلّ إشكالء لأمّ امرار اليد على محلّ الصب لا يحدث غسلاً. ( سيستاني). 

.٤‏ على ما مر في المسألة الحادية والعشرين. ( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة :١‏ 647» أبواب الوضوء» الباب ۳۲» الحديث ۲. 


(ب) وسائل الشيعة »٤٤٥ :١‏ أبواب الوضوء؛ الباب ۳۲» الحديث ". 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)٤١‏ يشكل صحّة وضوء الوسواسى ' إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في 
اا RS‏ ' بلزوم كون المسح 
ل الكل دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد؛ لأنّهِ يوجب 
مزج رطوبة الكفٌ برطوبة الذراع. 

( مسألة )٤۸‏ : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا 
بأس بيد" ما دام يضدى عليه أله عسل واعد. العم بعد اليقين إذا صت عليها ماء خارجدياً 
يشكل ؛ وإن كان الغرض منه زيادة اليقين؛ لعدّه في العرف غسلة أخرى*» وإذا كان غسله 
لسري با جرا الماد من الاتريق بعلا وؤاد علق ار الحاجة مع الاتّصال لا يضر ما دام 
يعد عسلة واد 

(مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى 
الكعبين» يها كانت حتى الخنصر منها. 


.١‏ بل البطلان للجهة المذكورة لا يخلو من وجه» فيما صار غسل اليسرى زائداً على الغسلتين 
بحسب المتعارف. ( صانعي ). 

۲. ولكن لم نقل به كما مڙ. ( سيستاني). 

". من حيث صحّة الوضوء» وإلا ففيه بأس من حيث الانجرار إلى الوسواس. ( صانعي). 

.٤‏ بل البطلان لا يخلو من قوّة إن كان الغسل غسلاً ثالثاً. ( صانعي). 

ه. زيادة غسلة أخرى لا تضر خصوصاً إذا اتى به بقصد امتثال الأمر المتعلق بها.( سيستاني). 

1. هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف» وإلا ففي صحّة الوضوء إشكال بل منع . ( خوئي). 

/. ولم تكن خارجة عن المتعارف» وإلا فالصحّة محل إشكال. ( صانعي). 

- مز بيان الضابط لها. ( سيستاني). 


فصل 
في شرائط الوضوء 


الأوّل : إطلاق الماءء فلا يصمٌ بالمضاف» ولو حصلت الإضافة بعد الصبٌ على المحلّ من جهة 
كثرة الغبار أو الوسخ عليه» فاللازم كونه ' باقياً على الإطلاق إلى تمامالغسل". 

الثاني : طهارته " وكذا طهارة موادت ضع الوضوءء ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله» ولا 
يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراًء فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو 
بعد تطهيره كفى» ولا يكفى غسل واحد؛ بقصد الإزالة* والوضوءء وإن كان 
برمسه في الكو أو ا نعم لو قصد" الإزالة" بالغمس والوضوء بإخراجه 
کفی*» ولا يضر تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمٌ الوضوء . 


.١‏ هذا يصح إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسلء وأمًا إن كان المراد به هو انتهائه فلا يلزم 
ذلك. نعم» لا يصح المسح حينئذٍ به ؛ لعدم كونه جزءً من غسل الوضوء. ( لنكراني). 

؟. أي إلى تمام غسل كلّ جزء» لا إلى تمام كلّ الأعضاءء فان الغسل أمر تدريجي كلّ جزء تابع لحكمه.( صانعي) . 

- أي إلى استيعاب الماء لجميعالعضو ويعتبر أيضاً أن لا يكون المسح بنداوة المضاف.( سيستاني). 

۳. وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول 
وهو أحوط. ( سيستاني). 

.٤‏ الظاهر كفايته إلا فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحل. ( خوئي). 

- الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً. ( سيستاني). 

5. المراد من الإزالة التطهير . ( صانعي). 

أي لم يقصد الغسل مع الإزالة» وإلا فالإزالة لا تتوقف على القصد. ( خميني). 

۷ سر د اسل لكي ني مرل الا فكي تمد .برج على اقول 
بتحققه به ؛ لتحقّق الطهارة بالغمس.( صا نعي 

e SS 

۸. مڙ الإشكال في نظائره. ( خوئي). 

- مز الإشكال في صدق الغسل على الإخراج فلا يمكن قصد الوضوء به. ( سيستاني). 


// العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة )١‏ :لا بأس بالتوصّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً. 

( مسألة ؟) :لا يضر في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعدكون محالّه طاهرة. 
نعم الأحوط ' عدم ترك الاستنجاء قبله. 

( مسألة *): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه 
فليغمسه بالماء» وليعصره قليلاً حى ينقطع الدم آنأماء ثم ليحر كه بقصد الوضوء' مع 
ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد 
اليسرىء بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء". 

الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة» ولو شك في 

وجوده ؛ يجب الفحص * حتّى يحصل اليقين' أو الظْنٌ بعدمه "؛ ومع العلم بوجوده 


.١‏ الأولى. ( خميني - سيستاني). 

- والأولى. (لنكراني). 

؟. فيه إشكال. نعم لا بأس بأن يضع يده مثلاً على موضع الجرح ثم يجرها إلى الأسفل ليجري الماء 
على موضع الجرح. ( خوئي). 

ِ في كفايته إشكال كما مر . نعم يكفي_بعد انقطاع الدم عنه آناً ما -أن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده 
عليه ثم ايصاله ثانيا بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب. ( سيستاني). 

۳. مر عدم لزومه على القول بتحقّق الغسل به في المسألة الحادية والعشرين من (أفعال الوضوء). 
( صانعي). 

.٤‏ وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة. ( سيستاني). 

لبو رس وس ادل يد قلاف ارس يكل انار بالظنٌ بعدمه. ( خميني). 

5 مع منشاً يعتني به العقلاء. ( صانعي). 

- مع وجود منشأ عقلائي له كما مرّ» ومعه لا يكفي حصول الظنٌّ بالعدم إلا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان. 
( لنكراني). 

".أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظنٌ, وكذا الحال فيما بعده. ( سيستاني). 

۷ لا يكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان» ومعه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل 


قبل ذلك. ( خوئي ‏ صانعي ). 


كتاب الطهارة / شرائط الوضوء / 57 


يجب تحصيل اليقين ١‏ بزواله '. 
الزابع؟؟ أن يكو :الضاء © وظرفة :ومكان الوظبوء" ومطنت ناته اعا فلا 
يصح لو كان واحد منها غصباًء من غير فرق بين صورة الانحصار 


.١‏ أو الاطمئنان. ( لنكراني). 

". بل يكفي الوثوق والاطمئنان. ( صانعي). 

۳. الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط والصحّة في جميع فروض 
المسألة لا تخلو من وجه حتّى مع الانحصار والارتماس أو الصبٌّ, فضلاً عن الاغتراف 
مع عدم الانحصار. والتعليل الذي في المتن وغيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه. لكن 
الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ينبغي أن يتركء بل لا 
يترك في الأخيرين. ( خميني). 

.٤‏ الحكم في غير الماء مبنيّ على الاحتياط» والصحّة في جميع الفروض لا تخلو من وجه بل من 
قوّة؛ لجواز اجتماع الأمر والنهي وصحة التقرّب بالحرام مع اختلاف الجهة» ولعدم استلزام الحرام 
حرمة مقدّمته حتّى يكون الوضوء من حيث التصرّف حراماً أولاًء وكون حرمته غيريّاً ثانياً ومثل 
المصبٌء المكان إن أريد منه مكان المتوضّأء وإن أريد منه الفضاء الذي يتوضأ فيه؛ بمعنى الفضاء 
الذي يكون فيه العضوء فأدلّة الحرمة منصرفة عن مثل وجود البلل» وإمرار الماسح على موضع 
المسحء ثم إن انحصار الوضوء بالتصرّف في الحرام وإن كان سبباً لجواز التيمّم» لكنّه لا يوجب 
بطلان الوضوءء حيث إن من المستحيل إيجاب الوضوء مع الحرام واستلزام العقوبة. وأمّا جوازه 
فممكن عقلاً» وان ضار سبباً للعقوية؛ لأنّه باختياره» نعم لا ينبغي ترك الاحتياط» لاسيما فيما 
كان الوضوء متّحداً مع الحرام النفسي . ( صانعي). 

0. تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني» وفي حكم الظرف ومصبٌ الماء. 
( خوئي). 

1. على الأحوط . ( خوئي). 

۷. على الأحوط الأولى فيما عدا الأوّل. نعم لا إشكال في الحرمة التكليفية للتصرف في المغصوب 
ون الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمّم ولكن إن توضاً يحكم بصحّته في غير ما إذا 
كان الماء مغصوياًكما عرفت. ( سيستاني). 
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وعدم إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلا أن وضوءه 
حرام؛ من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغيرء فيكون باطلاً. 
نعم لو صبٌ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضًاً لا مانع 
منه؛ وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً ولا فرق في هذه الصورة بين 
صورة الانحصار وعدمه» إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح 
مأموراً بالتيمّم, إلا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف الاح ون لذ ون 
التفريغ ' أيضاً حراماً', كما لو كان الماء مملوكاً له» وكان إبقاوّه في ظرف الغير تصرّفاً 
فيه» فيجب تفريغه حينئذٍ فيكون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار. 
( مسألة ؛): لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين 
صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان» وأمّا في الغصب؛ فالبطلان مختص * بصورة العلم 


.١‏ الظاهر أنه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً» سواء أريد به الفضاء الذي يقع فيه الغسل 
والمسحء أو أريد به المكان الذي يقر فيه المتوضّئ » كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبٌ في 
الصحّة؛ وإن عد الصبٌ تصرّفاً فيه عرفا أو كان جزء أخيراً للعلّة التامّة» وأمّا اعتبار إباحة الآنية 
التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلاً» سواء 
کان بالارتماس اا أو بالاغتراف» وفي ا عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا 
كان بالغمس والارتماس» وأمًا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه هي الصحّة. ( لنكراني). 

۲. على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. ( خوئي). 

۳. لا يبعد أن ا اختياره؛ لاله أقلّ المحذورين عند التزاحم فإن كان عن اختيار يحكم 
باستحقاق العقوبة عليه» وإلا فلا. ( سيستاني). 

.٤‏ وكذا الوضوء بماء مضاف. ( صانعي). 

٠‏ لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية 
والموضوعية» وأمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب ونحوه 
فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً وإلا فيحكم بصخته» ويجري هذا ال فى اا الآتية 
أيضاً.( خوئي). 
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والعمد ', سواء كان في الماء ' أو المكان أو المصبٌ'. فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان 
لا بطلان» بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً بل ومقصّراً أيضاً؛ إذا حصل منه 
قصد القربة. 

وإن كان الأحوط * مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الإعادة. 

( مسألة ه): إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء. صح ما مضى من أجزائه ويجب 
تحصيل المباح للباقي, وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح» هل يجوز المسح بما بقي من 
الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا؟ قولان» أقواهما الأَوّل'؛ لأنّ هذه النداوة "لا تعد مالأ“ 
وليس مما يمكن رده إلى مالكه» ولكنّ الأحوط الثاني, وكذا إذا توضًاً بالماء المغصوب 
عمداً ثم أراد الإعادة؛ هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء 
المغصوب أو الصبر حتّى تجفٌ أو لا؟ قولان, أقواهما الثاني وأحوطهما الأول وإذا قال 
المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيهاء لا يسمع منه بناءً على ما ذكرنا. 


.١‏ في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسياً إشكال. ( سيستاني). 

؟. قد عرفت الاختصاص به. ( سيستاني). 

۳. مانعيّة الغصب مختصٌ بالماء لا المكان والمصبٌ. ( صانعي). 

.٤‏ الحكم بالبطلان في المقصّر لا يخلو عن وجه. ( صانعي). 

5. بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبية. ( لنكراني). 

لك للا لماعلل »قاد عن ملكي ولاس جه E‏ الروك سساو ان 
المتلف؛ لأجل عدم ماليّته. بل لكونه مقتضى القواعد وعدم الإجماع فيه. ( خميني). 

- لكن لا لتعليل المذكورء فإنّه عليل» بل قضاءً لكون دليل شرطيّة إباحة الماء الإجماع» والقدر 
المتيقن منه غير ذلك. ( صانعي ). 

/. التعليل عليل؛ لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالية» بل الملكية وهي متحقّقة» ولا يبعد التفصيل 
ماكر ما فى الث لجنا و12 نا روا وب اكوا يوس EE A CR‏ 
عرفاًء فيصح في الثاني دون الْأَوّلء وكذا في الفرض التي . ( لنكراني). 

۸. في التعليل نظر. ( سيستاني). 
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نعم لو فرض إمكان انتفاعه ' بها فله ذلك" ولا يجوز المسح ' بها حينئذٍ. 

( مسألة "): مع الشكّ ؛ في رضا المالك* لا يجوز التصرّف' ويجري عليه حكم الغصب. فلابدٌ 
فيما إذاكان ملكا للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى» أو شاهد حال قطعىّ. 

(مسالة ام جوز ال كو والقرب "مع الأتهاز الكار سؤاء كانت قتواث او اة 
من شط وإن لم يعلم رضا المالكين» بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم مع نهيهم 
يشكل الجوازء وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره مادامت جارية في 
متذراها الأؤلو نا تسكن اكد طلقا ر 


.١‏ إذا كان الماء الذي توضأً به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين 
أمكان انتفاع المالك به وعدمه.( خوئي). 

". بل ليس له ذلك على الأظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً. ( سيستاني). 

۳. لكن لو مسح بها يصح على الأقوى. ( خميني ‏ صانعي ). 

.٤‏ وعدم سبق الرضا. ( لنكراني). 

.٥‏ وعدم أصل محرز له. ( خميني). 

- وعدم أصل محر زء وعدم كون المالك مثل الأب وغيره ممّا دل الكتاب على جواز التصرف ولو مع 
الشك؛ لأنْه القدر المتيقّن منه. ( صانعي). 

1 إلا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرّف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرّفات. 
( سيستاني). 

۷ الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك, وعدم كونه من المجانين أو الصغار» وأن 
لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب» والأحوط عدم التصرّف مع الظنٌ بالكراهة. ( خوئي). 

۸ الظاهر عدم الاختصاص بهاء فإنّ السيرة جارية في الصغار أيضاً. ( صانعي). 

- وكذا غير الكبار ممّا يشاركها في بناءً العقلاء على جواز هذا النحو من التصرّف لغير المالك 
والمأذون له. ( سيستاني). 

4. بل وإن علم كراهتهم » ومنه يظهر حكم صورة النهي . ( سيستاني). 

.٠‏ وهو الظاهر. ( لنكراني). 

.١‏ محل تأمّل. ( خميني ‏ صانعي). 
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وأمّا للغاصب فلا يجوزء وكذا لأأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه» وكلّ من يتصردف 
فيها بتبعيّته. وكذلك الأراضي الوسيعة ' يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات, 
كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته'. بل مع الظنّ أيضاً الأحوط 
الترك؛ ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضاً. 

(مسألة 68): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من 
اختصاصها بمن يصلّي فيه أو الطاب الساكنين فيهاء أو عدم اختصاصها لا يجوز لفيرهم 
الوضوء منهاء إلا مع جريان العادة" بوضوء كلّ من يريد“ مع عدم منع من أحد, فإِنٌ ذلك 
يكشف* عن عموم الإذن» وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها. 

( مسألة :)٩‏ إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في 
ال٠‏ وان كان المكان ماعا أو مدلوكا لويل يشكل ]ذا أحة الماء مزع ذلك الق توما 
في مكان آخرء وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة. 

( مسألة :)٠١‏ إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماءء ففي بقاء حقٌّ 
الاستعمال الى كان سابقاً من الخو و افر مق ذلك الماء لغير فاضي ا يكال ون 
كان لا تعد قا هدا "اة الى انكاق الشيين» و اماما قل وها بعد فلا سكال: 


.١‏ وسعة عظيمة» وكذا الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب. 
( سيستاني). 

۲. بل مطلقاً كما سيأتي منه رضي الله عنه في ( مكان المصلّي ) نعم للتقييد وجه في الأراضي غير 
المحجبة من غير المتسعة اتساعاً عظيماً. ( سيستاني). 

۳. وكشفها عن عموم الإذن. ( لنكراني). 

.٤‏ أو صنف خاص فيجوز لهم . ( سيستاني). 

ه. لأنّ جريان العادة يكون بمنزلة اليد النوعيّة فيكون أمارة عن ثبوت حقّ للنوع.( صانعي). 

1 بلا إشكال فيما إذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهراً وعلى الأحوط في 
غيره. ( سيستاني). 

۷ لا يترك الاحتياط فيه. ( خوئي). 
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( مسألة ١١):إذا‏ علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه 
بقصد الصلاة في مكان آخرء ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له ' أن يصلّي في مكان آخر 
أو لم يتمكن من ذلك" فالظاهر عدم بطلان وضوئه» بل هو معلوم في الصورة الثانية . 

كما أنه يصح لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه» وإن 
كان أحوط, بل لا يترك" في صورة التوضّؤء بقصد الصلاة فيه والتمككّن منها. 

( مسألة :)١١‏ إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاًء لكن في بعض أطرافه 
نصب آجر أو حجر غصبئٌ يشكل الوضوء* منه'» مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً. 

( مسألة :)٠١‏ الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل» بل لا بصخ 
لأنّ حركات يده تصرف في مال الغير. 


.١‏ الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. ( خوئي). 

". ولم يكن محتملاً» لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن» وأمّا لو احتمل ذلك فالظاهر 
بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجّة على خلافه. ( خوئي). 

۳. لا بأس بتركه. ( خميني - صانعي - سيستاني). 

5 .لا بأس بالترك. ( خوئي). 

0. إذا عد الوضوء تصرّفاً لا يجوزء لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه. ( خميني). 

- إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم» لكن الأظهر صحّة الوضوء حينئذٍ مع 
الانحصار وعدمه. ( خوئي). 

1 الوضوء صحيح» لكن لو عد الوضوء تصرّفاً عد عاصياً. ( صانعي). 

- ولكنٌ الوضوء صحيح كما مر . ( لنكراني). 

- بل يحرم ما يصدق عليه عرفا إن تصرف في المغصوب ولكن يصح التوضوء. ( سيستاني). 

. بل يصمٌ ولو کان عاصياً بتصرّفه. ( خميني ‏ صانعي ). 

- على الأحوط . نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعين التيمّم 
بلا إشكال. (خوئي). 

- قد مرت الصحّة وإن كان التصرف محرّماً. ( لنكراني). 

- الظاهر هي الصحّة. ( سيستاني). 
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( مسألة :)١4‏ إذاكان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل . 

(مسألة :)٠١‏ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحدّ 
والبرد المحتاج إليها باطل ". 

( مسألة 15 ): إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لاإشكال 
في جواز الوضوء منه. 

(مسألة ۱۷): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك" 
تملّكه ؛ كان له وإلاكان باقياً على إباحته» فلو أخذه غيره وتملّكه ملك إلا أنّه عصى من 
حيث التصرّف في ملك الغير» وكذا الحال في غير الماء من المباحات» مثل الصيد وما 
أطارته الريح من النباتات. 

( مسألة 14): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي 


.١‏ بل صحيح وعاص مع تصرّفه. ( خميني ‏ صانعي). 

- فيه إشكالء بل الصحّة أظهر . ( خوئي). 

- بل صحيح على ما م . ( لنكراني). 

- بل صحيح. ( سيستاني). 

". بل صحيح. ( خميني - صانعي ). 

- بل هو صحيح» لأَنّ الوضوء لا يعد تصرّفاً في الخيمة بحال. ( خوئي). 

- بل صحيح» والوضوء لا يعدٌ تصرّفاً فيها ولو في الحالين. ( لنكراني). 

- بل صحيح» وأمًا من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام» وما 
مجرد الانتفاع بها فلا إشكال في جوازه كما إذا كان قاعدا في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة 
ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما. ( سيستاني). 

*' لا عبرة بالقصد المجرد وإنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً. (خوئي). 

.٤‏ أو حازه بما يعدٌ حيازة له كالحوض مثلاً. ( صانعي). 

ه. المناط تحقّق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فيها مياه الامطار مثلاً» ومنه يظهر 
الحال فيما بعده. ( سيستاني). 
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فوريّته. فالظاهر صحّته' لعدم حرمته حينئذٍ, وكذا إذا دخل عصياناً" ثمّ تاب وخرج 
بقصد التخلّص من الغصب» وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص. ففي صحّة وضوئه حال 
الخروج إشكال '. 
( مسألة 19):إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه 
وكان قابلاً لذلك لم يجزء التصرّف في ذلك الحوض “ وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال 
بجواز التصرّف فيه؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً". لكنّه مشكل "من دون رضا مالكه. 
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب؟ أو الفضّة“ وإلا 


بطل '', سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه؛ وسواء انحصر فيه أم ل١٠‏ ومع 


.١‏ لما مر مناء وكذا في جميع الصور الآتية. ( سيستاني). 

۲. حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات. ( خوئي). 

۳. والأقوى صحّته. ( خميني ‏ صانعي ). 

- والأقوى الصّحة. ( لنكراني). 

.٤‏ مع كونه تصرّفاً فيه. ( خميني). 

. بل في نفس الماء المغصوب بأيّ وجه تحقّق. ( سيستاني). 

E 3‏ فيما إذا كان الماء الصو ت قليلاً بيت لابالاحظ النسيه عرق أو اختلفافي 
و سالط ر ر 
فلا يجوز التصرّف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذٍ وإن قلنا بالشركة الحكمية . ( سيستاني). 

۷ أظهره الصحّة في ما عد تالفاً. ( خوئي). 

۸. تقدّم الكلام فيها. ( خميني). 

4. هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط .( سيستاني). 

.٠‏ حكمه حكم الإناء المغصوب وقد مر . ( صانعي). 

- على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة . ( لنكراني). 

- قد مر أنّ للصحّة مطلقاً وجهاً. ( سيستاني). 

.١‏ تقرّم حكم ذلك في بحث الأواني. (خوئي). 
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الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ٠‏ وإن لم يمكن التفريغ 
إل بالتوضّؤ يجوز ذلك "» حيث إِنّ التفريغ واجب ٠‏ ولو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً 
أو غفلة صح» كما في الآنية الغصبيّة, والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه 

كذ بسو انا ند امنا انه 
( مسألة :)٠١‏ إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة, ثم تبيّن 
عدم كونها كذلك» ففي صحّة الوضوء إشكالء ولا يبعد الصحّة, إذا حصل منه قصد القربة. 
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث؟ ولو كان طاهراً؛ 
مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة» ولافرق بين الوضوء الواجب 
والمستحبٌ على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض"', وما المستعمل في رفع 
الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه؛ والأقوى جوازه من المستعمل 
في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخرء وأمّا المستعمل 
في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاًء والمراد من المستعمل في رفع الأكبر 


.١‏ فيه وفيما قبله تفصيل تقدّم في بحث الاواني . ( سيستاني). 

۲. مشکل» بل غير جائز؛ لكونه استعمالاً» لکن لو توضّأ يصح وضوؤه. ( خميني). 

- فيه إشكال» بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاًء وتقدّم منه قدّس سره 
تعين اتيم حينئل . (خوئي). 

۳. إذا كان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلى المبنى المتقدّم يجب التفريغ فإذا فرض عدم إمكانه 
إلا بالتوضي -كأن لم يكن إلا بالاغتراف منه تدريجاً مع فصل جاز التوضي به كما ذكره رضي الله 
عنه بل يجب - وأمّا مع انتفاء أحد الأمرين فيتعين التيمّم كما تقدّم منه في بحث الأواني» وقد مر 
ما التأمّل فيه. ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط . ( خوئي). 

ه. تقدّم أنه غير محكوم بالطهارة مطلقاً حتّى ماء الاستنجاء. (سيستاني ). 

3 ار ا ا 


// العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان. وأمّا ما ينصبٌ من 
اليد أو الظرف كين الاعتراف أو هين إرادة الأجراء على البدى من دون أن يضل 
إلى البدن فليس من المستعمل» وكذا مايبقى في الإناء, وكذا القطرات الواقعة 
في الإناء ولو من البدن» ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل, 
ولو توضّا من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة. 

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء» من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلا 
فهو مأمور بالتيمّم» ولو توضّأ والحال هذه بطل ', ولو کان جاهلاً بالضرر صخ" 
وإن كان متحقّقاً في الواقع, والأحوط " الإعادة أو التيمّم. 

الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة» بحيث لم يلزم من الوصو وقوع 
صلاته ولو ركعة ؛ منها * خارج الوقت» وإلا وجب التيمّم إلا أن يكون التيمّم أيضاً 


كذلك» بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثرء إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوءء 


.١‏ في المرض على الأحوط دون خوف العطش » فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ. خصوصاً بعض 
مراتبه. ( خميني). 

- لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش .( خوئي). 

- على الأحوط في المرض دون غيره» وإن كانت الصحّة مطلقاً لا تخلو من وجه. ( صانعي). 

- على الأحوط . ( لنكراني). 

- في الأوّل دون الثاني ونحوه. ( سيستاني). 

.١‏ هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع. ( خوئي). 

- لو كان الاستعمال مضراً فلا يبعد البطلان. ( سيستاني). 

*. لا يترك في الضرر. ( خميني). 

:. أو اقل منها. ( خميني ‏ صانعي ). 

0. بل ولو بأقلٌ من ركعة. ( خوئي). 

- سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمّم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو 


عن وجه. ( سيستاني). 
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ولو توضّأ في الصورة الأولى بطل ' إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من 
حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ". نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة 
صح» وكذا لوقصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد. 
( مسألة ١؟):‏ في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبٌ الماء على ذلك المحلٌ الذي 
يتضرّر به » ووقع في الضررء ثم توضّأ " صم إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته. لكنّه عصى 
بفعله ؟ الأوّل”. 


.١‏ بل صح مطلقاًء وتعليله غير وجيه» ولا يتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاًء ولو تعلق لم 
يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته. بل ملاكها هو محبوبيّته ورجحانه أو أمره الاستحبابي» وهو 
بعباديّته شرط للصلاة وغيرهاء ولو قصد التقرّب به ولو يتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً» والتقيبد لغو 
إلا إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرب رأساً. ( خميني). 

- لا لما علّله وذكره» فان التعليل المستفاد من عبارته؛ غير وجيه؛ لعدم تعلق أمر من قبل الصلاة 
بالوضوء مطلقاًء ولو تعلّق لكان غيريّاً توصّليَاً ولم يكن ملاكاً للعباديّة بل لعدم كون الوضوء -مع 
تعيّن اتيم وشرطيّته ‏ شرطاً ومقدّمةً فلم يكن عبادة» حيث إِنّ عباديّة المقدّمة والشرط تابعة 
وناشئة من مقدّميته للعبادة» فالوضوء كذلك باطل. ( صانعي). 

- بل يصح مطلقاًء وقد مر أن الوضوء لا يكون مأموراً به من قبل الصلاة أصلاًء وعلى تقديره لا یکون 
ذلك الأمر ملاكاً لعباديّته ؛ لكونه أمراً مقرّمياً توصّلياً بل ملاك عباديّته رجحانه ومحبوبيته؛ أو 
تعلق أمر استحبابي به» وهو مع هذه الجهة تكون مقدّمة لمثل الصلاة لا نفس الغسلات 
والمسحات.( لنكراني). 

- بل يصح إذا أتى به مضافاً إلى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما مر بيانه في الوضوءات 
المستحبة. ( سيستاني). 

".لا أثر للتقيبد في أمثال المقام» فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع ( خوئي). 

۳. بالصبٌ ثانياً لا بإمرار الماء باليد بقصد الوضوء لما مد من عدم كفايته. ( سيستاني). 

.٤‏ في إطلاقه إشكال بل منع. ( خوئي). 

ه. لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حدّ اتلاف النفس أو ما 
يلحق به كفساد عضو من الاعضاء. ( سيستاني). 


5/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيارء فلو باشرها الغير أو أعانه في 
الغسل أو المسح بطل» وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام: 
أحدها : المقرّمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك» وهذه لا مانع من تصدّي 
الغير لها . 
الغانئ: المقددات الف تمل ست العاف كه وى هذه كر ا رة الي 
الثالث : مثل صبٌ الماء على أعضائه, مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائهء 
وفى هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال» إلا أنّ الظاهر 
ص قفن البظلان فيما لر باهو الخ يله و أغاته على الفباشزة بان 
کا و کا 
( ات کان العلم جارياً من ات او تحرو ی وج ر اة ف بحي 
جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح» ولا ينافي وجوب المباشرة» بل يمكن أن يقال : إذاكان 
ی ی ی عال لك ی ی ا و و ا 
صح أيضاًء ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضاً. 
(مسألة ۲۳): إذا لم يتمكن من المباشرة جار أن ب بل حب وان توك علن 
الأجزة فيغسل الغير أعضاءه.ويتوى هو الوضومء ولو أمكن إجراء الغير الْمَاء بيد المثوب عن بان 


.١‏ بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضي وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى 
الماء عليه بقصد الوضوء. ( خوئي). 

؟. بل ولو مع هذا القصد ويكفي في الصحّة كونه المباشر للغسل ولو بايجاد الجزء الاخير من علته» 
وأا إذا كان الغير هو المباشر لايجاده فلا يكفي . ( سيستاني). 

۳. التعبير المناسب هو الاستعانة دون الاستنابة» الوق بينهما ظاهر من جهة النيّة» ولكنه حيث يكون 
التعبير في معقد الإجماع هي الاستنابة فمقتضى الاحتياط اللّازم تصدّي كل منهما للنيّة. ( لنكراني). 

- إذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كو ن كلّ من الغسل والمسح بمشاركتهما معاً 
تعين ذلك وهو الذي يتولى النيّة حينئذِء وإن لم يتمكن من المباشرة ولو بهذاالنحو وجب عليه أن يطلب 
من غيره أن يوضّئه على النحو المذكور في المتن والأحوط حينئذٍ أن يتولّى النيّة كلّ منهما. ( سيستاني). 
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يأخذ يده ويصبٌ الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك» وإن كان الأقوى عدم وجوبه؛ لأنّ 
مناط المباشرة في الإجراءء واليد آلة» والمفروض أن فعل الإجراء من النائب. نعم في المسح لابدٌ من 
كونه بيد المنوب عنه لا النائب» فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجلیه» وإن لم يمكن ذلك أخذ 
الرطوبة التي في يده ' ويمسح بها" ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعْض . 
العاشر» اتر تيب يتقديم الوه ت اليد اليمتى تم اليد اليسرىء تم مسح الرأسن > 
الرجلين ٠"‏ ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو. نعم يجب مراعاة الأعلى 
فالأعلى كما مرّء ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً بطل إذا تذگر بعد الفراغ 
وفوات الموالاةء وكذا إن تذكّر في الأثناء» لكن كانت نيّته فاسدة» حيث نوى 
الوضوء على هذا الوجه؛ وإن لم تكن نيّته فاسدة فيعود “ على ما يحصل به 
الترتيب”. ولا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي والارتماسي. 
الحادي عشر: الموالاة: بمعنى' عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في 
اللاحقة» فلو جفٌ تمام ما سبق بطل» بل لو جفٌ العضو السابق على العضو الذي 
يريد أن يشرع فيه الأحوط " الاستئناف* وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق 


.١‏ أو غيرها من أعضاء الوضوء. ( صانعي). 

۲. والأحوط ضمٌ التيمّم إليه. (لنكراني). 

واا خوط فيه هديم اليمى علق البسرق أيضاً. (النكراتي): 

.٤‏ ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة. ( خميني). 

5. ولم يفت به الموالاة. ( لنكراني). 

1. بل بمعنى المتابعة العرفية. نعم في موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم 
الجفاف. ( سيستاني). 

۷ والأولى. ( لنكراني). 

۸ وإن کان الأقوى عدم وجوبه. ( خميني ‏ صانعي ). 

بالا ناس ر( خو 

- والأقوى عدم وجوبه. ( سيستاني). 
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على السابق» واعتبار عدم الجفاف إِنْما هو إذا كان الجفاف من جهة 
الفصل بين الأعضاءء أو طول الزمانء وأمًا إذا تابع في الأفعال وحصل 
الحفاف من ديه عازه بول و الهوات أو غير ذلك قاو ا 
فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف» 
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع» وإن كان لا 
يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ١‏ ثم إِنّهِ لا 
يلزم اء الرطوية فى کا العضو السايق بل کی يقاؤها في اا 
ولو في بعض أجزاء ذلك العضو. 
( مسألة :)۲١‏ إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها 
بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه؛ وإلا أخذها" ومسح بها 
واستأنف الصلاة. 
( مسألة :)٠١‏ إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس“ وكذا قبل 
ضام الفشلات إذاأتى بها تى ووز التو كو ماما 
(مسألة :)٠١‏ إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه» مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً 
وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمٌ تبيّن الخلاف. 


.١‏ المناط هو التتابع العرفي» وعدم الجفاف إِنّما جعل أمارة وكاشفاً عن التتابع العرفي» من حيث 
جريان الطبيعي والعاديّ فلا خصوصيّة له. والثمرة تظهر فيما تخلل الفصل الطويل بين الأفعال مع 
بقاء الرطوبة في العضو السابق» كما قد يتفق في الشتاء عند عدم هبوب الرياح وقلّة الحرارة 
الغريزيّة في بدن المتوضئ » فالجفاف وإن لم يحصل لكن الموالاة العرفيّة غير حاصلة» فالوضوء 
باطل. ( صانعي). 

". ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الاعضاء. ( سيستاني). 

۴ تقدّم أن الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية. ( خوئي). 

- مد الاختصاص باللحية. ( سيستاني). 

.٤‏ ما لم تفت الموالاة العرفية. ( سيستاني). 
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( مسألة ۲۷): إذا جفٌ الوجه حين الشروع في اليدء لكن بقيت الرطوبة في مسترسل 
اللحية » أو الأطراف الخارجة عن الحدّء ففي كفايتها إشكال'. 
الثاني عشر: النيّة وهي القصد إلى الفعل» مع كون الداعي أمر" الله تعالىء إا لأنّه 
تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه" أو لدخول الجنّة والفرار من النار وهو 
أدناهاء وما بينهما متوسّطات, ولا يلزم التلفّظ بالنيّة بل ولا إخطارها بالبال» بل 
يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ مثلاً وأمّا لو 
كان غافلاً بحيث لو سُئل بقي متحيّراً فلا يكفي ٌ وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد 
شيج المد مات وبحت انعيراز اة خر العمل فو وي الخلا او ردد 
وأتى>بتعطنئ: الأفعال. بطل الا أن رة إلى النقة الأولى قبل قرات العرالة: 
ولايجب نيّة الوجوب” والندب لا وصفاً ولا غايةء ولا نيّة وجه الوجوب 


.١‏ المناط في مانعيّة الجفاف ماكان منه مضرّاً بالتتابع العرفي» من دون فرق بين مسترسل اللحية أو 
الأطراف الخارجة عن الحدّ وغيرهماء ممّا يكون غسله واجباً في الوضوء. ( صانعي). 

- والأحوط عدم الكفاية. ١‏ لنكراني). ش 

- مر الكلام فيه. ( سيستاني). 

؟. لا خصوصيّة له بل يكفي أن يكون العمل مضافاً إلى الله تعالى اضافة تذللية .( سيستاني). 

۳. وأعلى منه مراتب أخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج. ( خميني). 

- لم ينبت ذلكء كما لم ينبت کون الادنى ما ذكره رضي الله عنه. ( سيستاني). 

.٤‏ إذا كان التحير ناشئاً من عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما إذا كان ناشتاً مين تارض 
كخوف أو نحوه. ( سيستاني). 

۵. ويعيد بما أتى كذلك. ( خميني ‏ صانعي). 

- ويعيد ما أتى به بهذا النحو. ( لنكراني). 

1. مع إعادة ما اتى به بلا نيّة. ( سيستاني). 

۷ بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعيّ المقدّمئّ. ( خميني). 

- بل لا يعقل نيّة الوجوب مطلقاً لاستحالته. ( صانعي). ش 

- بل قد عرفت أنه لا معنى لنّة الوجوب ؛ لعدم كون الوضوء واجباً أصلاً. ( لنكراني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


والندب بأن يقول: أتوضّاً الوضوء الواجب أو المندوب» أو لوجوبه أو ندبه» أو 
اوكا لا فمن ال اة 
بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي اله » بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم 
يكن على وجه التشريع ' أو التقييد'. فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية 
ثم تبيّن عدم دخوله صخ» إذا لم يكن على وجه التقبيد» وإِلا بطل" كأن يقول: أتوضًاً 
لوجوبه وإلا فلا أتوضّأ. 
( مسألة ۲۸): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى. ولا 
قصد الغاية ؟ التي أمر لأجلها بالوضوءء وكذا لا يجب قصد الموجب. من بول أو نوم كما 
مر. نعم قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال؛ بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتئلاً* للأمر 


.١‏ إذا لم يكن التشريع في ذات الأمر بل في وصفه لم يضر بالصحّة, كما لا يضر التقييد بها على ما 
مر بيانه في الوضوءات المستحبة. ( سيستاني). 

؟.لاأثر للتقيبد في أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلي . (خوئي). 

۳. تقدّم ما هو الأقوى. ( خميني). 

- بل صح أيضاً؛ لأنّ عباديّة الوضوء المقدّميٌ ناشئة من حيث إن الإتيان بالمقدّمات للوصول إلى أمر 
عباديٌّ موجب للقرب» وقصد العباديّة موجود على الفرضء وإن لم يكن صالحاً بحسب الواقع, 
لكنّه لا يعتبر أزيد من القصد وكونه قابلاً للتقرّب» نعم قصد الو جوب المقدّمي لا معنى له كما مر . 
هذا كلّه مع أنّ التقييد في الموجود الجزئي غير متصوّر أصلاً. ( صانعي). 

- قد مر خلافه. ( لنكراني). 

.٤‏ إن كان المراد بالغاية هي مثل الصلاة والطواف» فقد عرفت أله لا يتوجّه من قبلها الأمر إلى 
الوضوء أصلاًء لعدم وجوب المقدّمة» وإن كان المراد بها هي الكون على الطهارة فالظاهر لزوم 
وا ر ف ا ق ميات ار سود فاليا عو كل عا دبك الكون 
على الطهارة محل إشكالء بل منع. ( لنكراني ). 

- ولا يتوقف وقوعه قربياً على قصدها وإن استشكلنا في استحبابه نفسياً لإنّ الإتيان به برجاء 
المطلوبية كاف في وقوعه على وجه القربة. ( سيستاني). 

۵. إن كان و الغاية المقصودة, وكذا الأمر في الاداء. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / شرائط الوضوء / ۲۷۹ 


الآتي من جهتها". وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالاًء فالمقصود من عدم 
اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحَة وإن كان معتبراً في تحقّق الامتثال. نعم قد يكون 
الأداء موقوفاً على الامتثالء فحينئز لا يحصل الأداء أيضأء كما لو نذر أن يتوظأ لغاية 
معيّنة» فتوضًاً ولم يقصدهاء فإنّه لا يكون ممتثلاً للأمر" النذريء ولا يكون أداء للمأمور به 
بالأمر النذري أيضاًء وإن كان وضوؤّه صحيحاً؛ لأنٌ أداؤه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به 

بالأمر الوضوئي . 
الثالث عشر: الخلوص» فلو ضمّ إليه الرياء بطل» سواء كانت القربة مستقلّة والرياء تبعاً أو 
بالعكسء أو كان كلاهما مستقلا'. وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفيّاته ؛ 


.١‏ الوضوءات المأمور بها لأجل غايات مستحبة كتلاوة القرآن ودخول المسجد سيأتي الكلام 
فيهاء وأمًا الوضوء لنحو الصلاة والطواف لظ درق رار ا اقول شال بوذا 
متم إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا...4» هو الإرشاد إلى الشرطية» أو هي مع تعليم الكيفية» ولا يكون 
لمثلها امتئال وثواب» والأمر الغيري مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضاً على فرضه» والوضوء 
بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة وملاك مقرّبيّته وعباديّته هو محبوبيّته وأمره النفسي لا أمره 
المقدّمي المتوهّم. ( خميني). 

- بل لا يكون ممتثلاً مع قصد الغاية أيضاً؛ لعدم كون الأمر الآني من قبلها على التسليم موجباً 
للإمتئال لكونه غيريّاً هذا مع أنه مستحيل ؛ لاستحالة الأمر بالمقدّمة» وليس فيها إل حكم العقل 
بلزوم الإتيان بها للوصول إلى ذي المقدّمة. ( صانعي). 

؟. هذا التعبير يشعر بكون المراد بالامتثال امتثال أمر آخر غير الأمر المتعلّق بالوضوء من جهة 
الغاية على مبناه» مع أنّ المراد هذا الامتثال» مضافاً إلى أنّ الأمر النذري أمر توصّلي لا تعبّدي . 
( لنكراني). 

". داعويّة كلّ منهما مستقلاً في آن واحد من المحالات الأوليّة؛ لأنه جمع بين الضدّين في 
الداعي» وبذلك يظهر حال تصوّر الاستقلال في الداعيين من الفروع. ( صانعي). 

- أي بحدّ يكفي في الداعوية لو أنفرد. ( سيستاني). 

انام كو لجنا ف الفط الشافة لدي شين كبح س1 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


أو'في أجزائه '. بل ولو كان جر مستحياً" على الأقوئ» وسواء نوئ الرزياء شن 
أَوّل العمل أو نوى فى الأثناء. وسواء تاب منه أم لاء فالرياء فى العمل بأيّ وجه 
كان مطل آله لقولة جغالى علق ا فا خاو ا قي و و 

ولغيري تركته لغيري ». 
هذا ولكن إبطاله إِنْما هو إذا كان جزء من الداعي على العمل ولو على وجه التبعيّة» وما إذا لم 
يكن كذلك بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلاً» وإذا 
شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل ؟ 


.١‏ في إطلاقه إشكال بل منع » وكذلك الأجزاء المستحيّة. ( خوئي). 

- مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدّم في التعليق السابق وأمّا بدونها فلا يبطل سوى 
الجزء فإن كان واجباً واقتصر عليه يحكم ببطلان العملء وإلَا فلاء إلا إذا لزم محذور آخر 
كما إذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها ومسح بنداوتها بل وإن لم يقتصر على إشكال. 
( سيستاني). 

۲. إذا رجع الرياء فيه إلى الرياء في العمل المشتمل عليه. ( لنكراني). 

.٣‏ الوارد في الأخبار قوله ع من قائل: «فهو لمن عمل له» أو «فهو لمن عمله غيري ».( خوئي). 

3 لا يخفى ما في هذا الاستدلال دلالة ومتناًء وذلك لعدم دلالة مثل الحديث على أزيد من عدم 
القبول. وعدم وجود هذا المتن في الأحاديث المنقولة في الوسائل والمستدرك» والموجود في 
الأخبار قوله في الحديث القدسيٌ : «فهو لمن عمل له دوني» أ أو: «فهو لمن عمله غيري» !7 
وما عن تفسير العياشي قريب منهما. (صانعي). 

- ما ذكره رضي الله عنه نقل بالمعنی . ( سيستاني). 

رذ الأعرة الوصو يال مل کے اک 

- هذا الشكٌ يناسب الوسواسي» وعلى تقدير تحقّقه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه. 


(خوئي). 


(أ) مستدرك الوسائل ٠١١١:١‏ أبواب مقدّمة العبادات» الباب ۲٠ء‏ الحديث 6. 


(ب) وسائل الشيعة :١‏ 77 أبواب مقدّمة العبادات» الباب ١٠ء‏ الحديث ۷. 


كتاب الطهارة / شرائط الوضوء / 7/١‏ 


لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة '. 
وأمّا العجب: فالمتأخّر منه لا يبطل العملء وكذا المقارن ' وإن كان الأحوط فيه الاعادة. 
وأمّا السمعة؟: فان كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعى بطل“ والا فلاء كما 
في الرياء؛ فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير 
أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً. لکن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاًء فإنٌ الشيطان 
غرور وعدوؤٌ مبين. 
وأكاسائر الها فان كانت راج كا اكا كمد ف «الوضو القرية وكا 
ال او داف ا شهدا واف تسد و ص مواق 
كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل" وإن كانت مباحة» 
فالأقوى أنّها أيضاً كذلك» كضمّ التبزد إلى القربة» لكن الأحوط في صورة 
امنتقلالهما أيضا الأغادة وان كانت محودمة غير الرياء والستعة:فهى فى الايطال 


.١‏ ولكن يمكن أن يقال: إِنّ الاشتراك مانع وليس الخلوص شرطاًء فيكون العمل في مفروض 
المسألة محكوماً بالصحّة. ( سيستاني). 

'. إلا إذا كان منافياً لقصد التقرب كما إذا وصل إلى حد الادلال بأنٌ يمن على الرب تعالى بالعمل . 
( سيستاني). 

". معناها أن يقصد بالعمل سماع الناس به» فيعظم مرتبته عندهم بسببه» وهي من أفراد الرياء. 
( لنكراني). 

. إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤية أو سماعاً غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إِمّا 
حكماً أو موضوعاً. ( سيستاني). 

5. في كون هذا مثالاً للضميمة الراجحة إشكال» بل منع. ( لنكراني). 

1 الأقوى البطلان في صورة استقلالهما. ( لنكراني). 

ا ا ركذا اا العا ا 

۷ إلا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الأقوى» وكذا الحال 
ات اا اها رسس ٠‏ 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مثل الرياء '؛ لأنّ الفعل يصير محرّماً” فيكون باطلاً. نعم الفرق بينها وبين الرياء 
أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء 
من الأحواء يحض البطلان بذلك الجر فلو عدل عن فضيده وأعاده من دون 
فوات الموالاة صمّء وكذا لو كان ذلك الجزء مستحيّاً وإن لم يتداركه» بخلاف 
الرياء" على ما عرفت“ فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال. 
(مسألة 55): الرياء بعد العمل ليس بمبطل. 
( مسألة :)٠١‏ إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي» لا يبطل وضوؤها* وإن كان 
من قصدها ذلك. 
( مسآلة :)"١‏ لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء» كما إذا كان بعد 
ا قك وغل القضاة اها ركان ادر لمكن التصحفب وراد قراءة القر انو وار الاه 


.١‏ فيه منع » ومجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لا يوجب البطلانء لكن الاحتياط 
الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان. ( خميني). 

- إذاكان ما انضجٌ قصده من الشيء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادي» وأمّا إذاكان مترتباً عليه 
في الخارج وملازماً له في التحقّق فحكمه حكم الضميمة المباحة في الأقسام الأربعة. (لنكراني). 

- فيه نظر بل منع» ثمٌ إِنّ مجرد كون الداعي إلى العمل أمراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً أيضاً. 
( سيستاني). 

۲. ليس هذا على إطلاقه» بل يختلف باختلاف الموارد. (خوثي). 

- لا يصير الفعل محرّماً» فإِنٌ انطباق العنوان لا يوجب حرمة المعنون» والأحكام لا تتعدّى عن 
العناوين إلى الخارج» نعم مقتضى الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك .! صانعي). 

۳. قد عرفت التفصيل فيه . ( سيستاني). 

.٤‏ قد عرفت ما فيه. ( خوئي). 

0. لكن إذا انحصر مكان الوضوء به فيتعيّن حينئزٍ التيمّم في مكان لا يراها الأجنبي. نعم إذا 
توضأت والحال هذه صح وضوؤها. ( خوئي). 

- وإن كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمّم. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / شرائط الوضوء / 7/5 


كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع ا و يا كتحصل ابعال لاسر 
بالنسبة إلى الجميع ' وأنّه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع» وكان أداء بالنسبة 
الها وإن لم يكن" اما الا بالنسية إلى حا واه و ي الإشكال' فى أن الام م 


.١‏ بشرط الايصالء وكذا الحال في الاداء لأنّ الواجب الغيري خصوص الحصّة الموصلة وعلى 
هذا الاساس يكون المأمور به مع تعدّد الغايات متعدّداً عنواناًء وبما أن النسبة بينها عموم من وجه 
فتنطبق على المجمع ويكتفى به. ( سيستاني). 

۲. بالشرط المتقدّم. ( سيستاني). 

۳. التحقيق أنه إذا بنينا على عدم اتصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري كما قوّيناه في 
محل فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغايات» ولو قلنا باتصافها به. 

فإن لم نعتبر الاإيصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية» فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به وإنّ 
التعدّد إِنْما هو في الجهات» والوجه فيه ظاهر. وإن اعتبرنا الإيصال فيه فالظاهر أنّ كلا من الأمر والمأمور به 
متعدّدء وأنّ الاكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسيّبات. وأمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد 
المأمور به فيه يتوقّف على جعل الناذر وقصده. فإن قصد التعدّد تعدّدء وإلا فلا. ( خوئي). 

.٤‏ التحقيق عدم الموضوع لهذا البحث؛ لعدم وجوب المقدّمة واستحبابها كما اخترناه في الأصول 
وبيّنا استحالته» فلا أمر أصلاً بالوضوء من قبل الغاية وذي المقدّمة» فضلاً عن تعدّده وتعدّد جهته 
أو المأمور به كما هو واضح» وأمّا على القول بالأمر بهاء فلا ينبغي الإشكال في أن تعدّد الأمر يقتضي 
تعدّد المأمور به حقيقة أو جهة كما هو ظاهرء وأمًا النذر فتابع لقصد الناذر» وصحّة النذر لكل غاية 
مستقلاً» تكون من جهة رجحان تجديد الوضوء واستحبابه» وإلا فالصحّة مشكلة. ( صانعي). 

.٥‏ ليس الأمر في الوضوء ولا المأمور به متعدّداء ولا يمكن تعلق الأوامر المتعدّدة التأسيسيّة عليه» بل 
الوضوء لا يقع إلا على وجه واحد ولا يكون إلا متعلّقاً لأمر واحد نفسي هو مناط عباديّته كرجحانه 
ومحبوبيّته ؛ لكونه طهوراً ونوراً» وتعّق الأمر لأجل الغايات إِنّما هو لصيرورتها معه أكمل كما في 
بعضهاء أو لأجل كون التعظيم والأدب يقتضي أن يكون المكلّف متطهّراً عند إيجاد الغاية كالدخول في 
المساجد والمشاهد المشرّفة أو لغير ذلك» والأجر والثواب على إتيان الغايات متطهّراً لا لنفس الوضوء 
ولا على الوضوء لأجل داعي امتثال الغايات» فلو توضّأ لغاية ولم أت بها لم يكن له ثواب إلا ثواب 
عباديّة الوضوء وثواب الانقياد أو نيّة الخير على القول بالثواب لهما. ( خميني). 
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حينئذٍ أ» وإن قيل: نه لا يتعدّد وإِنْما المتعدّد جهاتهء وإنما الإشكال في أنه هل يكون 
الحا مويه معد ذا | يشا وان اة الوه الو ابحو نوداني اا و 
ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال:إِنّه حينئذٍ يجب عليه أن يعيّن أحدها وإلا بطل ؛ لأنّ 
التعيين شرط عند تعدّد المأمور به» وذهب بعضهم إلى الثاني » ون التعدّد إِنما هو في الأمرأو في 
جهاته » وبعضهم إلى أنه يتعرّد بالنذر " ولا يتعدّد بغيره» وفي النذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصورء 
مثلاً إذا نذر أن يتوضّأ لقراءة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد» فحيئئذٍ يتعدّد أ 
ولا يغني أحدهما عن الآخرء فإذا لم يتور يئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه» وإن 


ق عرفت أن الوضوء ايكون مأموراً يدحت قيما لواعلى الذي يعتواته» قان الأمن جيعر يلق 
بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوءء كما أنّ الوضوء لايكون متعدّداً بل هو أمر واحد متعلّق للأمر 
الاستحبابي لغاية الكون على الطهارة» وهذه الغاية لا تكون في عرض سائر الغايات» بل تلك 
الغايات مترتّبة عليها شرطاً أو كمالاً أو شبههماء ولا يجب عليه حينئذٍ تعيين شيء منهاء وفي 
الا ا ا ا لترو و الى اهنا 
عن الآخرء ولعلّه المراد من الفرض الأَوّل. ( لنكراني). 

۲. الظاهر أَنّ جملة : (بل يتعدّد) زائدة وهي من سهو القلم. ( خوئي). 

- الظاهر زيادة كلمة: (بل) أو كون (يتعدد) مصحّف ( يتحد) وعلى أي تقدير فالإشكال في تعرّد المأمور به 
بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الأمر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قرّس سره 
نفي الإشكال عنه من تعدّد الأمر وكونه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوء واحداً لها كفى. ( سيستاني). 

". تعدّده وعدمه تابع لكيفيّة تعلق النذرء وهو موقوف على كون المتعلّق راجحاًء والوضوء لأجل 
الغاية وإن لم يكن راجحاً بنحو التقييد لكن لمّا كان راجحاً لنفسه لأجل طهوريته؛ وتجديده ثانياً 
وثالتاً أيضاً راجخ» يكفي ذلك في العقاد النذر أن تعلق بإيجاده لغاية وإيجاده مستقلاً لغاية أخرئ 
ولولا استحباب التجديد لكانت الصحّة مشكلة. ( خميني). 

.٤‏ إن كان متعلّق كلّ من النذرين التوضي وإن كان متوضئاً كما هو الظاهر فصحّة مثل هذا النذر 
يبتني على استحباب الوضوء التجديدي مطلقاً وقد عرفت منعه» وعلى فرض تقييده بعدم كونه 
متوضئًاً فلابدٌ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض» وعلى فرض تقييده بالرافع 
للحدث بمعنى أله لو كان متوضئاً ينقضه ويتوضأًء ففي رجحان متعلقه إشكال. ( سيستاني). 
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نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر» وعلى أيّ حال وضوؤه 
صحيح» بمعنى أنه موجب لرفع الحدث» وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوطئاً ونذر أيضاً أن 
يدخل ال فلا يتعرّد حينئذٍ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم وكيا ينما 
ولم يمتثل أحدهماء ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالاً بالنسبة إليه» وأداء بالنسبة إلى 
الآخرء وهذا القول قريب. 

( مسألة ؟”): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت» وفي أثنائه دخل» لا إشكال في صخته» 
وأنّه متصف بالوجوب ' باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه '. وبالاستحباب بالنسبة إلى ماكان 
قبل الوقت» فلو أراد نة الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله. 

( مسألة *): إذاكان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً, 
فتوضًاً لقراءة القرآن» فهذا الوضوء متصف بالوجوب" وإن لم يكن الداعي عليه 


.١‏ لا يتصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت» بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحبٌ لاشتراط 
الواجب به» وكذا الكلام في الفرع الآتي. ( خميني). 

- هذا مبني على اتصاف المقدّمة بالوجوب الغيريء وقد مڙ ما فيه. ( خوئي). 

- بناءَ على وجوب المقدّمة» وأمّا على عدمها كما هو المختار» فمتصّف باللزوم والوجوب العقلي 
فقط » وكذلك الحكم في الفرع الآتي. ( صانعي). 

- قد مر ما هو التحقيق. ( لنكراني). 

۲. هذا الاختصاص يبتني على أنّ الوجوب النفسي إذا كان مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن لا 
يمكن أن يكون الوجوب الغيري مشروطاً به على نحو الشرط المتأخرء وإلا كما هو الصحيح» وعليه 
يبتني تصوير وجوب المقدمات المفوتة على المختارء فلا وجه له وعليه فتمام الوضوء في الفرض 
يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري كما أن تمامه يمكن أن يتّصف بالاستحباب النفسي على القول به بناءً 
على أنّ الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بينهما كما مرّ بيانه. ( سيستاني). 

۳. هذا مبنىٌ على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقرّمة بالمطلوبية الغيرية على القول به. وهو 
خلاف التحقيق. ( خوئي). 

- تقدّم خلافه» ولا يعقل الاتصاف بالحكمين بنحو ما في المتن. ( لنكراني). 

- إن كان موصلاً إلى الصلاة الواجبة وإن لم يكن عازماً على ادائها حين الاتيان به. ( سيستاني). 
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الأمرالوجوبي, فلوأراد قصدالوجوب والندب لابدٌ أنيقصد الوجوب الوصفي والندب 
الغائي» بأن يقول : أتوضّا الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن» هذاء ولكنّ الأقوى 
الخال سروك لمجي EN ES‏ 

( مسألة 4"): إذا كان استعمال الماء بأقل مايجزي من الغسل غير مض واستعمال 
الأزيد مضرًاً يجب عليه الوضوء كذلك“ ولو زاد عليه بطل إل أن يكون استعمال الزيادة 
بعد تحقّق الغسل بأقلٌ المجزي. وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً لم يببطل". بخلاف ما لوكان 
أصل الاستعمال مضرّأًء وتوضّأ جهلاً أو نسياناًء فإنّه يمكن الحكم" ببطلانه” لاله مأمور 
واقعاً بالتيّم هناك بخلاف ما نحن فيه. 

( مسألة 5"): إذا توضأ ثم ارتدٌ لا يبطل وضوؤه» فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه 
الإعادة, وإن ارتدٌ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف. نعم 


.١‏ قد مر أنه لا يتصف بالوجوب» لكن على الاتصاف بهما معاً مستحيل؛ لوحدة الجهة وهي 
المقدّميّة. ( صانعي). ش 

۲. مر أنه لا يتصف إلا بالاستحباب. ( خميني). 

". تقدّم الايعاز إلى وجهه في فصل الوضوءات المستحبّة. ( سيستاني). 

.٤‏ مع كون الاضرار بحدٌ يحكم بحرمته» وحينئذٍ يتعيّن عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين» 
وفي الحكم بالبطلان لو اختار الازيد تأمّل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان. ( سيستاني). 

5. في إطلاقه نظر كما مڙ. ( خوئي ). 

- بل صح ظاهراًكما مڙ نظيره. ( صانعي). 

5. محل تأمّل» فلا يترك الاحتياط . ( خميني). 

- الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم. ( خوئي). 

۷ بنحو الاحتياط الذي لا يترك. ( خميني). 

۸. لا يمكن ذلك في فرض النسيان» ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر ممّا يحرم 
إيجاده. ( خوئي). 

- لكنّ الصحّة لا تخلو من وجه. ( صانعي). 

- محل تأمّل» خصوصاً في صورة الجهل بالضرر. ( لنكراني). 
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الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر'» وعلى هذا إذا 
كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة 
التي على يديه. 

( مسألة "): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه 
فتوضّأً. يشكل الحكم بصحّته "» وكذا الزوجة "إذاكان وضووها مفوّتاً لحقٌّ الزوج» والأجير 
مع منع المستأجر وأمثال ذلك. 

( مسألة ۴۷): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء * الوضوء. إلا إذا كان سبب 
که خرو چ وطوية هة ابول وول يكن یرتا : فاه حينئذٍ يبني على انها بول واه 
محدث. وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث» والظنٌ الغير المعتبر 
كالشكٌ في المقامين؛ وإن علم الأمرين وشكٌ في المتأخّر منهما بنى على أنه محدث إذا 


.١‏ لكن الأظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه. ( سيستاني). 

". الأقوى صحته» وكذا في الزوجة والأجير. ( خميني ‏ صانعي). 

5 اا ا كله وكيد هده | سا 

.٣‏ الظاهر صحّة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حق الزوج» وكذلك الحال في الأجير الخاصٌ. 
(خوئي). 

- والظاهر الصحّة فيها وفي الأجير. ( لنكراني). 

.٤‏ بل يتوضّأ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه. ( سيستاني). 

5. الظاهر أله يجب الأخذ بضدٌ الحالة السابقة 0 مجهولي التاريخ» سواء كانت الحالة السابقة هي 
الطهازة أو الخرت» :وفيا إذاكان أجدهما علوم فإن كانت الحالة السابقة هي الحدث وعلم 
بتاريخ الطهارة فالحكم هو البقاء على الطهارة» وإن كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً 
فالحكم وجوب تحصيل الطهارة» وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة» فإن كان تاريخ الطهارة 
اللاحقة معلوماً فالحكم أيضاً وجوب تحصيلهاء وكذا لو كان في هذا الفرض تاريخ الحدث 
معلوماًء وأمًا إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة فالحكم في جميع الصور الثلائة المذكورة في 
المتن هو لزوم تحصيل الطهارة. ( لنكراني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


جهل تاريخهما' أو جهل تاريخ الوضوءء وأمّا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء 
بنى على بقائه '. 

ولا يجري استصحاب الحدث حيئئزٍ حتّى يعارضه؛ لعدم اتُصال الشكٌ باليقين به حتّى 
يحكم ببقائه» والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء؟ وإن كان كذلك إلا أَنّ 
مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه» ولكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً. 

ا کا بالوضوء من جهة الشكٌ فيه بعد الحدث, إذا نسي 
وصلى» فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهرء فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في 
الوقت» والقضاء إن 8 عد الر فد وأ قا إذا كان مأمورا ا جيه لحيل ا 
السابقة فنسيه وصلى» يمكن أن؛ يقال بصحّة صلاته" من باب قاعدة الفراغ» لكنّه 


.١‏ بلحاظ ما تشترط في صحّته أو كماله لا بلحاظ ما يترتب على كونه محدثاً من الحكم الالزامي 
كحرمة مس كتابة القرآن فإِنّه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه» وما ذكرناه يجري في جميع 
الصور المذكورة في المتن. ( سيستاني). 

أجل لذ يق ف داو ا وبنى على أنّه محدث. هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على 
اليقين بهماء وإِلا فالأقوى هو البناء على ضدّهاء فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على 
الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث. هذا في مجهولي التاريخ» وكذا إذا علم تاريخ ما هو 
ضدّ للحالة السابقة» كما إذا علم بالطهارة في أل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده 


الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي أن يترك. ( خميني ‏ صانعي). 
- بل بنى على الحدث» فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما في الصورتينالأوليين .(خوئي). 
۳. لا بعد أن يكون هذا من سهو القلم . ( خوئي). 
.٤‏ الظاهر هو البطلان فيه وفيما بعده. ( لنكراني). 
ه. لكنّه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده. ( خوئي). 


1. فيه وفيما بعده منع . ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / شرائط الوضوء / 7/5 


مشكل ' فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذاه الصووة ا ركذا الخال اكان سن هة 
تعاقب الحالتين والشكٌ في المتقدّم منهما. 

(مسألة ۳۹): إذا كان متوضئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى» ثمّ تيقّن بطلان أحد 
الوضوءين ولم يعلم أبّهماء لا إشكال في صحّة صلاته ولا يجب عليه الوضوء 
الضلوات الاه أيضاء اء على ما هو الى !سن أن المسديدي إذا ادف 
الحدث صم وأمًا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثم تفن بطلان أحدهما 
E ESE SIE‏ اعاطتها توا NE‏ عد 
جريان قاعدة الفراغ* فيها . 

( مسألة :)٠٠١‏ إذا توضّأ وضوءين وصلَّى بعدهماء ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهماء 
يجب الوضوء للصلوات الآتية؛ لاله يرجع إلى العلم بوضوء وحدث» والشكٌ في المتأخّر 
منهماء وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ» بل هو الأظهر. 


(مسألة )إا توضأ وضوء ين :وضلى بعد كل واي صلاة» ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما'ء 


.١‏ بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده. ( خميني). 

- الأقوى الإعادة والقضاء في هذه الصورة وما يتلوها؛ لاختصاص قاعدة الفراغ بالشكٌ الحادث 
بعد الصلاة. ( صانعي). 

؟. بل على القول الآخر أيضاً. ( سيستاني). 

. والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا 
معارض . ( خوئي ) . 

.٤‏ لكن لا في الصلاة بل في الوضوء؛ لكون الشكٌ فيه سببيّاً. ( صانعي). 

5. بل في الوضوء فيحكم بصحّة الصلاة أيضاً. ( سيستاني). 

1 قبل إتيان الصلاةء وإلا فلا يجب إعادة الصلاتين» سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل. 
( خميني). 

- وقبل الصلاة. ( لنكراني). 
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يجب الوضوء للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين ' السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد, وإلا 
يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهر يتين » وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين, 
ومخيّراً بين الجهر والإخفات ' إذا كانتا مختلفتين » والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما. 

( مسألة ١٠٤):إذا‏ صلّى بعد كلٌ من الوضوءين نافلة". ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما 
اال على وال الو اخ و ها تدعت الاعادة ذا افر كو هما ناف وما اذا 
كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة؛ فيمكن أن يقال بجريان 
قاعدة الفراغ في الواجبة؛ وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً؛ لأنّه لا يلزم من 
إجرائها فيهما طرح تكليف منجّزء إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي؟» فيجب 
إغادة الواخبة» :و يستجت اغادة الناقلة. 

(مسألة :)٤١‏ إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث» ولا يعلم أَيّهما 
المقدّم, وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة, 
الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ. خصوصاً” إذا كان تاريخ" الصلاة معلوماً 


.١‏ بل تجب إعادة الثانية فقط » لأنّ استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنّها 
مو فة اا طهر ا 

ِ إذا بقی وقت إحداهما فقط فالأظهر انه لا یجب إل الاتیان بها كما إذا صلى صلاتين ادائيتين ولكن 
مضى وقت إحداهما فقط» أو صلاة قضائية وأخرى ادائية مع مضي وقت الثانية. نعم تجب إعادة 
الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً. ( سيستاني). 

LEA ORE ۲‏ خاصّة, وإلا فلابدٌ من مراعاة حالها في الجهر والاخفات. 
( سيستاني). 

۳. غير مبتدئة وأمّا فيها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ. ( سيستاني). 

. بل الظاهر جريانها فلا تجب إعادة الواجبة. ( سيستاني). 

ه. لا خصوصيّة لذلك بعد المعارضة فيه أيضاً. ( صانعي). 

- لا خصوصية له. ( سيستاني). 


1 لا خصوصية لذلك.( خوئي). 
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اعوناق ا الطيارة ها إلى ا ا ا 

(مسألة ؛؛): إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أله ترك جزء منه ولا يدري 
أنه الجزء الوجوبى أو الجزء الاستحبابى» فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه 
لقاعدة الفراغ, ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي ؛ لأنّه لا أثر 
ا بال الور ولت ها اذا وها وخر ر د اران ود صا فى 
وقت آخر وضوء للصلاة الواجبةء ثم علم ببطلان أحد الوضوءين" فإن مقتضى 
قاعدة الفراغ صحّة الصلاة, ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً؛ لعدم أثر لها 
بالنسبة إليها. 
لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده“ وأمًا إن شك في ذلكء فإمًا أن 
يكون بعد الفراغ أو في الأثناء. فإن كان في الأثناء رجع وأتى* به" وبما 


.١‏ لمّاكان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة. ( سيستاني). 

۲. بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ؛ لأنّ موضوعها الشكٌّ في الصحّة. ( خوئي). 

۳. مع تحقّق الحدث قبل الوضوء الثاني, وإلا فتقطع بصحّة الصلاة. وفي هذه الصورة لا 
يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني لأنّه لا أثر لصحّة الوضوء الأوّل. 
( سيستاني). 

.٤‏ وإ فيحكم بالبطلان إذا اخل بالركن بل مطلقاً على الأحوط . ( سيستاني). 

0. إن كان الشكَ في الجزءء كما لو شكٌ في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلاًء وأمّا إن 
كان الشكٌ فى الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحّة فلو شك فى الغسل منكوساً لا يعتنى به» بل 
لو شك في إطلاق الماء» بنى على الصحة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية » لكن يجب إحراز الإطلاق 
بالنسبة إلى الأجزاء الآتية» وجزء الجزء جزء في الحكم لا شرط . ( خميني). 

1. هذا إِنّما يتم في الأجزاء» وأمًا في الشرائط فلاء سواء كان شرط صحة الجزء أو شرط أصل 
الوضوء» فلو شك في غسل اليد منكوساً لا يعتنى به» وكذا لو شك في إطلاق الماءء فإنّهِ لا يعتنى 
به بالإضافة إلى ما مضى» وإن كان يجب إحرازه بالنسبة إلى ما يأتي . ( لنكراني). 
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بعده'» وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه» وإن 
كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة لقاعدة الفراغ» وكذا إن كان الشكٌ في 
الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر" أو كان بعد ما جلس طويلاً" أو كان بعد 
القيام ؛ عن محل الوضوء» وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة» وإلا استأنف". 


.١‏ الظاهر من العبارة الشكٌ في الأجزاءء كما لا يخفى» فإن شك في الشرائط فالأقوى الحكم 
بالصحّة وجريان القاعدة؛ لكونه مشمولاً لمثل قول الصادق ري لزرارة في الصحيح:«يا زرارة إذا 
سوه نروك مسركاض RE‏ يقبو 

ودليل التخصيص وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر اق المرويّ في الكافي والتهذيب» مختصٌ 
بالشك في الأجزاءء ففيه قال : «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا 
ولد اعلريم ار عل سيد لك كه ويد انان ل قي اد رسف ا ا غال 
الوضوء...»ء الحديث. والتنقيح ممنوع؛ لعدم المنقح من إجماع أو عقل» وعدم ظهور 
الإجماعات المنقولة في تناول مثله لو لم نقل بظهورها كأصلهاء وهو صحيح زرارة في 
الاختصاص. وعلى هذا فإن شك في غسل الوجه منكوساً بعد الاشتغال بغسل اليد لا يعتني به» 
اا فى مقل انالد ات فزي على م ال وي بلسي ]ل ااا 
اا ا رسبالاسية إلى ا ی 

- فيما إذا كان المشكوك فيه نفس الجزء» وأمّا إذا كان شرطه فالأظهر الحكم بالصحة» وهكذا 
الحكم في الشكٌ في شرط الجزء الأخير بعد الإتيان به. ( سيستاني). 

؟. المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للأمور الثلاثة المذكورة ومنه يظهر أنه 
حكم بالصحّة مع فوات الموالاة أيضاً. ( سيستاني). 

۳. بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده. إلا إذا دخل في عمل مترتب عليه كالصلاة 
ونحوها. ( خوئي). 

.) والانصراف عنه. ( خميني - صانعي‎ .٤ 


0 لا يبعد عدم وجوبه. ( خوئي). 


(أ) وسائل الشيعة 7037:4؟» أبواب الخلل فى الصلاة» الباب ۲۳ء الحديث .١‏ 
(ب) وسائل الشيعة ٤1٩ :١‏ أبواب الوضوءء الباب »٤١‏ الحديث .١‏ 
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( مسألة :)٤٠١‏ لا اعتبار بشكٌ كثير الشكٌ '؛ سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع. 

(مسألة :)٤١‏ التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا 
كان في الأثناء وكذا الغسل والتيمّم بدله» بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه 
وعدمه» فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوزء وإن كان في الأثناء مثلاً إذا شك بعد الشروع في 
مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أله ضرب بهماء وكذا إذا شك 
بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لاء لا يعتني به» لكن الأحوط 
إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء. 

( مسألة :)٤۸‏ إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل» أو مسح في موضع 
الغسل» أو غسل في موضع المسح» ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوّغ لذلك» من جبيرة 
أو ضرورة' أو تقيّة أو لاء بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ؟ الظاهر الصحّة؛ حملاً 
للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرهاء وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه 
من جهة وجود المسوّغ أو لاء والأحوط " الإعادة في الجميع*. 

( مسألة 44): إذا تين أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمّه 
على الوجه الصحيح أو لاء بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً. الظاهر عدم جريان قاعدة 
الفراغ *. فيجب الاتيان به؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً 
عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لاء وفي المفروض لا يعلم ذلك. وبعبارة أخرى: 
ماقا عور ا وض اا كال العذو كن الق 


.١‏ فيه إشكال» والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. ( خوئي). 

؟. تقدّم إن الاجزاء في موردها محل إشكال. ( سيستاني). 

۳. لا يترك. ( خميني - صانعي - لنكراني ) . 

.٤‏ لا يترك ذلك» بل وجوب الإعادة هو الأظهر. ( خوئي). 

0. بل الظاهر جريانها مع إحراز ايجاد الماهية الجامعة بين الصحيحة والفاسدة وتحقّق الفراغ على 
النحو المذكور في التعليق السابق. ( سيستاني). 
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( مسألة 50):إذا شكّفي وجودالحاجب وعدمه قبل الو ضوءأوفي الأثناء» وج بالفحص ` 
حتى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه أ إن لم يكن نوفا بالوتفوة: وإلا وجب تحصيل اليقين 
ولا يكفي الظنّ» وإن شك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لاء بنى على عدمه". ويصمٌ 
وضوؤه» وكذا إذا تين أنه كان موجوداً وشكٌ في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم في 
الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل» 
ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاثفاق أم لاء يشكل * جريان قاعدة الفراغ فيه ° 


.١‏ مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء. وحينئذٍ لا يكفي حصول الظنّ بعدمه» بل لابدٌ من 
الاطمئنان وإن لم يكن مسبوقاً بالوجود. ( خميني ‏ صانعي). 

- مع كون منشؤه أمراً يعتني به العقلاء. ومعه لا يكفي مجر د الظنّ بالعدم» بل لابدٌ من الاطمئنان كما 
مڙ. ( لنكراني). 

؟. مر أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان» ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشيء 
مسو يالو وذ وعدمه. ( خوئي ). 

- لا يلحق الظنٌ باليقين نعم الاطمئنان حجّة في المقام وفيما بعده. ( سيستاني). 

E SA‏ تاضور القاعدة. ( خوئي). 

.٤‏ بل الظاهر عدم الجريان. ( خميني). 

ه. الأظهر الجريان؛ قضاءً لإطلاق الأخبار» وما في مونّقة بكير بن أعين من قوله يإ : «هو حين يتوضًاً 
أذكر منه.حين EE‏ محمول على الحكمة» حيث إِنّ المتفاهم من الأخبار الكثيرة الواردة في الباب هو 
عدم الاعتناء بالشكٌ بعد التجاوز والفراغ» وإِنّ التجاوز تمام الملاك؛ بل في صحيحة عبدالله بن أبي يعفور 
الواردة في مَّن شك بعده» ففيها: «فليس شكّك بشيء. إِنّما الشكٌ إذا كنت في شيء لم تجزه»“. 

والحمل على العليّة موجب للتصرّف في ظواهر تلك الأخبار, والحمل على أنّ التجاوز ليس 
ملاكاً ومعياراًء بل المعيار هو الأذكريّة كما ا ذكرنا يظهر حكم الفرع الآني أيضاً.( صانعي ). 
- بل الظاهر عدم الجريان. ( لنكراني). 


(أ) وسائل الشيعة »4!/١:١‏ أبواب الوضوء» الباب ؟67» الحديث ۷. 


(ب) وسائل الشيعة »47١:١‏ أبواب الوضوءء الباب ؟5» الحديث ؟. 
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فلا يترك الاحتياط بالإعادة'. وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه 
وشكٌ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده. فإنّه يبني على الصحّة, إلا إذا علم أنّهِ في 
حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليهء فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ. 

(مسألة :)0١‏ إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكٌ في أنّ الوضوء كان قبل 
حدوثه أو بعده يبني على الصحّة؛ لقاعدة الفراغ» إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين 
الوضوءء فالأأحوط ؟ الإعادة ' حينئذ *. 

( مسألة :)٥١‏ إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشاكٌ بعده في أنّه طهّره ثم 
توظّأ“أم لاء بنى على بقاء النجاسة'» فيجب غسله لما يأتي من اعمال واا وضور 
فمحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ, إلا مع علمه* بعدم التفاته* حين الوضوء إلى الطهارة 
والنجاسة» وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشكٌ في 
أنه طهّره بالاتّصال بالكرٌ أو بالمطر أم لاء فإنٌ وضوءه محكوم بالصحة» والماء محكوم 
بالنجاسة» ويجب عليه غسل كل ما لاقاه. وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما 
وصل إليه الماء حين التوضّؤء أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة . 

(مسألة «ه): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه» بنى على صكّتهاء لكنه 


.) بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. (خوئي‎ .١ 

E ا‎ 

۲. بل الظاهر. ( لنكراني). 

۳. وإن كان الأظهر عدم لزومها. ( سيستاني). 

.) وإن كان عدم الإعادة لا يخلو من قوّة. ( صانعي‎ .٤ 

. مر عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء. نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة. ( سيستاني). 
1. مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره. ( لنكراني). 

۷ إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره. ( سيستاني). 

۸. بل ومع العلم أيضاً لما مر ( صانعي). 

4. على الأحوط الأولى. ( سيستاني). 
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محكوم ببقاء حدثه؛ فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية» ولو كان الشكٌ في أثناء الصلاة 
وجب الاستئناف ' بعد الوضوء» والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء. 

( مسألة 54): إذا تيقّن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءٌ أو شرطأً أو أوجد مانعاً ثم تبدّل 
يقينه بالشك» يبني على الصحّة عملاً بقاعدة الفراغ» ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله 
بالشكَ» ولو تين بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة. 

( مسألة 5): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرىء أو شك في ذلك 
فأتى به وتمّم الوضوء» ثم علم أنه كان غسله» يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون 
الات أو فته بالا الحديد"ء لكن الأقوى صخ ان الغييلة اة ةة علي 
الأقوى حتى في اليد اليسرى. 

فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع » فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ولا يضرّها 
يه الوجوب» لكن الأحوط إعادة الوضوء؟ لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابهاء 
1 نولو كان | تنا ES EEA‏ وصارت تلد اله تتم الطلوة RSS‏ 
لزوم المسح بالماء الجديد. 


.١‏ على الأحوط. ( سيستاني). 

؟. إذا وقع المسحات بهء وإلا كما إذا غسل اليسرى في المرّة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح 
كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى» وقد مر جوازه» فلا إشكال في صحّة وضوئه. ( سيستاني). 

. في استحبابها إشكال, بل لا يخلو عدمه من قوّة لكنّها مشروعة ويصمٌ وضووه على الأقوى. 
( خميني ‏ صانعي ). 

- قد مر الإشكال في استحبابهاء ولكن شرعيّتها بالمعنى المتقدّم خالية عن الإشكال فيصمٌ 
الوضوء. ( لنكراني). 

1 اترك لا لما ذكر م بل لان ما ذل على 'مشروغية الغسلة الثانية أو استخبابها لا بيعم قرض 
الفصل بينها وبين الأولى ببعض المسحات. ( سيستاني). 


فصل 
في احكام الجبائر 


وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرقء والأدوية الموضوعة على الجروح 
والقروح والدماميل» فالجرح ونحوه إِمّا مكشوف أو مجبور» وعلى التقديرين: إمّا في 
موضع الغسل أو في موضع المسح» ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاءء 
ثمٌ إِمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن» فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار' 
الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه" في الماء حتى يصل إليه” 
بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين» أو أمكن تطهيرهما وجب ذلكء وإن لم 
يمكن إِمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير“ أو لعدم إمكان إيصال الماء 
تحت الجبيرة ولا رفعها". 


.١‏ أو نزع الجبيرة مع إمكانه. ( لنكراني). 

". الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكال» بل الأظهر رعاية الترتيب حيئئز. 
(خوئي). 

۳. ويسقط حينئذٍ اعتبارالترتيب بين اجزاءالعضو في موضع العدي جل الا قرب 
( سيستاني). 

.٤‏ الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلا ضرر في الغسلء بل 
يتعين فيه التيمّم. ( خوئي ). 

- الأظهر تعيّن التيمّم فيه. ( سيستاني). 

۵. بمعنى يشمل کون رفعها حرجياً أو ضررياً. ١‏ سيستاني). 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


فإن كان مكشوفاً' يجب" غسل أطرافه ووضع" خرقة طاهرة؛ عليه * والمسح عليها مع 
الرطوبة» وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن' ذلك إن لم يمكن غسله كما هو 
المفروضء وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه» لكنّ الأحوط 
ضمٌ التيمّم إليه ', وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك» يجب 
وضع “خرقة طاهرة" والمسح عليها بنداوة. وإن لم يمكن سقط '' وضمٌ إليهالتيمّم '' 


.١‏ لا يبعد تعين التيمّم حينئذٍ في الكسير. ( خوئي). 

۲. والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه» والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها. ( خميني - 
صانعي). 

۳. على الأحوط فيه وفي المسح عليها. ( لنكراني). 

.٤‏ على الأحوط الأولى» ومع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. 
(خوئي). 

.٥‏ لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح» وأمّا في الكسير من غير جراحة فيتعيّن 
عليه التيمّم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الأظهر. ( سيستاني). 

1. على الأحوط. ( صانعي). 

/الا باس رک( خوش ): 

- وإن كان الأقوى عدم وجوبه.( صانعي). 

8. والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم» وإن لا يخلو ما ذكره من وجه. ( خميني). 

- والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم» وإن كان الاكتفاء بالوضع لا يخلو من وجه» وهو 
إلغاء الخصوصيّة من المسح على الحائل من جهة العدوٌّء أو البرد» إلى مثل المقام. 
( صانعي). 

4. على الأحوط الأولى» والأقوى تعيّن التيمّم عليه. ( خوئي). 

- بل يتعيّن عليه حينئذٍ التيمّم» فإنّه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محل المسح 
في القرح والجرح المكشوفين. ( سيستاني). 

.٠‏ الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم» وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. ( خميني). 

١‏ الأقوى الاكتفاء بالتيمّم. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / أحكام الجبائر / ٠۹۹‏ 


وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة' 
إن كانت طاهرة» أوأمكن تطهيرهاء وإن كان في موضع الغسل» والظاهر عدم 
تعيّن ' المسح" حينئذٍء فيجوز الغسل أيضاًء والأحوط؛ إجراء الماء عليها' مع 
الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح, ولا يلزم أن يكون المسح 
بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل» ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام 
الجبيرة» ولا يكفي مجرّد النداوة". نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل 
والفرج» بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا. 

هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة» وإلا فالأحوط تعيّنه", 


.١‏ عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءً عليه فالمتعيّن المسح على 
الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه. ( سيستاني). 

؟. بل الظاهر تعيّنه. والأحوط أن يمسح أوّلاً ثم يغسله» لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس 
والرجلين بالماء الجديد. وأمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط »إلا أن يمسح 
الى حضوي ا كاه السام نكر افو فيه دهعو فى ر عدر یکو اليا . 
( خميني). ٠‏ 

۳. بل الظاهر تعيّنه وعدم إجزاء الغسل عنه. ( خوئي). 

- بل الظاهر تعيّنه» فإنّه المنصوص. ١‏ صانعي). 

- بل الظاهر تعيّنه . ( لنكراني). 

.٤‏ بل الأحوط المسح أَوّلاً ئمٌ الغسل مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد. 
( لنكراني). 

ه. ليس هذا طريق الاحتياط ؛ لعدم كونه مسحاً بل الظاهر أله غسل» وطريق الاحتياط 
المسح أَوّلاً ثم الغسلء ولابدٌ أن لا يكون مسح الرأس والرجلين بالماء الخارج من 
الوضوء. ( صانعي). 

1.كفايته لا تخلو عن وجه. ( سيستاني). 

۷ فيه منع , والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة. ( خوئي). 

- بل يتعيّن المسح على الجبيرة. ( سيستاني). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


بل لا يخلو عن قوّة' إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض, والأحوط الجمع بين 
المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعهاء وإن لم يمكن المسح على 
الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخرء فإن أمكن وضع ' خرقة طاهرة عليها' ومسحها 
يجب ذلك“ وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع” بين الإتمام بالاقتصار 
على غسل الأطرات وات 

(مسألة :)١‏ إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة 
لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل؛ هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على 
الجبيرة"؟ وجهان" ولا يترك الاحتياط بالجمع. 

(مستألة؟): إذا كانت الخبيرة 'مستوعبة لعضو واحد من الأعضاءء فالظاهر 
جريان الأحكام؟ المذكورة» وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء؟ فالإجراء 


.١‏ فيه منع» واللأحوط الجمع بينهما. ( صانعي). 

؟. على نحو عدت جزء منهاء وإلا فالأحوط ضيّ التيمّم. ( خميني ‏ صانعي). 

۳. على نحو تعدٌ جزءً منها. ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح» وأمًا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعين 
التيمّم. ( خوئي). 

- على نحو تعد جزءً منها. ( لنكراني). 

. والأظهر كفاية غسل الاطراف. ( سيستاني ). 

.٦‏ هذا هو الأظهر. ( خوئي). 

۷ أقربهما الثاني ولو أراد الجمع فليمسح أولاً.( خميني). 

- أوجههما الثاني وإن أراد الجمع فليمسح أوّلاً. ( صانعي). 

- والظاهر هو الوجه الثاني. ( لنكراني). 

- أقواهما الثاني . ( سيستاني). 

۸. والأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء. ( خوئي). 

4. أو كالمستوعبة لتمامها. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام الجبائر / ٠١١‏ 


مشكل' فلا يترك الاحتياط " بالجمع بين الجبيرة والتيمّم. 
( مسألة *): إذا كانت الجبيرة في الماسح" فمسح عليها بدلاً عن غسل المحلٌ؛ يجب 
أن يكون المسح به بتلك الرطوبة» أي الحاصلة من المسح على جبيرته. 


.١‏ والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمّم » بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم 
الأعضاءء فلو عمّت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلاً لا يجري حكم الجبيرة 
وينتقل إلى التيمّم على الأقوى» والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمٌ التيمّم . ( خميني). 

- بل ممنوع» ويتعيّن التيمّم» والأحوط الجمع بينه وبين الجبيرة» ومثله ما لو كانت الجبيرة على 
معظم الأجزاء مثل الوجه واليدين» ممّا لم يكن موجوداً في زمان صدور الأخبار» على نحو 
يوجب الاستفصال» حتى يكون تركه دليلاً على العموم» فإِنّ أخبار الباب غالبها بل جلها غير 
شامل لمثل هذه الصورة. ففي بعضها الأمر بغسل الحوالي» وفي بعضها السؤال عن القرحة في 
ذراعه» أو نحو ذلك من مواضع الوضوءء أو السؤال عن كسر الساعد» أو موضع من مواضع الوضوءء 
وليس في الجواب ما يشمل صورة استيعاب تمام الأعضاء؛ حيث إِنّه ليس في تلك الأخبار أزيد 
من بيان حكم ما فيها من الموارد المذكورة فراجعهاء نعم في خبر كليب الأسدي السؤال عن 
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وإن كان فيه العموم من حيث الجبائر» لاسيّما مع التعبير بالجمع» لكن الشمول للمورد لا 
يكون إلا بترك الاستفصال فيه أيضاًء كما لا يخفىء وهو غير ثابت في هذا الخبر أيضاً؛ لعدم 
وقوعها في تلك الأزمنة أو ندرتهاء ومعهما ليس ترك الاستفصال دليلاً على العموم كما لا يخفى. 
( صانعي). 

- بل ممنوع حى في استيعاب معظم الأجزاء. ( لنكراني). 

". وإن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين. ( لنكراني). 

۳. لكن مر أن الماسح لا يختص بباطن الكفٌ. ( خميني). 

- صحّة المسح به مع الاستيعاب واضحء وأمّا مع عدمه فالأحوط الأولى المسح بغير محل الجبيرة. 


(أ) وسائل الشيعة ٤٦٥١ :١‏ أبواب الوضوء» الباب ۳۹» الحديث ۸. 


۲ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)٤‏ إِنْما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه» وإلا 
فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة» مثلاً لوكانت مستوعبة تمام ظهر 
القدم مسح عليهاء ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب١‏ 
المسح على ذلك" وإذاكانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من 
الطرفين» وعليها في محلّها. 

( مسألة ه): إذاكان في عضو واحد جبائر متعدّدة» يجب الغسل أو المسح في فواصلها. 

( مسألة ): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة» فإن كان بالمقدار المتعارف 
مسح عليهاء وإن كان أزيد من المقدار المتعارف» فإن أمكن رفعهاء رفعها وغسل المقدار 
الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها'. وإن لم يمكن ذلك مسح عليهاء. لكن الأحوط* ضة 
التيم أيضاً. خصوصاً إذاكان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء. 
يغسل ما يمكن من أطرافه, ثم وضعه'. 

( مسألة ۸): إذا أضرٌ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف» يشكل كفاية المسم" 


.١‏ بنحو يتحقق الإمرار بقبّة القدم. ( لنكراني). 

”. مارا إلى قبّة القدم» أو عليها إلى المفصل احتياطاً. ( خميني ‏ صانعي). 

۳. أي على الجبيرة بالمقدارالمتعارف» لاعلى غيرالمتعارف الذي غسل تحتها.( خميني صانعي). 

5. فيما إذا أوجب غسل الموضع الصحيح ضرراً على القرح وأمّا في غيره كما إذا أوجب ضرراً على 
المقدار الصحيح ونحوه فيتعيّن عليه التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه» وإلا فالأحوط الجمع 
بين الوضوء والتيمّم. ( سيستاني). 

۵. احتياطاً لا يترك. ( خميني). 

- الأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة. ( خوئي). 

1. هذا إذا لم يتمكّن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح» وإلا فيجب العكس مراعاة للترتيب 
بين اجزاء العضو. ( سيستاني). 

۷ يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدّم في المسألة السادسة. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام الجبائر / ٠١7‏ 


على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليهاء فالأحوط ' غسل القدر الممكن' والمسح 
على الجبيرة ثمٌّ التيمّم» وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر 

( مسألة :)٩‏ إذا لم يكن جرح ولا قرح ولاكسرء بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض 
آخرء فالحكم هو التيمّم '. 

لكن الأحوط ؛ ضمٌ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع 
الاقتصار على ما يمكن غسله. 

( مسألة :)٠١‏ إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء» لكن كان 
بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاًء فالمتعيّن التيمّم*. 


.١‏ وإن كان الظاهر كفاية الغسل» والمسح على الجبيرة من دون ضمٌ التيمّم. ( صانعي). 

۲. وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم. ( خوئي). 

* إذا ضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله, لكن الأحوط 
ضمٌ التيمّم» ولا يترك هذا الاحتياط » وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثم التيئم.( خميني 

- لا يبعد إلحاق الضرر للمرض بالقرح والجرح؛ لكون المناط الأذيّة» كما تدلٌ عليه صحيحة الحلبي!!), 
ولإلغاء الخصوصيّة» بل ولما دلت عليه رواية عبدالاأعلى !> من كون الباب باب الجرح. 

نعم فيما لم يجر حكم الجبائر مثل عمدة الأعضاء أو كلّهاء فالحكم التيمّم» ولا يترك الاحتياط 

بضمٌ التيمّم» والأحوط وضع خرقة عليه والمسح عليه ثمٌ التيمّم. ( صانعي). 

- إذاكان مكشوفاً بل هو المتعيّن في الكسر المكشوف أيضاً كما تقدّم وأمًا إن كان مستوراً بالدواء 
فالأظهر كفاية الوضوء جبيرة. ( سيستاني). 

.٤‏ مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم» والاحتياط المذكور في المتن غير 
لازم. ( لنكراني). 

5. إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة. ( خميني). 

- تعينه محلّ تأمّل» بل لايبعدالإلحاق بالجبيرة في الأحكام, ولا يترك الاحتياط بالجمع .(صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة :١‏ 677» أبواب الوضوء» الباب ۳۹» الحديث ۲. 


(ب) وسائل الشيعة :١‏ 674: أبواب الوضوءء» الباب 894؛ الحديث 6. 


٠١٤‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)١١‏ في الرمد يتعيّن التيمّم ' إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً أمًا إذا أمكن 
غسل أطراف العين من غير ضرر وإِنّماكان يضر العين فقط . فالأحوط الجمع ' بين الوضوء, 
بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحهاء وبين التيمّم . 

( مسألة :)١١‏ محل الفصد داخل في الجروح» فلو لم يمكن تطهيره" أوكان مضرًاً يكفي 
المسح على الوصلة؛ التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف» وإِلّا حلّها وغسل المقدار 
الزائد ثم شدّهاء كما أنه إن كان مكشوفاً“ يضع عليه خرقة" ويمسح عليها بعد غسل ما 
حوله» وإن كانت أطرافه نجسة طهّرهاء وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر 
المتعارف جمع" بين الجبيرة والتيقم. 

(مسألة :)٠١‏ لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره 


.١‏ مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الو جه المتقدّم. ( خميني). 

- فيما إذا لم تكن العين مستورة بالدواء» وإلا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر .( سيستاني). 
؟. والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم. ( خوئي). 

- الاكتفاء بالوضوء على النحو المذكور غير بعيد؛ لما مر في السابقين. ( صانعي). 
- قد م مقتضى الاحتياطين. ( لنكراني). 

۳. مر أله لا يوجب جواز المسح على الجبيرة. ( خوئي). 

.٤‏ في الصورة الثانية وأمّا في الأولى فيتعيّن التيمّم كما تقدّم. ( سيستاني). 

.٥‏ يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى. ( خميني). 

5. على الأحوط كما مرّ. (خوئي). 

- قد مر عدم لزومه. ( صانعي). 

- على الأحوط. ( لنكراني). 

- على الأحوط الأولى كما مر .( سيستاني). 

/. على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد. ( خميني). 

۸. على الأحوط, والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم. ( خوئي). 

- الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام الجبائر / ٠٠٠‏ 


على وجه العصيان' أم لا باختياره. 

( مسألة 14): إذاكان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم 
يمكن إزالته» أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم 
الجبيرة '. والأحوط " ضمٌ التيمّم أيضاً. 

( مسألة :)٠١‏ إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه. 

(مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح 
عليه . بل يجب رفعه* وتبديله', وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم 
يعد مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا یضر وإلا بطل" وإن لم يمكن نزعه أو كان 


2 


5 ملل ا 5 الفا“ 


اوو الان( خم 

- الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة. ( سيستاني). 

؟. هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء» وإلا فالأظهر تعين التيمّم إذا لم يكن الشيء اللاصق في 
مواضع التيمّم» وإلا جمع بين التيمّم والوضوء. ( خوئي). 

- بل يتعيّن التيمّم إن لم تكن في مواضعه» وإلا فيجمع بينه وبين الوضوء. ( سيستاني). 

۳. والأحوط قبله کون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمی‌الغسل» ولكن كلاهما غير لازمين.(لنكراني). 
.٤‏ تكليفاً بلا إشكال ووضعاً على الأحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده. ( سيستاني). 

.) فيما يجب المسح على الجبيرة. ( صانعي‎ .٥ 

1 إذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل اطرافه كما 
تقدّم. ( سيستاني). 

. بل عصى وإن لم يبطل على الأقربء وكذا لو مسح على ماکان ظاهره مغصوباًء لكن الاحتياط 
لا ينبغي تركه. ( خميني ‏ صانعي ). 

- قد مر أَنّ مثله لا يوجب البطلان» وإن كان يتحقّق به العصيان. ( لنكراني). 

۸ لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر أيضاً. ( خوثي). 


7 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


يجوز المسح ٠١‏ عليه ١١‏ وعلية العوض لمالكه» والأحوط استرضاء المالك ١‏ أيضا اول 
وإن لم يعد عالقا وجب اسعرضاء المالك وار مكل شرا أو إجارة» وإن لم يمكن فالأحوط 
الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم . 

(مسألة17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصح الصلاة فيه »فلو كانت 
حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضڙ بوضوئهء فالذي يضر هو 
نحاشة ظاهرها أو فة" 

( مسألة 16): مادام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء» ولا يجب 
الإعادة إذا تبيّن بروّه سابقاً. نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها. 

( مسألة 14): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلء لكن كان موجباً لفوات الوقت» هل 
يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال» بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيثم. 

(مسألة :)٠١‏ الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا 
كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء“» بأن كان ا لجرح المحل وخروج 
الدم» فإن كان مستحيلاً؟' بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد, فما دام كذلك 


< - ولم يكن غاصباً. ( صانعي). 

- بحدٌ لا يجب معه النزع. ( سيستاني). 

4. لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضاً. ( خوئي). 

.٠‏ بل لا يجوز إلا مع الاسترضاء مطلقاً. ( خميني). 

.١‏ بل لا يجوزء واللازم الاسترضاء مطلقاً. (لنكراني). 

۲. بل المتعيّن. ( صانعي). 

- لا يترك قبل دفع العوض . ( سيستاني). 

۳. مر عدم مضرّيتها في المسألة السابقة. ( صانعي). 

:) بعد فرضن البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتمتن التيكم مطلقاً. ( ستيستاتي‎ ٤ 

.٥‏ هذا مجرّد فرضء ومع ذلك لا ينفع مع تنجّس الدواء إلا إذا فرض استحالته أيضاً وهو مجرّد 


هه 


كتاب الطهارة / أحكام الجبائر / ۲١۷‏ 


يجري عليه حكم الجبيرة'. وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة 
وبمسح عليه. 

( مسألة ١؟):‏ قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقلّه بأن يجري الماء من جزء إلى جزء 
آخر ولو بإعانة اليد» فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل 
الغسل يكفي '. وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّء خصوصاً إذا كان بالماء الحار» 
وإذا أجرى الماء كثيراً يضر فيتعيّن هذا النحو من الغسلء ولا يجوز الانتقال إلى حكم 
الجبيرة» فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة . 

( مسألة ۲۲): إذا كان على الجبيرة دسومة, لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة. 

( مسألة ۲۳):إذاكان العضو صحيحاً؛ لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره» لا يجري عليه 
حكم الجرح» بل يتعيّن التيمّم. نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى 
حكم الجبيرة ٠"‏ والأحوط ؛ ضمٌ التيمّم. 

( مسألة :)۲١‏ لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف» كما 


أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة, إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع . 


< فرض أخرء ومع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكالء فلا يترك 
الاحتياط بضمٌ التيمّم وأحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك. ( خميني ‏ صانعي). 

- الظاهر أله لا يمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج» كما أنه على تقديره لا توجب 
استحالته طهارة الدواء المتنجّس به» وعليه فالحكم في الصورتين واحد» وقد مر( لنكراني). 

.١‏ بل ينتقل الأمر إلى التيمّم » سواء في ذلك الاستحالة وعدمها. ( خوئي). 

؟. مع تحقّق استيلاء الماء حتّى يصدق الغسل عرفاً. ( سيستاني). 

۳. بنحو مر في إلصاق شيء على المحل . ( خميني). 

دبل قل الأمر إلى الخ : (شوني ): 

- بل يتعيّن التيمّم. ( سيستاني). 

.٤‏ قد مر ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر. ( لنكراني). 


۸ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)٠١‏ الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح '. 
( مسألة :)۲١‏ الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من 
وجوه" كما يستفاد مما تقدّم : 

أحدها: أنّ الأولى بدل الغسل» والثانية بدل عن المسح". 

الثاني: أن في الثانية يتعيّن المسح» وفي الأولى يجوز الغسل ' أيضاً على الأقوى”. 

الثالث: أنه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الك وبالكفٌ'. وفي 
الأولى يجوز المسح بأيّ شي ء"كان. وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي”. 

الرابع : أنه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلا مابين الخيوط والفرج» وفي الثانية 
EEE‏ 


.١‏ فقط » وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم. ( صانعي). 

۲. مز الإشكال في بعضها. ( خميني). 

۳. ولكن لا يعتبر قصد البدلية. ( سيستاني). 

.٤‏ تقدّم عدم جوازه. ( خوئي). 

- قد مر تعيّن المسح. ( صانعي). 

- تقدّم منعه. ( سيستاني). 

ه. قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً. ( لنكراني). 

.٦‏ على الأحوط الأولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء. ( سيستاني). 

۷ في إطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكالء بل منع . ( صانعي). 

۸. لكن لا يخفى عليك أنه بعد المسح به يصير ماء الوضوء, حيث إِنٌ المتفاهم من الأخبار عرفا 
بدلية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة» ولذلك يشترط في الجبيرة ما يشترط في الوضوء من 
إباحة الماء وطهارته» وغيرهما. ( صانعي). 

4. فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس» وأمًا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولاً. 
( لنكراني). 

- في غير المسح على الرجل طولاً إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مرّ. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام الجبائر / ٠١9‏ 


الخامس: أنّ في الأولى الأحسن ' أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماءء بخلاف 
الا فا خي فاا مشر جه لفقل 

السادس: أَنّ في الأولى لا يكفي " مجرّد إيصال النداوة“ بخلاف الثانية. حيث إِنّ 
المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. 

السابع :أله لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها * في الأولى» بخلاف الثانية. 

الثامن :أنه يجب مراعاة" الأعلى فالأعلى" في الأولى دون الثانية. 

التاسع: أنه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح» بخلاف الأولى» فيكفي 
فيها” بأيّ وجه كان؟. 

( مسألة ۲۷): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة. 


( مسألة ۲۸): حكم الجبائر في الغسل كحكمها '' في الوضوء "' واجبة ومندوبة» وإنْما 


.١‏ اللازم على تعين المسح فيها كما مر عدم كون الأحسن ذلك. ( صانعي). 
- لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك. ( لنكراني). 

". ما لم يخرج عن صدق المسح وإلا فالظاهر البطلان. ( صانعي). 

۳. على الأحوط الأولى. ( خوئي). 


- لازم ما ذكرنا الكفاية. ( لنكراني). 


5. م أن كفايته لا تخلو عن وجه. ( سيستاني). 
0 إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف. ( لنكراني). 


1. تقدّم تفصيل ذلك. ( خوئي). 


۷ على الأحوط في الوجه كما مز . ( سيستاني). 


.٩‏ فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( خوئي ‏ سيستاني). 


.٠‏ الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم والغسل» واللأحوط على تقدير الاغتسال أن 


هه 


٠‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الكلام في أله هل يتعيّن "' حينئزٍ الغسل ترتيباًأو يجوز الارتماسي ١‏ أيضاً؟ ؟' وعلى الثاني 
هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ 

الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط ° اختيار الترتيب» وعلى فرض اختيار 
الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء» لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرء من 
ا ایوا ا ا الأعطاء أ كوقه معد حو چ وجول الا الى لمحل : 

( مسألة ۲۹): إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال 
الوضوء» في الماسح كان أو في الممسوح. 

( مسألة :)١‏ في جواز استئجار صاحب الجبيرة شكال" بل لا يبعد انفساخ الإجارة 


< يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليهاء وإنكان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا 
يخلو عن قوّة. وأمّا الكسير فإن كان محل الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على 
الجبيرة مع التمكن» وإن كان المحلّ مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه 
التيمّم. ( خوئي). 

.١‏ في الكسيرء وأمّا القريح والجريح فالأظهر أنهما يتخيران بين الغسل والتيمّم سواء كان المحل 
مجبوراً أم مكشوفاًء ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميّت بل يتعيّن فيه التيمم مطلقاً. 
( سيستاني). 

1 الأقوى تعيّنه والمسح عليهاء وطريق الاحتياط فيه ما مر في الوضوء. ( خميني). 

۳. في جوازه إشكال. ( سيستاني). 

.١‏ الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. ( خوئي). 

6لا يترك. ( لنكراني). 

. والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرّع عن غيره» 
وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية» وأحوط منه ترك 
الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الاجارة برضا الطرفين. ( خميني). 

- إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه, فالظاهر أله يرفع الحدث كما تقدّم» وعليه 
فيجوز استئجاره ويصمحٌ قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غیره» بل لا يبعد صځته فيما لو توضّأ أو 


له 


كتاب الطهارة / أحكام الجبائر / ١١١‏ 


إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة» بل إتيان قضاء 
الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوٌ الزوال» وكذا يشكل كفاية 
تبرّعه عن الغير. 

(مسألة :)١١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة' التي صلاها مع 
وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكالء بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء 
في الموارد التي علم كونه مكلَفاً بالجبيرة» وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين 
الجبيرة والتيمّم» فلاب من الوضوء " للأعمال الآتية ؛ لعدم معلوميّة صحّة وضوئه» وإذا ارتفع 
العذر في أثناء الوضوء وجب" الاستئناف» أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على 
جبيرتها إن لم تفت الموالاة. 

(مسالة ۴ + يجوزلضاحت الجبيزة الضلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال؛ العذر في 


< اغتسل لصلاة غيره» حيث إِنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبٌ في نفسه» وقد تقدّم أله لا 
فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً. ( خوئي). 

- الأقوى جواز الاستئجار والتبرّع وعدم انفساخ العقد بطريان العذر في الأثناءء نعم له الاحتياط 
بالإتيان بعد وضوء الجبيرة لنفسه لصلواته اليوميّة مثلاً» وأحوط منه ترك الاستئجار والتبرّع 
وتأخير القضاءء وإقالة الإجارة مع طريان العذر. ( صانعي). 

- الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير» لكن 
مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالأمور المذكورة بعدما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة. ( لنكراني). 

- لا إشكال فيه خصوصاً فيما إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه. ( سيستاني). 

.١‏ فيه إشكال» بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت. ( خوئي). 

۲. احتياطاً كما هو مقتضى التعليل. ( صانعي). 

*. على الأحوط . ( لنكراني). 

- مع سعة الوقت. ( سيستاني). 

.٤‏ بل مطلقاًء ولا يجب عليه الاعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الأظهر. ( سيستاني). 


۲ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


آخره» ومع عدم اليأس الأحوط التأخير'. 

(مسألة *7): إذا اعتقد الضرر" في غسل البشرة" فعمل بالجبيرة ثم تبن عدم الضرر 
في الواقع » أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبيّن أنه كان مضرًا وكان وظيفته الجبيرة» 
أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة» أو 
اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبيّن الضرر» صح وضوؤه في الجميع بشرط 
حصول قصد القربة منه في الأخير تين » والأحوط* الإعادة' في الجميع". 

( مسألة 4"): في كلّ مورد يشاكٌ* في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم» الأحوط؟ 


الجمع بينهما. 


.١‏ والأظهر جواز البدارء لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت» بل الأظهر وجوب الإعادة مع 
الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس. ( خوئي). 

؟. الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه» 
فيحكم بالصحّة في الأول دون الثاني. ( خوئي). 

۳. من العضو الذي فيه جرح أو نحوه. ( سيستاني). 

.٤‏ هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة» وإلا فالوضوء غير صحيح.( خوئي). 

ه. لا يترك في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العملء بل في الثاني منهما مطلقاً. 
( لنكراني). 

1 لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة. ( سيستاني). 

الا د لك في الضورة ا ها و ا مين قبل ال ال رظ بد وله ب اغ ا 
عمل معه. ( خميني). 

8 ولم يكن موضوع أحدهما محرزاً بالأصل. ( صانعي). 

4. في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل. (خميني). 

- إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما. (لنكراني). 


فصل 
في حكم دائم الحدث 


الرس والمظوق افا .أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو 
بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لاء وعلى الثاني 
لكا أن کن رر الد فى ارا تومن ا يقد اد 
هو متصل. 

ففى. الصورة الأولى : يجب إتيان الصلاة فى تلك الفترة» سواء كانت فى أوّل 
٠‏ الوقت أو وسطه أو آخره. وإن لم 95 إلا لإتيان الواجبات اقتصر 
عليها وترك جميع المستحبّات» فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت. 
نعم لو افق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل 
منه قصد القربة» وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخُر 

إلى الآخر عصى» لكن صلاته صحيحة . ٠‏ 
وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرّتين أو 
ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة ' في التوضّؤ في الأثناء والبناءء يتوضّأ ويشتغل بالصلاة' 
بعد أن يضع الماء إلى جنبهء فإذا خرج منه شيء توضّأً بلا مهلة وبنى على 


؟. وجوب الإتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي. ( سيستاني). 


5 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


صلاته '» من غير فرق بين المسلوس" والمبطون”. لكن الأحوط أن يصلّي صلاة أخرى ٤‏ 

خو را خد توما فى الان يل مهنا امك اشر كا الاسفاط فيد 
وما الصورة الثالثة : وهي أن يكون ادك فر باد قر او قرات عو حف 

لو توضًاً بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ٠‏ يكفي' أن يتوضّاً لكل صلاة" ولا 


.١‏ الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سيما في المسلوس» ورعاية الاحتياط 
أولى. ( خو 

- الاكتفاء بوضوء واحد لكلّ صلاة مع عدم التجديد» لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

- الأظهر أنه لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثاً 
آخز بالتفضيل: الات فى الفيوؤة الال ولكق الا حرط ولانتكنا للميطون أن يجدة كلما قاجا 
الخدت اثثاء اللا وني عليها إذا لم يكن موجياً قرات الموالاة الممسرة نين اء الا 
فيب انراق العدت المفاجن أواتجديد الخو أو الا م ها طراياة. كنا أن ا عط إذا 
احدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى. ( سيستاني). 

۲. بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكل صلاة مع عدم التجديد لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

۳. إلا في أَنّ الحكم في المبطون على الأقوى وفي المسلوس على الأحوط .( لنكراني). 

.٤‏ من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها. ( لنكراني). 

. النوعي . ( سيستاني). 

7 بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج» هذا في المبطون. وأمّا المسلوس فيكفي له 
الوضوء لكل صلاة» بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين» وإن حصل في 
أثناء الصلاة الأولى» ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط . ( لنكراني). 

الال يسدكه ا مدان افجووله ا أ رات کر 
واحد مع عدم التقاطر في فواصلها وإن تقاطر في الأ ثناء» لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني). 

- بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات» ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث حرق 

3 ل ES‏ 
به من الأحداث» أو حدث ما ابتلي به اختياراًء وذلك لمونّقة سماعة١‏ ' وهي وإ نكانت غير شاملة 
للمبطون» لكنّ عموم العلّة لشمول المبطون كافية. ( صانعي). 

- بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات ايضا ما لم 
يصدر مله غي سا اهل دمن سا الأتحدات ونين هذا الحدث غير ميش إلى مرضه واو قبل 
حصول البرء. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة »577:١‏ أبواب نواقض الوضوءء الباب ۷» الحديث 5. 


كتاب الطهارة / حكم دائم الحدث / ٠٠١‏ 


يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد, نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة» هذا إن 
أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء. 
ومن لم يكن كذلك : بل كان الحدث مستمدًاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة 
مع الطهارة» فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة» وهو بحكم المتطهّر 
إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه» أو خرج منه البول أو الغائط على 
المتعارف» لكن الأأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة. والظاهر أَنّ 
فاح سلس ال ايض كدلك'. 
(مسألة :)١‏ يجب عليه المبادرة' إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة. 
(مسألة؟):لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوصّأ لقضاء التشهد والسجدة 
المنسيّين» بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيهاء بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء 
الصلاة التي شك فيهاء وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم 
الاستدبارء وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها*» بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها. 


- بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلاً فيه موضوعاً, كما لا يبعد دخوله فيه. ( خميني‎ .١ 
.) صانعي‎ 

- وكذلك سلس النوم والاغماء.( سيستاني). 

؟. هو من مصاديق المبطون. ( لنكراني). 

". الظاهر عدم وجوبها. ( خوئي). 

- في غير الفرع الثاني من الصورة الثالثة. ( صانعي). 

- لا وجه لوجوبها في الصورة الأولى مع سعة الفترة» وكذا في الصورة الأخيرة التي أشار إليها بقوله: 
«وأمًا إِذا لم يكن كذلك» والأقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة أيضاً. ( سيستاني). 
.٤‏ لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها. ( خميني). 

۵. م آنفاًكفايته. ( خوئي). 

- في غير الصورة الثالثة» فالظاهر فيها الكفاية» كما م ولما مرٌ. ( صانعي). 

- بل يكفيها كما مرّ. ( سيستاني). 


7 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة "): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه. 
والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاةء وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ' 
والمبظن أيضاً إن أمكن تحنظه بما ينانب يجب كما أن الأحوط طهير الفخل أنضاإن 
أمكن من غير حرج . 

( مسألة ؛ ): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال" والأحوط " المعالجة مع الإمكان 
بسهولة . نعم لو أمكن ؛ التحقّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب“ وإن كان محتاجاً 
إلى بذل مال" . 

(مسألة ه): في جواز مش كتابة القران للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع 
فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ‏ حتّى حال الصلاة" إلا أن يكون المش واجباً". 

( مسألة ؟): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط '' الصبرء بل الأحوط الصبر إلى الفترة 
التي هي أخفٌ مع العلم بها بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه. 


١.لا‏ يترك. ( لنكراني). 

۲. أظهره عدم اللزوم. ( خوئي). 

۳. الأولى. ( سيستاني). 

.) بلا عسر وحرج. ( خميني  صانعي‎ .٤ 

. على الأحوطء والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال. ( خوئي). 

- الأظهر عدم وجوبه مطلقاً. ( سيستاني). 

1. على الأحوط . ( خميني). 

۷. جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه. لكن لا يترك 
الاحتياط . ( خميني). ش 

۸. الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة. ( خوئي ‏ صانعي). 

- الأقرب الجواز مطلقاً. ١‏ سيستاني ). 

9. وكان وجوبه أهمّ من حرمة مش المحدث. ( لنكراني). 

.٠‏ استحباباً. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / حكم دائم الحدث / ۲٠۷‏ 


(مسألة ۷): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن 
وجودها قطع الصلاةء ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها. 

( مسألة ۸) : ذكر بعضهم :أنه لوأمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كل 
ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين 
الكيفيّة السابقة, وهذا وإنكان حسناًء لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة السابقة. 

( مسألة 4): من أفراد دائم الحدث: المستحاضة» وسيجيء حكمها. 

( مسألة :)٠١‏ لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من 
الصلوات. نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة'. 

(مسألة:11): من :ندر أن نكر على الوضو ذائما اذا ضار سلوا أوشيطوناً الأحوظ 
تكرار الوضوء" بمقدار لا يستلزم الحرج» ويمكن" القول بانحلال النذر وهو الأظهر. 


۲. والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر؛ لان وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر 
منهما غير ما ابتليا به من اللأحداث. ( خوئي). 

- والأقوى عدم لزومه وعدم انحلاله؛ لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يحدث منهما 
حدثاً آخراًء وذلك الحدث عن اختيار كما مد . ( صانعي). 

- والأقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به 

۳. ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلا إذا بال اختياراً حسب التعارف» ولا يبعد أن يكون هذا 


أقرب. ( خميني). 


فصل 
فى الأغعشال 


والواجب منها سبعة ' : غسل الجنابة» والحيض» والنفاس» والاستحاضة» ومس الميّت» وغسل 


الأموات» والغسل الذي وجب بنذر" ونحوه» كأن نذر غسلالجمعة أو غسل الزيارة" 


غير كنيل الأموات لا يجب شىء مها وجوياً شرعتا ,ت ماغدا الواجب اندر وتو ه واج 
جررطاء وأقا في لقنلاو فالرانمب كدا وده كتوان الإإقام التزر لذ سوا العودل أذ از جارك 
ويكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً. ( خميني). 

دلا وجوياً رعا لير غسل الأموات. نعم يكون غير الواجب بالنذر ونحوه واجباً شرطيّاً وأمّا 
النذر فالوجوب فيه متعلّق بالوفاء» والمنذور باق على حكمه السابق» فان الحكم لا يتعدّى عن 
لع ولاك رق إن E A‏ يقد لقتو مكل aE‏ 
بالوفاء . نعم تحقّق الوفاء بالإتيان» بل ولابدٌ من الإتيان بها بداعي أمرهاء وإِلا فلم يحصل الوفاءء 
كما لا یخفی» والتحقيق موكول إلى محلّه. ( صانعي). 

؟. قد مر غير مرّة أَنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به» ولا يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها 
الوفاء» كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن» بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلا غسل 
الأموات؛ لان وجوب غيره من باب المقدّمة وهو ممنوع. ( لنكراني). 

۳. إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقاًء وإن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار 
تكون مع الغسل لا يجب أن يزورء وعبارة المتن توهم الأَوّل لكن مراده الثاني . ( خميني). 

- بمعنى الغسل مهما أراد الزيارة» لا بمعنى الغسل للزيارة» فاته واجب على الاإطلاق» وعليه قصد 
الزيارة مقدّمة للوفاء بالنذرء فمتى لم يكن مريداً للزيارة لا يجب الغسل لهاء كما لا يخفى. 
( صانعي). 


كتاب الطهارة /الأغسال / ٠٠۹‏ 


أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما' أَنّ في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون 
مع الغسل» ولكن يجوز أن لا يزور أصلاًء وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز 
تركياء وكذا ]ذا قدو الفيقل لشائن ا الس م ال لها 

اة 3 افدر التعلق عسل الديار#وتحوها بصور على وخر 

الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما 
وجبت الكفارة. 

الثانى : أن ينذر الغسل للزيارة» بمعنى أنه إذا أراد ' أن يزور لا يزور إلا مع الغسلء فإذا 
ترك الزيارة لاكفارة عليه» وإذا زار بلا غسل وجبت عليه. 

الثالك: أن بنذ غسل الزيازة متخا وسيعن يجب .عليه الزيارة ' اياون لم يكن 
ورام وکا ا المقدمة» فلو تركهما وجبت كفارة واحدة» 
وكا لاخدا 

ولا يكفي * في سقوطها الغسل فقط وإن کان من عزمه حينه أن يزور» فلو 

تركها وجبت ؛ لأ نّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. 


.١‏ الفرق غير ظاهرء والنذور تابعة للقصود. ( خوئي). 

- الظاهر أن الأول كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة . نعم إذا قصد ذلك تمٌ الفرق 
المذكور. ( سيستاني). 

؟. بل بمعنى أن يغتسل عنه كل زيارة اختيارية فإن زار كذلك بلا غسل كان حاناً, وأمًا 
النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد إذ لا رجحان فيه. 
( سيستاني). 

". هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة» أي نذر كذلك» فتجب الزيارة لتحصيل القيدء وأمّا إذا 
نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلهاء فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون 
الزيارة مقدّمة لحصول المنذور. ( خميني). 

.٤‏ بل يكفي » والتعليل عليلء إلا أن يكون المنذور غسل المتعقّب بالزيارة» فلا يكفي الغسل مع 
العزم فقط. بل لابدٌ من الزيارة؛ لما علّله؛. ( صانعي). 


٠١‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة'". فلو تركهما وجبت عليه كقّارتان» ولو ترك أحدهما 
فعلية كفا زة و اة 

الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة» والزيارة مع الغسلء وعليه لو تركهما 
وكذا الحال فى نذر الغسل لسائر الأعمال. 


.١‏ فيه إشكال لأنّه إن كان كلّ منهما مطلقاً بالنسبة إلى الآخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض 
تقيبد كلّ منهما بالآخر يتحد مع الخامس» وإن كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكقّارة 
واحدة مع عدم الإتيان بهاء بل عليه كقّارتان. سواء اغتسل أم لاء وأمّا احتمال كون الغسل مقيدا 
بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وإن كان مناسباً للحكم المذكور إلا أنّ في انعقاد نذر الغسل 
كذلك» وإن لم يكن موصلا إلى الزيارة إشكالاً» مع أنه خارج عن المقسمء ولا لكان إطلاق الحكم 
بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محلّه. ( سيستاني). 

؟. هذا إذا ول للزيارة» وأا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترك الزيارة فعليه كقارتان. 
( خميني ‏ صانعي ). 

- مع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر, ولكنّه حينئذٍ خروج عن الفرض .( لنكراني). 


نعل 
في غسل الجنابة 


وهي تحصل بأمرين: 
الأوّل: خروج المنىّ '. ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرةء 
سواء كان بالوطء" أو بغيره» مع الشهوة أو بدونها" جامعاً للصفات أو فاقداً 
لهاء مع العلم بكونه منيّاً وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل 
مع عدم الاستبراء“ بالبول”, ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو 
غيره', والمعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محلّه ولم يخرج 
.١‏ من الموضع المعتاد» بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياًء وإلا كما إذا اخرج بعملية كجذبه 
بالابرة ونحوها ففيه إشكال. ( سيستاني). 
؟. غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسلء ولا فلا أثر للإنزال. ( سيستاني). 
۳. في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال» فالاحتياط لا يترك. ( خوئي). 
.٤‏ إذا كانت جنابته بالإنزال. ( خميني ‏ صانعي ) . 
.٥‏ فيما إذا كانت جنابته بالإنزال. ( لنكراني). 
- إذا كانت الجنابة بالانزال. ( سيستاني). 
1. في إطلاقه إشكالء فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه» ففي إيجابه الغسل إشكالء بل منعء 
وكذا نظائره. ( خميني). 
- وأمًا الإخراج بالآلة» لا سيّما من غير الفرج والذكر» محل إشكالء بل منع. ( صانعي ). 
- إطلاقه محل إشكال. ( لنكراني). 


/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


لم يوجب الجنابة» وأن يكون منه. فلو خرج من المرأة مني الرجل لا 
يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيّهاء وإذا شك في خارج أنه من أم 
لا اختبر بالصفات» من الدفق والفتور والشهوة» فمع اجتماع هذه الصفات 
يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك» ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها 
لا يحكم به إلا إذا حصل العلم '. وفي المرأة" والمريض" يكفي اجتماع * 
صفتين ”. وهما الشهوة والفتور. 


.١‏ أو الاطمئنان. ( سيستاني). 

۲. لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني 
في كونه موجباً للجنابة. ( سيستاني). 

۳. يكفي في المريض مجرد الشهوة. ( سيستاني). 

.٤‏ كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال» فالاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

5. الظاهر كفاية الشهوة فيهماء لكن لا ينيغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة. ( خميني). 

- كفاية الثلاثة في المرأة محل إشكال بل منع » مقا عن ا الاسام مسي 
على بن عفر المسندد لكفاية الثلاثة بالرحلء ولظهور ما دل من الأخبار الكثيرة على 
اعتبار الشهوة في المرأة» المنقولة في الوسائل ا في شرطيتها في الجتابة بالإنزالء فتكون 
معرضة عنها. 
فلم يقم دليل على اعتبار هذه الظنون في المرأة» فعدم وجوب الغسل لهنّ بذلك لما أنه مقتضى 
الأصلء وجيه ومتبّع» وأمّا المريض فيكفي فيه الشهوة فقطء كما يدلٌ عليه غير واحد من 
الأخبار. ( صانعي) 

- بل يكفي صفة الشهوة فقط. لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه» بل الأحوط مع عدم 
اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغرء والغسل وحده إن كان مسبوقاً 
بالطهارة. ( لنكراني). 


(أ) وسائل الشيعة ۲: ٠۹٤‏ أبواب الجنابة» الباب ۸» الحديث .١‏ 


(ب) وسائل الشيعة ۱۸١:۲‏ أبواب الجنابة» الباب ۷. 


كتاب الطهارة / غسل الجنابة / ۲۲٢‏ 


الثانى: الجماع وإن لم ينزل» ولو بإدخال الحشفة أومقدارها ' من مقطوعها '. في القبل أو الدبر " 
من غير فرق بين الواطئ والموطوء, والرجلء والامرأة* والصغير والكبير» والحيّ 
والميّت» والاختيار والاضطرار» في النوم أو اليقظة» حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع 
فإِنّهما يجنبان» وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّتء والأحوط في وطء البهائم 
من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء. إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر'» والوطء في 
دبر الخنثى موجب للجنابة " دون قبلها إلا مع الإنزال» فيجب الغسل عليه دونها^ 


.١‏ حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

- المعيار الدخول وإن لم يكن بقدرها ومنه يظهر حكم المقطوع. ( صانعى). 

- الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة . نعم » في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على 
غيبوبة تمام المقدار الباقي منها. ( لنكراني). 

لل برك الاحتياط مع صد قالغال غرقاء ولو كان ادال دون ذلك حوفي ). 

- الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها. ( سيستاني). 

. على الأحوط في الدبرء وإن كان الأقوى اختصاص الجنابة فيه بالوطي مع الإنزال» وبذلك يظهر 
حكم الوطي كذلك في دبر الخنثى. ( صانعي). 

5 لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا 
محدثين بالحدث الأصغرء وإلا فيكتفي بالغسل. ( سيستاني). 

لق معان AD E DOG EDE ENS‏ وك في جم نين 
الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر. ( خوئي). 

1. ولو بحكم الأصلء والغسل فقط احتياطاً لو كان متطهّراً. ( خميني ‏ صانعي). 

۷ بناءً على ما تقدّم» الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذاكان محدثاً بالأصغر سابقاً. ( خوئي). 
- يجري فيه الاحتياط السابق. ( سيستاني). 

- مع الانزال. ( صانعي). 

۸. الظاهر أنّ محلّ كلامه رضي الله عنه ما إذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة أي ذات 
جهازين تناسليين مختلفين» وحينئذٍ فإن قلنا إِنْها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقّق 
الجنابة بالادخال فيها أو ادخالها في الغير» وإن قلنا نها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وإن لم 
يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما إذا ادخل في قبلها وإن لم تنزل بمقتضى العلم 
الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده. ( سيستاني). 


٤‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


إلا أن تنزل هي أيضاًء ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم 
الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء. وإذا دخل الرجل 

بالخننى ' والخنثى بالأنئى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنتى '. 
( مسألة :)١‏ إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل 
وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه. وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق 
الخروج عليها فلا يجب قضاوّهاء وإذا شك في أَنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه" 
الغسل ٤‏ وإن كان أحوطء خصوصاً إذاكان الثوب مختصّاً بهء وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم 
نه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لهاء لا يجب عليه الغسل أيضاً* 

لاوط 


(مسألة؟): إذا علم بجنابة وغسل ولميعلمالسابق منهما وجب" عليه الغسل" إلا إذا 


١‏ أي قبلها. ( خميني - صانعي). 

". إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه, وإلا وجب على من كانت جنابة صاحبه 
موضوعة لأثر بالنسبة إليه. ( خميني ‏ صانعي ). 

- إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة إليه؛ وإلا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين 
الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر. ( سيستاني). 

۳ إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه» وإلا وجب. ( خميني ‏ صانعي ). 

.٤‏ فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة. ( خوئي). 

ا فيو اليل الس فى اا اتابن ساي 

0. الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين. ولابدٌ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد 
الغسل. ( خوئي). 

- بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية. ( سيستاني). 

1 قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة. ( لنكراني). 

. هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغرء وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. ( خوئي). 

- وكذا الوضوء إذاكان محدثاً بالحدث الأصغر. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / غسل الجنابة / ٠۲٠‏ 


علم ' زمان الغسل" دون الجنابة» فيمكن استصحاب الطهارة " حينئذٍ. 

( مسألة *): في الجنابة الدائرة بين شخصين» لا يجب“ الغسل على واحد* منهماء 
والظنٌ كالشكٌء وإن كان الأحوط فيه" مراعاة الاحتياط » فلو ظَنّ أحدهما أنه الجنب دون 
الآخر اضعب :ونوا إن كان سبوقا بالا صن 

(مسألة :)٤‏ إذا دارت الجنابة بين شخصين, لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر؛ للعلم 
الإجمالى بجنابته أو جنابة إمامه» ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد" أو الاثنين" منهم 
الاقتداء بالثالث"» لعدم العلم حينئذٍء ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو 
أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم» إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء "له وكانوا 


. يجري في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في مسألة السابعة والثلاثين» فراجع‎ .١ 
.) صانعي‎  ينيمخ‎ ( 

۲. بل حتّى في هذه الصورة. ( سيستاني). 

الفا مسا رةه باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حقّقناه في محلّه. 
(خوئي). 

.٤‏ مع عدم کون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه, وإلّا يجب كما مز.(خميني- 
صانعي). 

٠‏ إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجه إلى الآخرء كعدم جواز استئجاره لدخول 
المسجد ونحوه» فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه» فلابدٌ من الجمع بين الطهارتين. 
(خوئي). 

- يجري فيه التفصيل المتقدّم. ( سيستاني). 

1 لا يختصٌ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ بل يجري مع الشكٌ أيضاً. (خوئي). 

۷ بل لا يجوز على الأقوى. ( خميني). 

۸ لا يجوز ذلك لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين. ( خوئي). 

4. إذا لم يكن الجنابة غيره أثرا الزامي بالنسبةإليه ولو بلحاظ سائرأحكام الجنابة.( سيستاني). 

.٠‏ بل مطلقاً على الأقوى, ولا تأثير للخروج عن محل الابتلاء. ( خميني). 

١لا‏ تأثير للكون في محل الابتلاء. ( لنكراني). 


7 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


عدولاً' عنده» وإلا فلا مانع» والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهماء فلو اعتقد كل منهما عدم 
جنابته وكون الجنب هو الآخرء أو لا جنابة لواحد منهماء وكان المقتدي عالماًكفى في عدم الجوازء 
كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهماء وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه. 

( مسألة ه): إذا خرج المنيّ بصورة الدم' وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً. 

( مسألة 5): المرأة تحتلم كالرجل» ولو خرج منها المنيّ ' حينئذٍ وجب عليها الغسل, 
والقول بعدم احتلامهنٌ ضعيف “. 

(مسألة 7): إذا تحرّك المنىّ في النوم عن محله بالاحتلام» ولم يخرج إلى خارج, لا 
يجب الغسل كما مرّء فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل» هل يجب عليه 
حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم* الوجوب' وإن لم يتضرّر به" بل مع التضرّر يحرم 
ذلك“ فبعد خروجه يتيمّم للصلاة. 

نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمككّن من الغسل ولم يكن عنده 
.١‏ إذاكان لجنابتهم أثر آخر أيضاً لا يجوز. ( خميني). 
- لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة 
إليه. ( سيستاني). 
۲. بمعنى كون حقيقته هي المنيٌ والصورة صورةالدم أو بما يشمل صورةالامتزاج.(لنكراني). 
- أي ممتزجاً به. ( منيستائي). 
۳. قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة. ( سيستاني). 
0لا يخلو من إشكال. ( خميني). 
- لا يترك الاحتياط بالحبس مع الأمن من الضرر. ( سيستاني). 
۷. عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو عن تأمّل. ( لنكراني). 
۸ فيه تفصيل تقدّم في (مسألة )۲١‏ من شرائط الوضوء. ( سيستاني). 
٩‏ هذا فيما إذاكان الضرر معتدّاً به وإِلَّا فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضاً. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / غسل الجنابة / ۲۲۷ 


ما يتيمّم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنىّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر 
عليه» لا يبعد وجوبه» فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في 
الوقة و ولو صيسه يكو م 

( مسألة 6): يجوز للشخص إجناب نفسه '. ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول 
الوقت. نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك وأمّا في الوضوء فلا يجوز" لمن كان 
متوضّئاً ولم يتمكدّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه. إذاكان بعد دخول الوقت» ففرق 
في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغرء والفارق النصّ". 

( مسألة ):إذا شكٌ في أنه هل حصل الدخول آم لا؟ لم يجب عليه الغسل» وكذا لو شك 
في أَنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهماء فإنّه لا يجب عليه الغسل . 

( مسألة :)٠١‏ لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون 
مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرهاء إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع. 

( مسألة ١١):في‏ الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء, الأولى ٠‏ 
أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمٌ يتوضّأ؛ لان الوضوء مع غسل الجنابة * غير 
جائز'. والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة. 


.١‏ بإتيان أهله طلباً دة أو خائفاً على نفسه» وأمّا مطلقاً فلا يخلو من إشكال. ( خميني). 

- بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذة أوخوفاً على النفسء وفي غيره الجواز محل تأمّل. ( لنكراني). 

8 بإتيان أهله وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك. ( سيستاني). 

؟. على الأحوط وجوباً. ( سيستاني). 

۳. النصّ مختصٌ بإتيان الأهل» ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. ( خوئي). 

.٤‏ الأولويّة ممنوعة ؛ لان حرمة الوضوء مع الغسل تشريعيّة. وهي غير منافية مع الاحتياط 
والرجاءء وإلا كان الاحتياط ممنوع.( صانعي). 

ه. لا يخفى ما فيه بل الأولوية إِنُما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء. ( خوئي). 

3 ااظائر N a E‏ لوا قد عن فنالا A‏ 
احتياطا. ( سيستاني). 


فصل 
فيما يتوف على الغسل من الجنابة 


وهي أُمور: 
الأول وا و اذاء وقضاء: :لين وا واا ال و 
الاحتياط» بل وكذا سجدتا السهو' على الأحوط ". نعم لا يجب في صلاة 
الامو ات ولا في سجدة الشكر والتلاوة. 
الثانى : الطواف الواجب" دون المندوب“ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد 
1 الحرام» فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف» فإنّ طوافه محكوم بالصّحة. 
نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل» ولو كان الطواف مندوباً. 


.) الأقوى عدم اشتراطهما به . ( خميني - صانعي‎ .١ 
-) باس ترك هذا الاتحناط:(حوفي‎ 

- الأولى. ( سيستاني). 

۳. بالاحرام مطلقاً. ( سيستاني). 

:. محل تأمّلء بل لا يبعد اشتراطه به. ( خمينى). 


ءِ 


- الأقوى كونه كالواجب؛ لترك الاستفصال في صحيحة على بن جعفر”!, الواردة في الطواف مع 
الجنابة. ( صانعي). 
- صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن إشكال. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة ۷١ :١*‏ أبواب الطواف» الباب ۳۸» الحديث .٤‏ 


كتاب الطهارة / مايتوقف على غسل الجنابة / ۲۲۹ 


الثالث : صوم شهر رمضان وقضاوًه بمعنى أنّه لا يصح إذا أصبح جنباً» متعمّداً أو ناسياً 
للجنابة ' وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن 
كانت واجبة . نعم الأحوط " في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً. نعم 
الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منهاء وأمًَا 
الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتّى صوم رمضان. 


.١‏ فى خصوص صوم شهر رمضان ولم يثبت وجوب الاعادة على الناسي في قضائه. 
( سيستاني). 

".لا يترك. ( خميني). 

- الذي يجوز تركه كما مڙ في غايات الوضوء. ( لنكراني). 


فصل 
نينا بحرم على الجنت 


وهي أيضاًأمور: 

الأول : مش خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوءء وكذا مش اسم الها 
عالق وسا أسعائه وتضفاتة المخفطية 7 :وكدا مش اسما ال اهر اا فد 
على آل وط ٢‏ 

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي بب وإن كان بنحو المرور. 

القالقه الك كي سات الساهه ل لق الول فيا على عر ونه 
المرورء وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به 
وكذا الدخول قد هد شى متها اند لا امنب .والمشاهة؟ الاد" 


.١‏ على ما مر في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها. (صانعي). 

؟. على الأحوط فيهما. ( سيستاني). 

۳. الأولى. ( سيستاني). 

.٤‏ فيه إشكال بل منع. ( خوئي). 

- العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور. ( سيستاني). 

ه. الأظهر عدم جوازه. ( سيستاني). 

1. المراد منه مشاهد الأنبياء والائمة ,يج . ( صانعي). 

۷ على الأحوط . ( خميني). 

- على المشهور الموافق للاحتياط . (خوثئي). 

- بل كالمسجدين على الأحوط .( صانعي). 

- على الأحوط » وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين» كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة 
المشرّفة. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة /ما يحرم على الجنب / 77١‏ 


في حرمة المكث فيها '. 

الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها '. بل مطلق الوضع " فيهاء وإن كان 
من الخارج أو في حال العبور. 

الخامس : قراءة سورالعزائم» وهي سورة: اقرأء والنجم» وال تنزيل» وحج السجدة 
وإن كان بعض واحدة منهاء بل البسملة أو بعضها بقصد إحداهاء على الأحوط ”. 
لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها. 

(مسألة :)١‏ من نام في أحد المسجدين واحتلم» أو أجنب فيهماء أو في الخارج ودخل 

فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج. ان يكون زمان الخروج أقصر" 


من المكث" للتيمم» فيخرج من غير تيمّم: أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً" أو أقلّ من 


.١‏ على الأحوط» ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لا يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها. 
( سيستاني). 

؟. إذا لم يقصد عليه عنوان الاجتياز. ( سيستاني). 

۳. على الأحوط وجوباً. ( سيستاني). 

؛. في كون مجرد القصد معيناً إشكال. ( سيستاني). 

.) بل الأقوى. ( خميني  صانعي‎ .٥ 

- بلالأقوى, لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منهاء وإن كان 
من‌الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القراءة من المصحف» ونحوه مع العلم بكونه جزءً 
لها. ( لنكراني). 

1 أو السمارى على اا فی( کی 


2 


- أو مساوياً. (صانعي ). 
أو ساؤيا له التكراني): 


۸. في صورة التساوي يتخيّر. ( خميني). 


/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


زمان التيمّم '. فيغتسل ' حينئذٍ وكذا حال الحائض " والنفساء “. 
( مسألة ؟): لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها والخراب* 


.١‏ ومن زمان الخروج. (١‏ صانعي). 

- وكذا من زمان الخروج. ( سيستاني). 

؟. جواز الغسل في جميع الصور إِنّما هو مع عدم محذور آخرء من تلويث المسجد وغيره حتّى 
إفساد مائه. ( خميني). 

- جواز الغسل في جميع الصور منوط بعدم محذور آخرء من تلويث المسجد» وإفساد مائه» أو 
التصرّف في الماء تصرّفاً حراماً» أو غير ذلك من المحاذير المحرّمة. ( صانعي). 

. لو كان الابتلاء بعد اتقطاع الدم» وكذا النفساءء وإلايجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرع لهما 
التيمم. ( خميني). 

. هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس» وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم» وأمًا 
المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد» فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب 
أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح. ( خوئي). 

- بعد انقطاع الدمٌ» وإلا فمع عدمه يجب البدار في الخروج ولا يفيد التيمّم شيئاً» وما في مرفوعة 
محمد بن يحيى !ا عن أبي حمزة» عن الباقر يإ » فهي لضعف سندها غير قابلة لإفادة الاستحباب حتّى 
على القول بالتسامح في أدلّة السنن؛ لعدم ذكر من الثواب فيهاء وملازمة التيمّم مع الطهارة» وإن 
كانت دالّة على الثواب بالملازمة» لكنّها منفيّة في مورد المرفوعة» كما هو واضح. ( صانعي ). 

- لو اتّفق لهما انتفاء الدم» وأمًا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولا يشرع التيمّم . 
( لنكراني). 

- بعد انقطاع الدم عنهماء وإلا وجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمّم.( سيستاني). 

. بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنه مسجد خراب وأمّا مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده 


(أ) وسائل الشيعة ۲: ٠٠٠٠‏ أبواب الجنابة» الباب 2١6‏ الحديث *. 


كتاب الطهارة / ما يحرم على الجنب / 775 


نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمزة يمكن القول' 
بخروجها عنها '؛ لأنّْها تابعة لآثارها وبنائها. 

( مسألة *): إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له» لا يجري عليه 

(فنسالة کل ما شك ف کو ند ج من المتجددنة حه لكات المن فيه 
ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم» وإن كان الأحوط أ الإجراء إلا إذا علم 
خروجه منه. 

(مشنانة NOSE e E e‏ 
مرا کمن کان فاينقا لا تشكؤون اا لد جرع من امور حع الشجدة «وكذا الحاتض: 


والأقوى' جوازه"؛ لما مر" من أنّ المحم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة؟. 


.١‏ فيه تردّد لا يترك الاحتياط . (خميني). 

ههه هد وري ا 

؟. محتاج إلى التأمّل اا ساد 

*. ولم تكن أمارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان. ( سيستاني). 

.٤‏ بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين» ويجرون عليه أحكام المسجديّة. 
( صانعي). 

5. بل ال السجدة. ( خميني). 

- هذا من سهو القلم» والآية جزء من أل السجدة. ( خوئي ‏ صانعي). 

- بل ألم السجدة. ( سيستاني). 

1. قد مر أن الأقوى عدم جوازه. ( لنكراني). 

۷ لا لما علّله لما مر من أن الأقوى حرمته» بل لعدم قصد القرآنيّة في مورد المسألة كما لا يخفى» 
فالقارئ يدعو بألفاظ القرآن تضميناً لا قصداً. ( صانعي). ش 

8. قد مر أن الأقوى حرمتها. ( خميني). 

.٩‏ بل الأقوى حرمتهاء كما مڙ.( صانعي). 


٤‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة 5): الأحوط ' عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً' أو 
اشا بجنابة نفسه. 

(مسألة ۷): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته» بل الإجارة 
انلق ول م 

نم لو اتا جرءمطلقاً ولكته كشن فی حال جعابته و کان جاهلا با نه بسنت او ناسین 
ای ا فلات ماإذا كم جاليا. 

فال لأ مى ٠‏ لكوقه راما ”.وله يجوز خد الأجرة على العثل اليدوم + وكذا 
الكلام في الحائض والنفساء» ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة 
الأول ١‏ نا هف الجر أن سعلق المجارة وهو الک له يكز ر واا 
الحرام الدخول والمكث» فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرّم. نعم لو استأجره 
غل البخول أو الكت كانتت لجار ةا مده و متسق ا ر ولى كان 


.١‏ الذي لا ينبغي تركه. ( صانعي). 

- الأولى. ( سيستاني). 

.٣‏ لا بأس به في الصبي والمجنون. ( خوئي). 

".أي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل إشكال. ( سيستاني). 

.٤‏ بل يستحقٌ بلا إشكال. ( خميني). 

- بل يستحقّء وليست الأجرة في مقابل الكنس المحرّمء بل في مقابل مطلق الكنس كما هو 
المفروض» لكنّه عصى في الوفاء بالإجارة بالكنس المحرّم؛ ويكون عاصياً في الوفاء» كما هو 
ظاهر. ( صانعي). 

- بل يستحقٌ لكون المحرّم هو المكث لا الكنس . ( لنكراني). 

ميل تمسق الکن لبش تحرام( مشتكاتن ): 

ه. الظاهر استحقاقه الأجرة» فان الكنس بما هو ليس بحرام وإِنّما الحرام مقدّمته .(خوئي). 

1. بل صحيحة ويستحق الاجرة» وكذا في مطلق موارد جهل الاجير ومنه يظهر حكم ما بعده. 
( سيستاني). 
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جاهلين '؛ لأنّهما محرّمانء ولا يستحق الأجرة على الحرام» ومن ذلك ظهر: أنه لو استأجر الجنب 
أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبٌ كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل"» وكذا لو استأجره 
لقراءة العزائم» فإنّ المتعّق فيهما هو نفس الفعل المحرم» بخلاف الإجارة للكنس» فإنه ليس 
حراماً» نما المحوّم شيء آخر وهو الدخول والمكثء فليس نفس المتعلق حراماً". 

( مسألة 8): إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد“ يجب عليه أن يتيمّم * ويدخل 
المسجد لأخذ الماء' أو الاغتسال فيه ولا يبطل تيمّمه" لوجدان هذا الماء إل بعد الخروج 


.١‏ لا تبعد الصحّة واستحقاق الأجرة مع جهل الأجير فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجزة لا تنافي 
اعتبار الملكية» والمفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهرية. نعم لا يجوز 
الاستئجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال؛ لأنّه تسبيب إلى الحرام الواقعي» ومن ذلك يظهر 
الحال في الاستئجار للطواف المستحبٌ أو لقراءة العزائم . ( خوئي ‏ صانعي). 

- فساد الإجارة في صورة الجهل محل إشكالء بل منع. ( لنكراني). 

؟. الظاهر الصحّة معه» ووجهه يظهر ممّا مر » ومثل الطواف المستحبٌ قراءة العزائم . ( صانعي ). 

۳. قد مر ما فيه ومع ما له من المنافاة؛ لما ذكره في أل المسألة من التعليل بكونه حراماً. ( صانعي). 

.٤‏ ولا يمكن تحصيله بغير الدخول. ( خميني). 

0. تقدّم منهبي جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شيء منه» وعليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء 
بغير مكث بلا تيمّم» وأمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أنّ الأخذ يتوقف على المكث» 
فالظاهر أله لا يشرع التيمّم لذلك» بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة. ( خوئي). 

- إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء» لمامدٌ من جواز 
الدخول بقصد أخذ شيء. نعم » يجري هذا الحكم في المسجدين مطلقاً وفي غيرهما بقصد 
الاغتسال فيه» مع أنّ مشروعية التيمّم في الفرضين أيضاً محل إشكال. ( لنكراني). 

1 التيمّم لأخذ الماء من غير المسجدين فيما لم يستلزم المكث فيه» بعد ما مر من جواز الأخذ, لا 
وجه له كما هو واضح. وأمًا بالنسبة إلى المسجدين وفي غيرهما مع استلزام الأخذ المكث» فالظاهر أنه 
لا يشرع التيمّم لذلك» بل هو من فاقد الماء» فيجب عليه التيمّم للصلاة وغيرها. ( صانعي). 

. الظاهر أنه إذا امكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساوياً 
له يبطل تيمّمه عند وصوله إلى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فوراً» وإلا فلا. ( سيستاني). 
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أو بعد الاغتسال» ولكن لا يباح بهذا التيمّم ' إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة, 
فلا يجوز له" مش كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فوراً. 

( مسألة :)٩‏ إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين" لا يجوز له استئجارهما؛ ولا 
استئجار أحدهما لقراءة العزائم » أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب. 

( مسألة :)٠١‏ مع الشكٌ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة, إلا إذا كانت 
حالته السابقة هي الجنابة. 


.١‏ فيه إشكال بل منع. ( سيستاني). 

؟. على الأحوط. ( لنكراني). 

۳. وكانا هما جاهلين بالجنابة» وعليه ففساد الإجارة محل إشكال كما مر . ( لنكراني). 

.٤‏ الأقوى الجواز؛ لما مر من أنّ الحرمة المجهولة المرفوعة غير موجبة لبطلان الإجارة وحرمة 
الأجرة. نعم الاستئجار لما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة كالصلاة غير صحيح» كما أنّه لا يجوز 
الاستئجار أيضاً مع علم الجنب منهما بحاله تفصيلاً» وإن كان مجهولاً ومردّداً بينهما للمستأجر. 
( صانعي). 

- مع تنجز الحرمة بالنسبة إلى الأجيرء وإلا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً نعم لو كان 
المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له لم يكن 
له استئجار أحدهما فضلاً عن استئجارهما معاً. ( سيستاني). 


فصل 
فيما يكره على الجنب 


وهي أمور: 
الأول : الأكل والشربء ويرتفع ' كراهتهما" بالوضوء» أو غسل اليدين والمضمضة 
واا ايل الد فط 

الثانى : قراءة ما زاد على سبع ايات من القران ماعدا العزائم» وقراءة ما زاد على 
۰ الو اش هت 

الثالث : مش ما عدا خط المصحف. من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. 

الرابع: النوم إل أن توضاء أو يكم إن لم يكن له الماء بدلا عن النل*. 

لحان الات راد كا وا وا ی قبل أ الو 


.١‏ ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمّل. نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها. ( خميني). 

5 غاية الأمز أن للكراهة مراتب تزتقم أولذها يعمل اليديق» والعائية به وبالمضتعة» والثالة بها 
وبغسل الوجه» والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة. ( لنكراني). 

۳. بل يغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط. 
( سيستاني). 

. أو عن الوضوء» وعن الغسل أفضل . ( خميني ‏ صانعي ). 
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السادس : التدهين'. 

السابع : الجماع» إذاكان جنابته بالاحتلام. 
الثامن : حمل المصحف. 

التاسع : تعليق المصحف. 


.١‏ كراهته محل تأمّل؛ لاحتمال الإرشاد فيه وفي السابع أيضاً مع ما في خبرهما من الضعف. 


( صانعي). 


فصل 
[فى كيفية الغسل وأحكامه] 


غسل الجنابة مستحبٌ' نفسى ' وواجب غيري ' للغايات الواجبة» ومستحبٌ غيري 
والندب» بل لوقصد الخلاف لا يبطل؛ إذا كان مع الجهل» بل مع العلم إذا لم يكن بقصد 


.١‏ استحبابه نفسياً مع ملازمته دائماً مع الطهارة محلّ تأمّلء وما يكون استحبابه مسلّماً هو الطهارة 
الحاصلة منه» وما عن الصادق)( في المرويّ عن الاحتجاج في حديث الزنديق من قوله ًإ : 
«والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية »'. 
فليس فيه ولا في غيره ممّا فيه الأمر به على الإطلاق دلالة على الاستحباب؛ لانصرافه بحكم 
الملازمة إلى كون المطلوبيّة من جهة الطهارة» وهذا مع ما ورد من التعبير عنه بالطهور في غير 
واحد من الأخبارء لكنّه لا يخفى عليك عدم ثمرة عمليّة على استحبابه النفسي» فإِن اثاره 
موجودة ولو على عدمه» فلا تغفل. ( صانعي). 

". لم يثبت ذلك» ويجري فيه نيّته ما تقدّم في نيّة الوضوء. ( سيستاني). 

.٣‏ مر عدم وجوبه الشرعي » وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي . نعم له أقسام كثيرة تأتي في 
باب الأغسال المستحبّة. ( خميني ‏ صانعي). 

- مر في باب الوضوء أَنّه لا يكون واجباً غيريّاً ولا مستحبّاًكذلك والغسل مثله. ( لنكراني). 

. الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في عباديّته رجحانه الذاتي لا تعلّق الأمر الغيري به؛ لأنّه 
مضافاً إلى منع ثبوته لا يكون إلا توصّلياً. ( لنكراني). 


)أ( الاحتجاج ۲:۲ وسائل الشيعة ؟: ٠۷۷‏ أبواب الجنابة» الباب »١‏ الحديث .١5‏ 
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التشريع ' وتحقق منه قصد القربة» فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب" 
لا يكون باطلاً". وكذا العكس» ومع الشكٌ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة 
لاستحبابه النفسي» أو بقضد إ[حدى غاياته المندوبة: أو تقضد مافي الواقع من الأمر 
الوجوبى أو الندبى» والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منهء فلا 
يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوهاء ولا يجب غسل الشعر* مثل 
اللحية؛ بل يجب غسل ما تحته من البشرة» ولا يجزي غسله عن غسلها. نعم يجب غسل 
الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة» والثقبة التي في الأذن أو الأنف 
للحلقة إن كانت ضبّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلهاء وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر 
وجب غسلها. 


.١‏ كيف لا يكون تشريعاً والمفروض أله قصد الخلاف عالماً. ( خوئي). 

- التشريع لا يضر بالصحة إذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة. ( سيستاني). 

؟. ظهر ممّا مر في المسأًلةالنانية والفلاثين من شرائطالوضوء أنه ليس من قصدالخلاف. 
( سيستاني). 

.٣‏ لأنّ مناط صخته هو رجحانه الذاتي وأمره الاستحبابي لا الأمر الغيري المتوهّم» والمكلّف 
الملتفت بأ الغسل بما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي به عبادة ومتقربا به إلى لله للتوضل إلى 
عبرل اوليك ارو و ا بای بدالا جل لاحر ر ا إلى اط والتفضيل مواكول 
إلى محله. ( خميني). 

- لعدم دخالة ذلك القصد في القربة ولا في حقيقة الغسلء فإنّ المكلّف لما يعلم شرطيّة الطهارة في 
الصلاة يأتي بالغسل لتحصيلهاء ويقصد معه القربة لاستحبابها ولمقدّميتها للأمر القربيّ» والأمر 
الغيريّ بما هو غير موجب للقرب» كما حقّق في محلّه, مع أله غير موجود لا في مثل المورد ولا 
بقية الموارد من المقدّمات» بل حقّقنا في محلّه عدم معقوليته » فضلاً عن تحقّقه. ( صانعي). 

.٤‏ بل يجب على الأحوط .( لنكراني). 

. بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى مع غسل ما تحته من البشرة. ( خميني). 

- بل يجب غسلها على نحو التروّي من الماءء وأمّا غسل البشرة التي تحتها فليس بواجب على 
الأظهر. ( صانعي). 
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وله كيفيّتان : 

الأولى : الترتيب'. 
وهو أن يغسل الرأس والرقبة أَوَلةً ثم الطرف الأيمن من البدن, ثم الطرف 
الأيسر» والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن» والنصف 
الأيسر مع الأيسرء والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن» ونصفهما 
الأيسر مع الأيسر» والأولى أن يغسل تمامهما ' مع كلّ من الطرفين» والترتيب 
المذكور شرط واقعي '. فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل ولا يجب البدء بالأعلى في 
كل عضوء ولا الأعلى فالأعلى» ولا الموالاة العرفيّة» بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم 
الجفاف» فلو غسل رأسه ورقبته في أل النهار والأيمن في وسطه. والأيسر في آخره 
صمّ. وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحدء ولو تذكّر بعد الغسل ترك 
جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزءء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك 
ون كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب“ 


۱. لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين» والاحتياط لا ينبغي تركه. ( خوئي). 

اهنم الراس على اا ن نوالا بيهر تالا إشكاك ولاكلام فیهء وأمًا تقدّم الأيمن على الأيسر فهو 
وإن كان أحوط, لكنّ عدم لزومه لا يخلو عن قوّة. ( صانعي). 

- اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس - ومنه العنق ‏ وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي» 
ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسرء ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضي الله عنه. 
( سيستاني). 

۲. ولو غسلهما بعد الايمن مبتدءً من الايمن إلى الايسر كفى في العمل بالاحتياط . ( سيستاني). 

۳. بحسب لسان دليله» فعلى الجاهل ال عاو ا کی ت لسرية 
الرفع الحاكم على الأدلّة الأَوَليَةَ فالإعادة غير واجبة على الجاهل القاصر والساهي ؛ لرفع غير 
المعلوم والنسيان. ( صانعي). 

.٤‏ إذا كان في الرأس خاصّة, وأمًا إذا كان في الأيمن لا احتياج إلى تحصيل الترتيب؛ لما قلنا من 


عدم وجوبه بين الأيمن والأيسر. ( صانعي). 
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ولو اشتبه ذلك ' الجزء وجب غسل تمام المحتملات ' مع مراعاة الترتيب ". 
الثانية : الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة “ واللازم أن يكون تمام 
البدن تحت الماء في آن واحد» وإن کان غمسه على التدریج» فلو خرج بعض بدنه قبل 
أن ينغمس البعض الآخر لم يكف» كما إذا خرجت رجله» أو دخلت في الطين * قبل أن 
يدخل رأسه في الماء» أو بالعكسء بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله» ولا 
يلزم ا يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء» بل لو كان بعضه خَارجاً فارتمس 
كفى '» بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحدّك بدنه كفى" 


.١‏ إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات» وأمّا إذاكان مردّداً بين لمعة 
من العضو المتقدّم والمتأخّرء فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيٌ على 
الاحتياط . ( خميني). 

؟. بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق؛ لانحلال العلم الإجمالي فتجري 
قاعدة التجاوزء بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق. ( خوئي). ش 

۳. فيما يلزم الترتيب. ( صانعي ). 

.) على الأحوط . ( خميني  صانعي‎ .٤ 

- هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي, أمّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية. 
(خوئي). 

- سيجيء أله على قسمين تدريجي ودفعي» ويعتبر في الأول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس 
الاعضاء فى الماءء ولا يعتبر أن يكون الغمس على سبيل الدفعة, وأمّا فى الثانى فالدفعة انية 
ةا عرف سی 0 

. مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي . ( سيستاني). 

7. في الدفعي » وأمّا في التدريجي فلا يكفي . ( سيستاني). 

۷ فيه إشكال» والاحتياط لا يترك» وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل 
الترتيبي. ( خوئي ). 

- كفايته في الدفعي محل إشكال وأمًا في التدريجي فيعتبر خروج كلّ عضو قبل رمسه في الماء 
بقصد الغسل. ( سيستاني). 
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على الأقوى ', ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة» 
ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط "» ويجب تخليل الشعر" إذا شك في وصول 
الماء إلى البشرة التي تحته» ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل 
الجنابة وغيره من سائر الأغسال؟ الواجبة والمندوبة. 
نعم في غسل الجنابة لايجب الوضوء» بل لايشرع * بخلاف سائر الأغسال', 

كما سيأتي "إن شاء الله . 

( مسألة :)١‏ الغسل الترتيبي أفضل*من الارتماسي . 

( مسألة ۲): قد يتعيّن الارتماسي» كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي» وقد يتعيّن 


.١‏ وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد» وأحوط منه خروج معظم الجسد. ( خميني). 

- ولكن الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء» بل معظمه. 
( لنكراني). 

۲. على الأحوط . ( سيستاني). 

۳. بل لا يجب مع العلم بعدم غسله فضلاً عن الشكٌ كما مر ( صانعي). 

اهداق غير عسل المت حي لا يفرع فيه ار تاس +( خوكي): 

- إلا في غسل الميّت فلا يكفي الارتماسي مع التمكّن من الترتيبي على الأحوط . ( سيستاني). 
0. فيه تفصيل قد تقدّم. ( سيستاني). 

واي كفا سطللق الفسنتل عن الور فا ورا وضو انق سنن الل ا 
( صانعي). 

۷. ويأتي الكلام على ذلك. ( خوئي). 

۸ لا يخلو من تأمّل. ( خميني). 

- غير ثابت بل الظاهر المساواة. ( صانعي). 

- محل تأمّل. ( لنكراني). 


- إذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والأيسر. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة 87:7 1» أبواب الجنابة» الباب #4» الحديث .٤‏ 


٤‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الترتيبي» كما في يوم الصوم الواجب' وحال الإحرام» وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض 
بالا ماين فك 

( مسألة *): يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس, 
بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات ' مرّة بقصد غسل الرأسء ومرّة بقصد غسل الأيمن, 
وة يفيل ال ين كفى وكا لو عله دة عست الما اوت مد اكه أو فصق الا رماس 
واعواية E‏ بوي البق ع لد يده بن كس ل جم E‏ ممق 
اران وعطيه الخ بام رار اليد 

(مسألة ؛): الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين”: 

ادها أن RESALES A‏ عفرن كو ا 

على وجه التدريج. 
الاق أن قفد العمل حين مشاب الماد ا جيه وي يكون انها" وكلاهنا 


.١‏ أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه. ( خوئي). 

- المعيّنء وتعيّن الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً 
وسيأتي الكلام حولها في محلّه. ( سيستاني). 

؟. بل مر تين» مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد سائر الأعضاءء وهكذا في الفروع التالية.! صانعي). 

". كفايته محل إشكالء وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل. ( سيستاني). 

.٤‏ مر الكلام فيه فى صدر هذا الفصل [ الكيفية الثانية للغسل ]. ( خوئي). 

ه. الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني , وأحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين. ( خوئي). 

. بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل الحدوث» والبقاء في غير الجزء الأخير» والحدوث فقط في 
خصوص الجزء الأخير. ( لنكراني). 

۷ ويمكن أن يكون له وجود بقائي وهو فيما إذا لم يتحقّق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في 
ول آن الارتماس فيقصد الغسل من أل الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء _كما قال به صاحب 
الجواهرييٍ -نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى 

جميع اجزاء بدنه كان انيا ايضا. ( سيستاني). 
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صحيح ويختلف باعتبار القصدء ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف 
إلى التدريجي. 
( مسألة ه): يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله» فلو كان نجساً طهّره 
أَوّلً ولا يكفي غسل واحد' لرفع الخبث والحدث كما م في الوضوء" ولا يلزم طهارة 
جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط . 
( مسألة ؟): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء. فلو كان حائل وجب 
رفعه» ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده» ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان" 
بعدمه ٠‏ بعد الفحص . 
(مسألة ۷): إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله* على خلاف ما مر 


.١‏ الأظهر كفايته على تفصيل مر في باب الوضوء [فصل شرائط الوضوء -الشرط الثانى]. 
(خوئي). 

۲. ومر عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم. نعم لا ريب في أنه أرجح. ( سيستاني). 

۳. لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاءء وإلا فلا يلزم حصول الظْنّ 
فضلاً عن الاطمئنان. ( خميني). 

- لزوم تحصيل الاطمئنان أو غيره من الحجج منوط بماكان لاحتماله منشأً عقلائي, وإلا فتحصيل 
الظنّ غير لازم فضلاً عن الاطمثنان» كما عليه السيرة. ( صانعي). 

- إذاكان للشكٌ منشاً عقلائي . ( لنكراني). 

.٤‏ لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه. ( خوئي). 

- بل يكفي مطلقاً-ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص إذا كان له منشأ عقلائي . ١‏ سيستاني ). 

.٥‏ على الأحوط» وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة» وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره. 
( خميني). 

- على الأحوطء ولا يبعد عدم الوجوب كما مر في باب الوضوء. ( خوئي). 

- على الأحوط. وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن وجه وجيه» فما ذكره من الوجه في هذا الفرع 
وفي الفرع اللاحق غير وجيه» كما لا يخفى. ( صانعي). 

- على الأحوط. ( لنكراني). 


7 االعروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


في غسل النجاسات'؛ حيث قلنا بعدم وجوب غسله" والفرق أنّ هناك الشكٌ يرجع إلى 
الشكٌ في تنجّسه» بخلافه هناء حيث إِنٌ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين 
بالفراغ". نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكٌ في أنه صار ظاهراً أم لاء فلسبقه بعدم 
البعوي ل كن كل تيناد بالا سهان 

( مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ إِنّما هو فيما عدا غسل 
الفيتحاضة وال لالطو فا جب قية الميادرة اليه و إلى الصا بده من 
جهة خوف خروج الحدث. 

(مسألة 4): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً. نعم إذاكان نهر 
كب ها ريا دق رن غل قدو الاي ا او ار ايى د اننا رع الما 
جميع بدنه على نحو کونه تحت الماء. 

(مسألة :)٠١‏ يجوز العدول* عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء» وبالعكس» لكن 


.١‏ تقدّم الكلام فيه. ( خوئي). 

؟. مز التفصيل هناك. ( سيستاني). 

۳. بل من جهة الشك في محصّل الطهارة. ( سيستاني). 

.٤‏ فيه إشكال. ( سيستاني). 

ه. إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط. بل مطلقاً على الأحوط . ( خميني). 

1 إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة» وإلا لم 
تجب. ( سيستاني). 

۷ هذا فيما له فترة مع الصلاة والطهارة وإلا فالوجوب محل تأمّلء نعم هو أحوط .( صانعي). 

۸. الظاهر عدم جواز العدول من التر تيبي » ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل. نعم يجوز في العكس› 
والأحوط عدم العدول فيه أيضاً إذا اشتغل بالغسل على النحو الأول من النحوين المتقدّمين في 
المسألة الرابعة. ( خميني). 1 

- جواز العدول عن الترتيب إلى الارتماس محل إشكال بل منع . نعم , الظاهر الجواز في العكس من 
دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي . ( لنكراني). 
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بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر'. 

(مسألة :)١١‏ إذاكان حوض أقلّ من الك يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة 
البدن» لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبرء فبناء على الإشكال فيه" 
يشكل الوطتوء والفسلبمتة بعد ذلك وكذا إذا قام فة واغصيل يتح اتر يب بحيث "زجع 
ها الغسل :فيه“ واا اذا كان كا أو أزيد فش كذلك, 

نعم لا يبعد" صدق المستعمل عليه إذاكان بقدر الك" لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة» 
لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل. 


.١‏ وأمّا بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه إشكال بل منع. ( سيستاني). 

؟. مر عدم الإشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر أيضاً نعم يفترقان في 
الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فإنّه يختص بالأقلٌ من الك . (سيستاني ). ش 

". مجرّد الرجوع لايوجب الصدق» خصوصاً في صورة الاستهلاك. (لنكراني). 

.٤‏ موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة» وأمّا الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما 
لم يستهلك غيره فيه. ( خوئي). 

ه. الكزية لا مدخلية لها في ذلك» واعتصام الكز لا يرتبط بهذه الجهة. ( لنكراني). 

.لا يض صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه. ( خوئي). 

۷ القلّة والكرّيّة غير دخيلة في صدق المستعمل وعدمه كما هو ظاهر» وإِنّما هي دخيلة في عدم 
الاعتصام ووجوده» نعم كثرة الماء ببعض مراتبها موجبة لعدم الصدقء إمّا من رأس أو من جهة 
الاستهلاك واختصاص أحكام الغسالة بالماء القليل؛ لاختصاص أدلته به ووجود النض على 
جواز رفع الحدث والخبث بالماء الكرّء الذي اغتسل فيه الجنب» ففي صحيح محمّد بن مسلم» 
عن أبي عبد الله يإ » وسُئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب» قال: 
«إذا كان الماء قدر کڙ لم ينجّسه شىء»» ومثله غيره من الأخبار. والحكم وإن كان عدم 
النجاسة» لكن المستفاد من أمثال ف الأخبار جواز الاغتسال منه؛ لما عند المتشردعة كون عدم 
الجواز منوطاً بالنجاسة. ( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ٠١۸:١‏ أبواب الماء المطلق» الباب 5» الحديث .١‏ 


العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ؟١١):‏ يشترط في صحّة الغسل ما مر من الشرائط ' في الوضوء من النيّة 
واستدامتها إلى الفراغ» وإطلاق الماء وطهارته» وعدم كونه ماء الغسالةء وعدم الضرر في 
اتععمالاو] لعي وإ SS a E‏ مكان العمل 
ومصبٌ مائه. وطهارة البدن» وعدم ضيق" الوقت “ والترتيب في الترتيبي» وعدم حرمة 
E EEE‏ رفني جتان الإخدرام I‏ 
في حال الاختيار. 

وما عدا" الإباحة' وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس' من 
الشرائط واقعئى, لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان» بخلاف المذكورات فإِنٌ 
شرطيّتها مقصورة حال العمد والعلم. 


.١‏ مر تفصيلها في الوضوءء وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر. نعم يفترق 
الغسل عن الوضوء بأمرين: 
الآوّل: جواز المضيّ مع الشك بعد التجاوز. وإن كان في الأثناء. 
الثاني : عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي. ( خوئي). 
- على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الآخر هنا. ( سيستاني). 
۲. على نحو ما م في الوضوء, ومر حكم أواني الذهب والفضّة في باب الأواني. ( خميني). 
- على نحو ما مر في الوضوءء ومر حكم أواني الذهب والفضة, وإباحة مكان الغسل ومصبّه. 
( صانعي). 
- على نحو ما مر في الوضوء, وكذا إباحة المكان والمصبٌ. ( لنكراني). 
.٣‏ يأتي الكلام فيه في التيمّم ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعيّن الارتماسي كما مرّء لكن لو تخلّف 
وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت. ( خميني). 
.٤‏ لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً» وإن تحقّق منه العصيان. ( لنكراني). 
. مر منه في الضرر ما ينافي ذلك ومر منّا الاحتياط . ( خميني). 
1. وإطلاق الماء. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / كيفية الغسل وأحكامه / ٠٤۹‏ 


(مسألة ١1):إذا‏ خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه» فاغتسل بالداعي الأوّلء لكن 
كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل» فغسله صحيح. وأما 
إذاكان غافلاً بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح'. 

( مسألة :)٠١‏ إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل» وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا 
يبني على العدم» ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لاء يبني على 
الصحّة. 

( مسألة :)٠١‏ إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت» فتبيّن ضيقه وأَنّ وظيفته كانت هو التيمّم» 
فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاًء وإن کان على وجه التقیید" يكون باطلاً"؛ ولو 
تيمم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته» ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال. 

( مسألة 15): إذا كان من قصده* عدم إعطاء الأجرة للحمّامي فغسله باطل" وكذا إذا 
كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسلء ولو 
كان بناؤّهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس 


.١‏ إذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما إذاكان من جهة عارض 
كخوف أو نحوه. ( سيستاني). 
۲. لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام. ( خوئي). 


- بليكون صحيحاًء فإنّه أولى بالصحّة من ‌الوضوءالذي مر صحّته. (صانعي). 

- الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً. ( لنكراني). 

- م أن التقييد لا يضر بالصحّة في امثال المقام. ( سيستاني). 

.٤‏ الأقوى بطلانهما. ( خميني). 

- لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته. ( خوئي). 

.٥‏ هذه المسألة وفروعها مربوطة بما ليس وقفاً كحمّام البلادء وأمَا ماكان منه وقفاًكحمّام 
الرساتيق فحكمه غير ذلك. ( صانعي ). 

1. محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعيّن. ( سيستاني). 


٠١‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الحرام» ففى صحّته إشكال '. 

( مسألة 17): إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من 
ا ی و ی ف لک 

(مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة ' لغيرأهله مشكل» بل غير صحيح» بل وكذا 
لأهله "إلا إذا علم ‏ عموم الوقفيّة * أو الإباحة. 

(مسألة 19): الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه» إلا مع العلم بعموم 
الإذن. 

(مسألة :)٠١‏ الغسل بالميزر الغصبى باطل'. 


.١‏ الظاهر الصحّة فيهماء بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه. ( خميني). 

- أظهره عدم الصحّة مع عدم إحراز الرضى. ( خوئي). 

- الأظهر عدم الصحّة لرجوع بنائه كذلك على عدم البناء على النسية» فالتصدف تصرف مع عدم 
الرضا. ( صانعي). 

- الأظهر البطلان مع عدم احراز الرضا. ( سيستاني). 

؟. فروع هذه المسألة مربوطة بما إذا كان ماء الحوض متعلقاً بالمدرسة أيضاً كما هو الغالب» بل 
الدائم إذا لم يكن متعلقاً به بل كان عاماًء فالفروع جارية من حيث مكان الغسل. ( صانعي). 

۳. إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصر فات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس 
به.( خوئي). 

.) ولو من جهة تعارفه عند أهله. ( خميني  صانعي‎ .٤ 

- أو اطمئن من جهة جريان العادة بذلك أو غيره. ( لنكراني). 

5. ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد. ( سيستاني). 

1. بل صحيح . ( خميني - لنكراني - سيستاني ) . 

- فيه إشكال» والصحّة أظهر . ( خوئي). 

- بل صحيح على الأقوى. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / كيفية الغسل وأحكامه / ٠٠١‏ 


ا ك ا من الا والحض الان ركذا جز كه اذا 
احتاج إليه على زوجها على الأظهر '؛ لأنّه يعد جزء من نفقتها. 

( مسألة ۲۲): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان» أو صوم غيره» أو في حال الإحرام 
ار اسا سانا ل يطل دوو ل قشل :وان كاج ما طا ا ولكن مطل 
إحرامه وإن كان آثماًء وريّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله"» 
وهو في صوم رمضان مشكل ؛ لحرمة إتيان المفطر ء فيه بعد البطلان أيضاً. فخروجه من 
الناء يفا خر كمكله تحت الما بل يمكن أن فال :إن الا تمان فل واخ د مركب ن 
الغمس والخروج فكلّه حرام» وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم لو تاب ثم خرج 
بقصد الغسل صح ". 


.١‏ فيه إشكال بل منع. ( خوئي). 

؟. في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن» وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله. ( خميني). 

- هذا إذا كان الصوم واجبا معيّناً ولا بطل الصوم خاصّة. ( خوئي). 

- فيما كان إفطار الصوم محرّماًكصوم شهر رمضانء أو واجب معيّن. ( صانعي). 

- على الأحوط فيهما. ( لنكراني). 

- بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس» وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس. 
( سيستاني). 

۳. بناءً على كفايته في تحقّق الغسل» وقد مر الإشكال فيها. ( سيستاني). 

.٤‏ يأتي الكلام حولها في محلّه. ( سيستاني). 

.٥‏ مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس. ( لنكراني). 

1. لكنه ضعيف. ( خميني). 

- ولكنه ممنوع.( سيستاني). 

۷ تقدّم الإشكال فيه. ( خوئي) 


ل 


وهي اور 

أحدها : الاستبراء" من المنيّ بالبول" قبل الغسل. 

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين» أو إلى نصف الذراع» أو إلى الزندين» من غير 
فرق بين رماس والتورفيي: 

الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات *» ويكفي مرّة أيضاً. 

الرابع : أن يكون ماوّه في الترتيبي بمقدار صاع» وهو سئّمائة وأربعة عشر مثقالاً 
وربع مثقال. 


.١‏ بعضها محلّ تأمّل. ( خميني). 

- بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً. ( لنكراني). 

؟. فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال. ( لتكراني ) . 

۳. استحبابه محل تأمّل؛ لاحتمال الإرشاد فيما دل عليه» كقوله.ؤذ فى صحيحة البزنطى : «وتبول 
ارتل الول )لا بل دوو علق اقا وريز ا فاا كانت اة 
بالإنزال. ( صانعي). 

.٤‏ عدم الفرق محل تأمّلء نعم هو ثابت في الترتيب. ( صانعي). 

0. أصل استحبابه هو مدلول الأخبار المستفيضة» وأمًا التحديد بالثلاث فمحلّ تأمّلء بل منع. 
( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ۲: ۲٠١‏ أبواب الجنابة» الباب 257 الحديث 1. 


كتاب الطهارة / مستحبات غسل الجنابة / ٠٠٢‏ 


الخامس: إمرار اليد' على الأعضاء لزيادة الاستظهار. 

السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. 

السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً. 

العام : السميةء بأن يقول: يسم الله وال ولى أن يقول بسع الله االرتخمن الرتحيم: 

التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو: «اللَّهمٌ طهّر قلبي» وتقبّل سعبي, 
واجعل ما عندك خيراً لي اللّهمّ اجعلنى من التوابين» واجعلني من المتطهّرين »» 
أو يقول: «اللّهِمّ طهّر قلبي واشرح صدريء وأجر على لساني مدحتك والثناء 
عليك» اللّهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً إِنّك على كل شيء قدير»» ولوقراً 
هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاًكان أولى. 

العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ . 

(مسألة :)١‏ يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مر في الوضوء. 

( مسألة ؟): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صخته» وإِنّما فائدته عدم 
وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنىٌ» فلو لم يستبرئ واغتسل 
وصلّى ثم خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته. ويجب عليه 
الغسل لما سيأتي. 


.١‏ استحبابه واستحباب ما بعده من الأمور محل تأمّلء بل بعضها محل منع كالسابع والثامن» 
وحسن الابتداء بالتسميه لا يوجب استحباباً لخصوص غسل الجنابه كما هو واضحء كما أَنّ 
الإرشاد في بعضها على الثبوت قريب كالخامس والسادس, نعم الدعاء بعد الفراغ بما ورد في 
مولّق عمّار مستحبٌ للأمر به وبينه وبين ما في المتن اختلاف ففيه قال: قال أبو عبداللّه)4ة : «إذا 
اغتسلت من جنابة فقل : اللهمّ طهر قلبي» وتقّل سعيي , واجعل ما عندك خيراً لي » الهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهّرين» وإذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهمّ طهّر قلبي من كل آفة 
تمحق ديني وتبطل به عملي الله اجعلتي من التوابين واجعلني من المتطهّرين »(أ. ( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ۲: ٠٠٠٤‏ أبواب الجنابة» الباب ۳۷» الحديث *. 


٤‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة *): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال» ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول 
والمنّ» فمع عدم الاستبراء قبل الغسل ' بالبول يحكم عليها بِأنّها مني فيجب الغسل "» 
ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول» فيوجب الوضوء 
ومع عدم الأمرين" يجب ؛ الاحتياط بالجمع * بين الغسل والوضوء' إن لم يحتمل غيرهماء 
وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيءء 
وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة» فإِنّها مع دورانها بين المنيّ والبول 


.١‏ أو بعده. ( خميني). 

- أو بعده لعموم العلّة في صحيحة ابن مسلم » قال: قال أبو جعفرإ إلا : « من اغتسل وهو جنب قبل أن 
يبول ثمٌ يجد بللاً» فقد اتتقض غسله. وإن كان بال ثم اغتسل ثمٌ وجد بللاً» فليس ينقض غسله» 
ولكن عليه الوضوء؛ لأنٌ البول لم يدع ششيئاً»7). ( صانعي). 

۲. من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم يستبراً. ( لنكراني). 

۳. لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات» وإلا كانت كلمة (عدم) 
من سهو القلم. ( خوئي). 

.٤‏ فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل» وإلا فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة. ( لنكراني). 

5. إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثم خرجت الرطوبة المشتبهة» فالظاهر كفاية الوضوء 
خاصّة. ( خميني). 

- هذا إذاكان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروضء وأمّا إذاكان محدثاً بالأصغر 
فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوءء ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق 
الجنابة. ( خوئي). 

ب أن كان متطهراً ونداناً أو أصلا وا قا إن كان محدثا بالحدت الأصغر فالظاهن كقاية الوضوء: 
( صانعي). 

5. الظاهر كفاية الوضوء وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه. 


(أ) وسائل الشيعة ۲۸۳:۱ أبواب نواقض الوضوء» الباب 2١‏ الحديث 6. 


كتاب الطهارة / مستحبات غسل الجنابة / ٠٠١‏ 


يجب ' الاحتياط ' بالوضوء والغسلء ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو 

(مسألة ؛): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل» وشك في أنه اترا الول أم 
لاء بنى على عدمهء فيجب عليه الغسل» والأحوط " ضة الوضوء“ أيضاً. 

(مسألة ه): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد 
الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك. 

( مسألة ): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائهاء 
فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة, إلا إذا علم أنّها إمّا بول ار 

(مسألة ۷): لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون 
مستبرئاً بالخرطات أم لاء وربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامهء 
وهو ضعيف. 


( مسألة ۸): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة» الأقوى عدم بطلانه". نعم يجب عليه 


.١‏ فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغرء وإل فلا يجب الغسل. ( لنكراني). 

۲. مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة, وأمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية 
الوضوء. ( خميني ‏ صانعي ). 

- إذا كانت الحالة السابقة الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء. ( سيستاني). 

". مع احتمال البول أيضاً. ( خميني). 

- مع احتمال البول أيضاً كما هو واضح. ( صانعي ). 

.٤‏ إذا احتمل كونها بولاً. ( سيستاني). 

.) يأتى فيه التفصيل المتقدّم فى المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. ( خميني  صانعي‎ .٠ 

7 أي من الماء الخارج عنها بشهوة _لا ماء الرجل - وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدّم في ذيل 
المسألة الثالثة. ( سيستاني). 

۷ بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. نعم إذا أعاد الغسل 
ارتماس كان الاحتياط ضعيفاً جدّاً. ((خوئي). 


١‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


اوخو هذه كن الا خوط عاد العثل يعد تعاس روء هده أو اااي 
والوضوء بعده". وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ؛. ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو 
ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج”. وأمًا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث 
الخدت فى افا 


.١‏ فيه تأمّل نعم هو أحوط .( سيستاني). 

؟. لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيباًء بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه 
ET‏ للاحتياط . ١‏ خميني). ۰ ش 

- بقصد ما عليه من الإتمام أو التمام» كما أن الأحوط أيضاً مطابقة المستأنف مع المستأنف منه من 
حي الأر تاس والارديب» ( صانق ): 

- قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام. ( لنكراني). 

۳ إذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة إلى الوضوءء 
وكذا إذا عدل من الارتماسي التدريجي 3 الارتماسي الك بعد إبطال الأوّل بالإخلال 
انق الس لاف على مادو E N O MIE‏ 
والإتمام» فالأحوط الإتيان بالوضوء بعده. ( سيستاني). 

.٤‏ لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده والإتيان بغسل إرتماسي , وسيأتي أله يكفي عن الوضوء في غير 
غسل الاستحاضة المتوسطة. ( خوئي). 

- ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءً على 
المختار من اغناء كلّ غسل عن الوضوء. نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لاب من الوضوء 
بعده على أي حال. ( سيستاني). 

0 تقدّم أله يعتبر في صحّة الإرتماسي التدريجي الدفعة العرفية» وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد 
عن المقدار المتحقق, ولو بخروجه من الماء ثم الاغتسال إرتماسا أو ترتيباً. ومعه لا حاجة إلى 
الوضوء في غسل الجنابة قطعاً. ( خوئي). 

1 إلا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره» وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون 
الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الأخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء 
بعده لأنّه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الأكبر فيكون في حكم وقوعه بعده. ( سيستاني). 
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(مشسالة:4)+ اذا عدت الأ كبر فى أساء الل فان کان تبان للدت 
الاين كالجتابة في أتتام عشبلها أ ال فى ناء يله قلا شكال فى وجري 
الاستئناف» وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر» ويجوز 
اااي رقمل واد هما و ا رفدة | و كانا عير ا او 
كان السابق كو الاد ج لل اعا ف وها ينه واحده على ا حط 
وان كان ایی جار ةذل اة إلى الو سنو ام وا الحدالة س ر 
كانت و 

( مسألة :)٠١‏ الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحيّة أيضاً لا يكون مبطلاً لها . نعم 
فى الأغسال المستحيّة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان" كما أن حدوثه 
بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي. 


(مسألة :)١١‏ إذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فى شرطه قبل الدخول 


.١‏ مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة. ( خميني ‏ صانعي). 

'..|زتماساً,.وأمًا الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأموربه في الواقع: 
(خوئي). 

۳. كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء كما مء لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

.٤‏ على الأحوط» ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسطة, كما سيأتي. 
(خوئي). 

ت تقذ أن المطعاز اغباء كل غسل عن الواظوع: ( بساني 

ه. إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي» كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً. ( خوئي). 

"لامر E EE‏ كيه ما كان ليهات جاتر رسخ العمل 
قاطعاً وموجباً للبطلان من حيث فوات الاستدامة, وبعد ما كان الغسل مجز عن الوضوء 
عه ابذاك كه ES‏ الجن Ua E AA‏ ماقمل 
( صانعي). 

۷ الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع في اثنائها. ( سيستاني). 
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في العضو الآخر رجع' وأتى به" وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني 
على الاتيان على الأقوىء وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ 
من الغسل كما في الوضوء. نعم لو شك في غسل الأيسر؛ أتى به وإن طال 
الزمان؛ لعدم تحقّق الفراغ* حينئذٍ, لعدم اعتبار الموالاة فيه» وإن كان يحتمل" 
عدم الاعتناء إذا كان معتاذ الموالاة. 

( مسألة ؟1): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شك في أنّه كان ناوياً للغسل 
الارتمائني حت يكون قارغاء أو لعسل الرأس:والرقية في ار بى حتى يكون فى الأشاء 
ويب عليذ الان بالطرفيقء يت عليه الاستساق ؟. 


١.لا‏ يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط . ( خوئي). 

؟. يجوز له بعد الفراغ عن غسل أي عضو البناء على الصحّة مع الشكٌّ فيها. ( سيستاني). 

۳. تقدّم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وإِنٌ اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه 
العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط, فجريان قاعدة التجاوز إِمّا ممنوع أو محل تأمّل. 
( سيستاني). 

.٤‏ بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكٌ في غسل الأيمن حكم الشكٌ في 
عسل الأيشر بجيف واعهنال عدم الاعساء بالك لمكاة الموالاة ضح جا( خوت ): 

- بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين » يكون حكم الشكٌ في غسل الأيمن حكم الشكٌ في 
غسل الأيسر بعينه. ( صانعي). 

0. الحقيقي» وأمّا الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحقّقه 
فيما إذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها. 
( سيستاني). 

1. لكنه ضعيف. ( خميني). 

- لكنّه ضعيف جدّاً. ( صانعي). 

- ضعيفاً. ( لنكراني). 

/. لا يجب عليه ذلك» ولا يكفي الارتماسي على الأحوط » بل يحتاط بما في المتن. ( لنكراني). 
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نعم يكفيه ' غسل الطرفين ' بقصد الترتيبي ؛لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد 
فرغ» وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي . 

(مسألة ١1):إذا‏ انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبيّن له بقاء جزء من بدنه 
قير هتف حك عليه عاد را وار اا كول کف جل :ذلك الا تماش 
للرأس والرقبة'. إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين» فيأتي بالطرفين الآخرين» لاله قصد به 
تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة» ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع. 

(مسألة 16): إذا صلّى ثمّ شك فى أنه اغتسل للجنابة أم لاء يبنى على صحّة 
ونلخك راكع LES‏ للأعمال الآتية*. ولو كان الشكٌ في أثناء الصلاة 


.١‏ الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً. ( خميني). 

۲. احتياطاً لا جزماً كما يظهر من تعليله, كما أنّ الأحوط في الاستئناف الترتيب؛ لما في 
الاركماس:اعتمال عدع فة لاخدال عضول غمل اراس رتيا ؤمعه لا تق الارتماس 
والاحتياط. (صانعي). 

۳. على الأحوط ؛ لاحتمال كفاية غسل ذلك الموضع» وكون الوحدة في مقابل التعدّد» وأنٌ المعتبر 
الارتماس وغسل جميع البدن» ولذلك اعتبرنا الوحدة العرفيّة من جهة الاحتياط .( صانعي). 

.٤‏ والأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً. ( خميني). 

5. على الأحوط. ( سيستاني). 

1. لا تبعد كفايته. ( خوئي). 

۷ إلا إذا كانت موقتة وحدث الشكٌ فى الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنٌ الأحوط 
إعادتها حينئذٍ . ( سيستاني). ش 

۸. هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة» وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل» 
بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكٌ في الوقت. ( خوئي). 

.٩‏ المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجدء وكذا المشروطة بالطهارة عن 
الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه» وإلا احتاج إلى ضم الوضوء إليه . نعم مع 
الإتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد 
الصلاة لا حاجة إلى ضم الوضوء بل يكتفي به وإن سبق منه الحدث الأصغر. ( سيستاني). 


٠‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


بطلت '. لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة. 

(مسألة :)٠١‏ إذا اجتمع" عليه أغسال متعدّدة. فإمًا أن يكون جميعها 
واجباً". أو يكون جميعها مستحيّاً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً ثم إِمًا 
أن ينوي الجميع أو البعض» فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع' 
وحصل امتثال أمر الجميع» وكذا إن نوى* رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو 
بعضها لرفع الحدث والاستباحة, وكذا لو نوى القربة'. وحينئذٍ فإن كان فيها غسل 
الجنابة" لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله» وإلا وجب الوضوء“ وإن نوى واحداً 


.١‏ على الأحوط . ( سيستاني). 

". لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع, وأمًا مع 
عدم نيّة الجميع ففيها إشكال. نعم لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الأخرء بل 
الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لا يخلو من وجه. لكن لا يترك الاحتياط بنيّة الجميع, 
أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلهاء بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة 
الجميع. ( خميني). 

۳. قد مر أن الغسل لا يكون واجباً إلا في مورد واحد. ( لنكراني). 

ئ تداعا الال المأمويها سيت وكا بعض الأفعال -كمس الميّت بعد تغسيله -مع تعدّد 
السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال. ( سيستاني). 

ه. يصخ» ويخصل الامتثال بالنسبة إلى ما يكون كذلك, لا بالنسبة إلى الكل كما تشعر به عبارة 
المتن. ( صانعي ). 

1 إذا كان ناوياً للجميع ولو إجمالاً» من حيث قصد امتثال الأوامر والتقرّب بالكلّ. ( صانعي). 

- بأن تكون القربة نيّة للجميع على وجه الإجمال. ( سيستاني). 

۷ مر كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء فلا خصوصية للجنابة. ( صانعي). 

8. على الأحوط الأولى. ( خوئي) 

- بل لا يبعد عدم وجوبه. ( لنكراني). 

- على الأحوطء والأقوى اغناء كلّ غسل عن الوضوء كما تقدّم ومنه يظهر الحال فيما بعده. 
( سيستاني). 
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منها ' وكان واجباً» كفى عن الجميع ' أيضاً على الأقوى» وإن كان ذلك الواجب غير غسل 
الجنابة ' وكان من جملتهاء لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى» وأداء بالنسبة 
إلى البقيّة, ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة . وإن كان الأحوط؛ مع كون أحدها 


.١‏ الاكتفاء بنيّة واحدة عن الجميع غير تمامء إلا فيما كان المنوي الجنابة» فغسله مجزٍ عن غيرها من 
الأغسال الواجبة؛ للإجماعين المحكيين عن السرائر وجامع المقاصد» ومرسلة جميل: «إذا اغتسل 
الب ا طلرع اشر اجا عند ذلك الل وى كل هفل وا رمعي :ذلك روني ريك اق وران 
مع أن المرسل عنه بعض أصحابناء ومع أن المرسل من أصحاب الإجماع منجبر بالشهرة فتأمّل. 

وعدم الكفاية في غير هذه الصورة من جهة أن الكفاية والإجزاء موقوف على شمول مثل 
قوله رق : «أجزأها عنك غسل واحد»(ب. 

وقوله: « يجزيه غسل واحد لهما» © لما نوى الواحد وهو ممنوع ؛ لظهور تلك الجملات في 
قصد الجميع » حيث إِنّ تلك الأخبار ناظرة إلى أنه لا يلزم الإتيان متعدّداً بل يكفي الواحد» وهذا 
مختصٌ بالملتفت والقاصد لا الأعمٌ منه ومن غير القاصد والملتفت للجميع . 

وإن أبيت فلا اقل من الشكٌ أو الانصراف أو الحمل على ما يأتي منه في آخر الفصل في ذيل 
المسألة السابعة عشر من كون حقيقة الأغسال والسوط مرح E E‏ 
فراجع الجواهر '*' وغيره. ( صانعي). 

۲. في اجزاء أي غسل -وإن كان واجباً-عن غسل الجمعة من دون نيّته ولو إجمالاًإشكال» وكذا الحال في 
الأغسال الفعلية -سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للإتيان بفعل خاص كالاحرام فإنّه 
لا يبعد أن يعتبر فيها قصدالفعل الخاصء ومنه بظهرالحال فيما ذكرهيّ بعد ذلك. ( سيستاني). 

۳. مر عدم الكفاية فيه. ( صانعي). 

.٤‏ وإن كان فيها غير الجنابة. ( صانعي). 

.٥‏ بل الأقوى والمتيقن؛ لما مر .( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة 77:7 5» أبواب الجنابة» الباب »٤۳‏ الحديث ۲. 
(ب) وسائل الشيعة ۲: 577, أبواب الجنابة» الباب 5» الحديث .١‏ 
(ج) وسائل الشيعة ؟: 577 أبواب الجنابة» الباب 47» الحديث ". 


(د) جواهر الكلام .۱۱١:۲‏ 


۲ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الجنابة أن ينوي غسل الجنابة» وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً' عن غيره من المستحيّات 
وما كفايئه: عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ''لكن لا يترك الاحقياط. 

(مسألة؟1): الأقوى صحّة غسل الجمعة من‌الجنب والحائض ". بل لايبعد إجزاؤه* 
عن غسل الجنابة» بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. 

( مسألة 17):إذاكان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً» لكن لا يعلم بعضها بعينه» يكفيه أن يقصد جميع 
ماعليه» كما يكفيه' أن يقصد البعض " المعيّن ويكفي عن غير المعيّن” بل إذا نوى غسلاً معيّناً ولا يعلم ولو 
إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه" أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره. نعم إذا نوى بعض الأأغسال 
ونوى عدم تحقّقالآخرء ففي كفايته عنه إشكال» بل صحّته أيضاً لا تخلو عنإشكال '' بعد كون حقيقة 
الأغسال واحدة» ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل» بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد 


منهاء لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحّة والمطلوييّة. 


.١‏ غير كاف أيضاً. ( صانعي). 

". بل بعيد وممنوع؛ لما مڙ. ( صانعي). 

- بل هو الأقوى. ( سيستاني). 

۳. في صحّته منها قبل النقاء إشكال. ( سيستاني). 

.) مر منعه. ( صانعي‎ .٤ 

.) مر الإشكال فيه وإن كان له وجه. (خميني‎ .٥ 

1. بنحو ما مڙ» ومر الإشكال في بعض وجوهه. ( خميني). 

/. على نحو ما مر . ( صانعي ). 

8. إطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل إشكال كما مر . ( سيستاني). 

٩‏ إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة» وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال. ( خميني). 

.) الأقوى صحّته. ( خميني  صانعي‎ ٠ 

- والأظهر هي الصحّة والكفاية» فن الأغسال حقائق متعدّدة والإجزاء حكم تعبّدي لادخل بقصد 
المغتسل وعدمه فيه. ( خوئي). 

- ضعيف» ويحكم بكفايته عن غيره إذا لم يكن من الأغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر 
في إطلاق حكمه قدّس سره بكون الأغسال حقيقة واحدة. ( سيستاني). 


في الحيض 


وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح» وفي الغالب أسود' أو أحمر غليظ طريّ حارٌ 
يخرج بقوّة وحرقة, كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك» ويشترط أن يكون بعد البلوغ' 
وقبل اليأس» فما كان قبل البلوغ" أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته» والبلوغ 
يحصل بإكمال تسع سنين “ واليأس ببلوغ سين سنة في القرشيّة * وخمسين في غيرها" 


.١‏ أي أحمر يضر ب إلى السواد. ( خميني). 

- الظاهر كونه أحمر يضر ب إلى السواد. ( صانعي). 

؟. أو بعد إكمال تسع سنين ؛ للإجماع على عدم الحيضيّة قبله, وإن كان ذلك الدمٌ واجداً لصفات 
الحيض وعلائمه. ( صانعي). 

۳. بل قبل !كمال تسع سنين. ( صانعي). 

.٤‏ بل بإكمال ثلاث عشر سنة إن لم تحصل لها العلائم الأخر. ( صانعي). 

0. فيما ذكر إشكال» والأحوط للقرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة 
فيما بين الحدين. ( خوئي). 

- بل مطلقاً على الأقوى -وإن كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال 
المستحاضة بعد بلوغها خمسين نعم الأظهر تحقّق اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق ببلوغها 
خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده. ( سيستاني). 

. بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو حصل لها الشك فيما تراه أنه دم حيض أو 
غيره فإنّه أمارة مطلقاً من دون فرق بين القرشيّة وغيرهاء و أمّا إذا تين بأنّ الدم الذي تراه بعد 
بلوغها خمسين سنة هوالدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين لم تكن يائسة؛ لعدم حجية 
الأمارة مع العلم بالخلاف. ( صانعي). 


٠٤‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


والقرشيّة من انتسب إلى النضر بن كنانة» ومن شك في كونها قرشيّة يلحقها' حكم غيرها'. 
والمشكوك البلوغ محكوم بعدمهء والمشكوك يأسها كذلك. 

(مسألة :)١‏ إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيضء يحكم بكونه” 
تا ويجعل علامة على البلوغ» بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم 
عدم بلوغهاء فإنّه لا يحكم بحيضيّته. وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ. 

( مسألة ؟): لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين* بين الحرّة والأمة» وحارٌ 
المزاج وبارده, وغل مكان ومكان. 

( مسألة *): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل 
قولان؛ الأقوى أنه يجتمع معه. سواء كان قبل الاستبانة أو بعدهاء وسواء كان في العادة أو 
قبلها أو بعدها. 

نعم فيما كان بعد العادة' بعشرين يوماً الأحوط الجمع " بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. 

( مسألة ؛): إذا انصبٌ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو 
بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيضء وأمًا إذا انصبٌ ولم يخرج بعد وإن كان 


.١‏ فيه إشكال؛ لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة . ( لنكراني). 

۲. فيه إشكال. ( خميني). 

۳. محل تأمّل وإشكالء وكذا أماريّته للبلوغ وإن لا يخلو من قرب إذا حصل الاطمئنان بحيضيّته. 
( خميني). 

.) فيه إشكال ولعل عدمه أظهر . ( خوئي‎ .٤ 

عمل إشكال:(تتكواضي): 

- فيه إشكال. نعم إذا اطمئن بكونه حيضاً ولو باستخدام الوسائل العلمية كان ذلك موجباً 
للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين. ( سيستاني). 

.٥‏ بل بالخمسين علي ما مڙ منّا. ( صانعي). 

1 بل بعد ابتدائها 0 واجداً للصفات. ( سيستاني). 

۷ مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أَوّل عادتهاء وكان الدم بصفة 
الحيضء وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / الحيض / ٠٠١‏ 


يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع » ففي جريان أحكام الحيض إشكال '. فلا يترك الاحتياط 
بالجمع بين أحكام الطاهر والحائضء ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي '. 
( مسألة ه): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها وشكّت في أنه 
من الرحم أو من غيره» لا تجري أحكام الحيضء وإن علمت بكونه دما" واشتبه عليهاء فإمًا 
أن يشتبه بدم الاستحاضة: أو بدم البكارة: أو بدم القرحة. 
فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات“ فإن كان بصفة الحيض يحكم 
بأنّه حيض» وإلا فإن كان في أَيّام العادة فكذلك. ولا فيحكم بأنّه استحاضة» وإن 
اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة * في الفرج والصبر قليلاً" ثمّ إخراجهاء فإن 
.١‏ الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (خوئي). 
- ولا يبعد عدم الجريان. ( لنكراني). 
- والأظهر عدمه. نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءً. ( سيستاني). 
؟. بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.( سيستاني). 
۳. وكونه من الرحم. ( لنكراني). 
.٤‏ يأتي التفصيل» ويأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة.( خميني ‏ صانعي ). 
- فيه تفصيل سيأتي. ( خوئي). 
ERS BE Ea‏ 
8 ار إلى العادة مقدّم على ا بالصفات» ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة 
ممنوع أيضاً كما سيجيء في المسائل الآتية. ( سيستاني). 
ه. وتركها مليّاً ثم إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى. ( خميني). 
1. بل وتركها مليّاً وإخراجها رقيقاً. كما في صحيحة خلف» نعم الظاهر عدم شرطيّة شيء 


منهماء بل المقصود منها العلم والوثوق بخروج الدمٌء وعدم تغييره عن حالة المتحقّق في الفرج من 
التطوّق والانغماس» كما لا يخفى على المتأمّل. ( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ؟: ۲۷۲ أبواب الحيضء الباب ؟» الحديث .١‏ 


7 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة» وإن كانت منغمسة به فهو حيض. 

والاختبار المذكور واجب'. فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم 
کا لذ ا جه قضها ا ايان كانه جاهلة ار عالمة ا 
فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً. وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة 
السابقة من طهر أو حيض. وإلَا فتبني على الطهارة» لكن مراعاة الاحتياط 
اولك الأول السو ناكار عن انك EBS EEA‏ 
الفرج» وإن اشتبه بدم القرحة؛ فالمشهور* أن الدم إن كان يخرج من الطرف 
الأيسر فحيض, ولا فمن القرحة, إلا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسرء لكن 
الحكم المذكور مشكل' فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ", 


.١‏ في وجوبه إشكالء والقدر المتيقن أنه لا تصمّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً. 
(خوئي). 

- وجوباً طريقياً لاستكشاف حالهاء فلا يحكم بصحّة طلاتها ظاهراًء ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد 
الأمر الجزمي إلا مع الاختبار. ( سيستاني). 

". بل لازم. ( خميني ‏ صانعي ) . 

- بل لازمة. ( لنكراني). 

۳. لا يبعد اللحوق. ( لنكراني). 

- الامع حصول الاطمئنان. ( سيستاني). 

. أي غير المحيطة بناءً على لحوقها بالبكارة. ( لنكراني). 

0. لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهورء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم 
بالحالة السابقة . نعم لو تعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة» ومع الجهل بها تجمع بين 
أعمال الطاهرة وتروك الحائض. ( خميني ‏ صانعي ). 

- وهو الظاهر. ( لنكراني). 

1. بل ممنوع» فيجري عليها حكم الطاهرة إلا مع سبق الحيض. ١‏ سيستاني). 

.لا يبعد جريان أحكام الطاهرة إلا إذا كانت مسبوقة بالحيض. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / الحيض / ۳١۷‏ 


ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة ' إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضيّة. 

( مسألة *): أقلّ الحيض ثلائة أيّام وأكثره عشرةء فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا 
ساعة مثلاً لا يكون حيضاًء كما أن أقلٌ الطهر عشرة يام وليس لأكثره حدّء ويكفي الثلاثة 
الملفّقة. فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرٌ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم 
بكونه حيضاًء والمشهور" اعتبروا التوالي” في الأيام الثلاثة . نعم بعد توالي الثلاثة في الأول 
لا يلزم التوالي في البقيّة» فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي» وهو محل 
إشكال» فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيهاء وكذا 
اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج» والأقوى كفاية الاستمرار العرفيٌ 
وعدم مضرّيّة الفترات ‏ اليسيرة* في البين» بشرط أن لا ينقص من ثلاثة, بأن كان بين أَوّل 
الدم وآخره ثلاثة أَيّام ولو ملفقة» فلو لم تر في الال تسو ا عه من اول الهاز 
و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته؛ لاله يصير ثلائة إلا 
ساعة مثلاً. والليالي المتوشطة داخلة, فيعتبر الاستمرار العرفيّ فا كنا يقلا لذ 


.١‏ مع العلم بأَنّ الحالة السابقة الطهرء وإلا فتجمع بين وظائف الطاهرة والحائض» ومع العلم 
بحيضيّة الحالة السابقة تحكم بالحيضيّة . ( خميني ‏ صانعي). 

- فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم» وفي صورة الجهل تحتاط . ( لنكراني). 

؟. وهو المنصورء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . نعم لو رأت ثلاثة أَيّام متواليات ثم انقطع وعاد قبل 
العشرة من حين رؤية الأول وانقطع عليهاء يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوماً بالحيضيّة 
حتّى يام النقاء على الأقوى. ( خميني). 

- ما ذهب إليه المشهور -مع كونه منصوراً -هو الأظهر. ( صانعي). 

- وهو الأقوى. ١‏ لنكراني). 

".ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر. ( خوئي). 

- ولا تخلو عن قوّة. ( سيستاني). 

.٤‏ الظاهر أنه يريد بها ما تكون متعارفة خارجاً ولو في بعض النساء. ( خوئي). 

ه. المتعارفة كما ادّعي_دون غيرها. ( سسكا )1 


۸ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


اليوم الأول وليلة اليوم الرابع» فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم 
الثالث كفى. 

( مسألة 7): قد عرفت أن أقلّ الطهر عشرة؛ فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد 
الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة» وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض 
السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخرء والمشهور' على اعتبار هذا الشرط أي مضي 
عشرة من الحيض السابق في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثم 
انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرةء إِنّ الطهر المتوشط أيضاً حيضء وإلا لزم 
كون الطهر اقل من عشرة. 

وما ذكروه محل إإشكال" بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة» وأمًا بين 
يام الحيض الواحد فلاء فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض 
الواحد كما في الفرض المذكور. 

(مسألة ۸): الحائض : إمّا ذات العادة أو غيرها. والأولى: إمّا وقتيّة وعدديّة, أو وقتيّة 
فقط » أو عدديّة فقط . والثانية:إِمّا مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت, 
وإمّا مضطربة» وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرٌ لها عادة, وإِمّا ناسية» وهي التي 
نسيت عادتهاء ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً. وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة 
على الأعمٌّ ممّن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقرٌ لها عادة» أي المضطربة بالمعنى الأوّل. 

( مسألة 4): تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين متمائلين» فإن كانا متماثلين في الوقت 
والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة؛ كأن رأت في أوّل شهر خمسة أَيّام وفي أَوّل الشهر 
ااا خمسة أَيّام. وإن كانا متمائلين في الوقت دون العدد. فهي ذات العادة الوقتيّة, 
كما إذا رأت في أَوّل شهر خمسة» وفي أل الشهر الآخر سنّة أو سبعة مثلاًء وإن كانا متماثلين 


.١‏ وهو الأقوى. ( خميني ‏ صانعي). 
۲. ما ذكره المشهور هو الأظهر. ( خوئي). 
- بل هو الأقوى. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / الحيض / ٠٠۹‏ 


في العدد فقط » فهي ذات العادة العدديّة ‏ كما إذا رأت في أَوّل شهر خمسة» وبعد عشرة أَيّام 
أو أزيد رأت عي ی 

(مسألة :)٠١‏ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متمائلتين على خلاف العادة الأولى 
تنقلب عادتها إلى الثانيةء وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى 
حكم الأولى '. نعم» لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها 
وتلحق بالمضطربة. 

(مسألة :)١١‏ لا يبعد تحقق العادة المركبة ' كما إذا رأث في الشهر الأول ثلاثة» وفي 
الثاني أربعة» وفي الثالث ثلاثة» وفي الرابع أربعة» أو رأت شهرين متواليين ثلاثةء وشهرين 
متواليين أربعة» ثم شهرين متواليين ثلاثة» وشهرين متواليين أربعة» فتكون ذات عادة على 
النحو المزبور لكن لا يخلو عن إشكال, خصوصاً في مثل الفرض الثاني» حيث يمكن أن 
يقال ان الشهرين التو لسن غل كلاف الماش يكونات تان للعادة الأول + فالعفل 
بالاحتياط أولى". نعم إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة» بحيث يصدق في العرف 
أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارهاء فالإشكال إِنّما هو في ثبوت العادة 
الشرعيّة بذلك, وهي الرؤية كذلك مرّتين. 

( مسألة ؟١):‏ قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة 


.١‏ فيه تأمّل. ( خميني ‏ صانعي). 

- فيه إشكال» والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة. ( خوئي). 

- محل إشكال. ( لنكراني). 

- بل يجري عليها حكم المضطربة. ( سيستاني). 

". بل هو بعيد. ( سيستاني). 

۳. لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا. ( خوئي). 

.٤‏ فيه إشكال بل منع» وسيأتي منه قدّس سره المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع 
وود العفات فى غر( حوني). 


5 الظاهر عدم حصولها به. ( سيستاني). 


٠‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


أيَام مثلاً بصفات الحيض في أَوّل الشهر الأوّل ثم رأت بصفات الاستحاضة» وكذلك رأت 
في أل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض» ثم رأت بصفات الاستحاضة» فحينئذٍ 
تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة» وإذا رأت في اول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض» وفي 
ول الشهر الثاني سنّة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتيّة» وإذا رأت في أل الشهر 
الأول خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض› فتصير ذات 
عادة عددية. 

(مسألة :)1١‏ إذا رأت حيضين متواليين متمائلين مشتملين على النقاء في البين» فهل 
العادة يام الدم فقطء أو مع أَيّامم النقاءء أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأوّل'. مثلاً إذا 
رأت أربعة أَيّام نم طهرت في اليوم الخامس» ثمٌ رأت في السادس كذلك في الشهر الأول 
والثاني» فعادتها خمسة أيّام لا ستة ولا أربعة؛ فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية ' 
وتجعلها حيضاً لا سنّةء ولا بأن تجعل اليوم الخامس" يوم النقاء» والسادس أيضاً حيضاً 
ولا إلى الأربعة. 

(مسألة :)١4‏ يعتبر في تحقق العادة العدديّة تساوي الحيضين» وعدم زيادة 
إحداهما على الأخرى, ولو بنصف يوم أو أقلّ فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل 
وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني » لاتتحقّق العادة من حيث العدد. نعم 
لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّء وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو 
ربع يوم يضر وما التفاوت اليسير فلا يضرّء لكن المسألة لا تخلو عن إشكال, 
فالأولى مراعاة الاحتياط . 


. ) بل الثاني . ( خميني  صانعي - لنكراني‎ .١ 

ِ بل الأظير الات ورا الاحتياط أولى. ( خوئي). 

؟. بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. 
( سيستاني). 

". بل هذا هو المتعيّن على مبناه من جعل العادة أَيّام الدمٌ خاصّة. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / الحيض / ٠۷١‏ 


(مسألة :)٠١‏ صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرّد 
رؤية الدم في العادة أو مع ها وا توف أو تومين أو ربد على و حه يموق عليه 
تقدّم العادة أو تأخّرهاء ولو لم يكن الدم بالصفات» وترتّب عليه جميع أحكام الحيضء فإن 
علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً؛ لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام» تقضي ما تركته من 
العيا دانع وا فا غير دات العاذة المذكورة دات العادة الد دة فقط + والمتعدكة والمضط بد 
والناسية فإنّها تترك العبادة» وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذاكان بالصفات. وأمّا مع 
عدمها فتحتاط بالجمع' بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أَيّام» فإن رأت 
ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً. نعم لو علمت أله يستمد إلى ثلاثة أَيّام تركت العبادة بمجدد 
الو ران حن الخلاق فضي ما كته 

(مسألة :)٠١‏ صاحبة العادة المستقرّة فى الوقت والعدد إذا رأت العدد فى غير وقتها ولم 
و الق ا ا و کا و 


.١‏ الدم المتأخر إذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقاًء وأمًا إذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم 
ر ی و 

؟. الأولى رعاية الاحتياط فيما ان على يومين في فرض التقدّم إن لم يكن الدم واجداً للصفات» 
وأمًا في فرض التأخَّر فإن كان عن أل العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو 
محكوم بالحيض. وإن كان عن آخر العادة ولو بأقلّ من يومين فلا يحكم بكونه حيضاً. ( خوئي). 

۳. وإن كان الأقرب كونها استحاضة » وإن استمرٌ الدم إلى ثلاثة أيّام. ( خوئي). 

.٤‏ أو في الأثناء حين تحقّق العلم بالاستمرار. ( سيستاني). 

ه. إذا كان واجداً للصفات» وإِل فهو استحاضة» وإن كان الاحتياط أولى. ( خوئي). 

- وأمًا بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدّم في المسألة السابقة في غير ذات 
العادة الوقتية. ( سيستاني). ٠‏ ۰ 

1. ولكن الفرق أله في صورة التأخَّر تجعلها حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاًء وأمّا فيما إذاكان قبل 
الوقت ا الدم بصفات الحيض. ومع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض 
وأعمال المستحاضة حتّى يستمرٌ الدم ثلاثة يام . ( لنكراني). 


۲۷ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ۱۷) : إذا رأت ت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة ة جعلت 
المجموع حيضاً'. وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة» أو رأت قبلها 
وفيها وبعدهاء وإن تجاوز العشرة فى الصور المذكورة» فالحيض يام العادة فقطى 
والبقيّة استحاضة. 

(مسألة 16): إذا رأت ثلاثة أَيّام متواليات وانقطع. ثم رأت ثلاثة أَيّام أو أزيد, 
فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً', 
وفي النقاء المتخلّل تحتاط" بالجمع؛ بين* تروك الحائض وأعمال المستحاضة'., 
وإن تجاوز المجموع" عن العشرة” فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر 


.١‏ هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض» وأمًا إذا كان التقدّم بأكثر من 
يومين ولم يكن الدم بصفات الحيضء فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع» وإن كان 
الأولى الاحتياط» وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن 
واجداً للصفات. ( خوئي). 

؟. هذا إذا كان كلا الدمين في أَيّام العادة أو كان واجداً للصفات. وأمًا الدم الفاقد لها فلا يحكم 
كرد ليها ذا لذ كوف أثاء القادة. لوعن 

* أا اسان مسوم الف والظاح لظ اللا عة ر غا ا له رين 
لمراعاة أعمالها. ( خميني ‏ صانعي). 

.٤‏ بل هو محسوب من الحيضء والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة. ( لنكراني). 

0. تقدّم أن الأظهر كونه من الحيضء وكذا الحال في ما بعده. ( خوئي). 

1. الصحيح: وأعمال الطاهرة. ( سيستاني). 

اروف الا اذا كاف كل وجوم الامو وكد] لاء الملل اقل من اة 
( خميني). 

- وكان النقاء أقلَ من العشرة» كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة. ( لنكراني). 

۸. محل الكلام ما إذا لم يفصل بين الدمين أل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو 
المفروض في الدم الأول أيضاً. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة /الحيض / ۲۷٣۳‏ 


. عيضا‎ EIS 
وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات " وإن‎ 
كانا متساويين في الصفات فالأحوط " جعل أوّلهما ء حيضاً“ وإن كان الأقوى التخيير» وإن‎ 
کا ا عدر ا ا يفك برا نكا ف يدن‎ 


.١‏ وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة: إلا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض» ولم يزد بضميمة ما في 
العادة» مع النقاء المتخلّل على عشرة أيّام. وحينئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض. 
(خوئي). 

- والآخر استحاضة مطلقاً إلا إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة 
الحيض» فإنّه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الأولى. 
( سيستاني). 

۲. إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ويتقدّم على 
التميّر على الأقوى. ( خميني). 

- أو موافقاً لعدد الأيّام» إن كانت ذات عادة عدديّة على اللأقوى. ( صانعي). 

- إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً. ولا مجال حينئذٍ 
وع إلى ار( ترا ): 

". بل الأظهر ذلك لكنّها إذا كانت ذات عادة عددية وكان بعض الدم الثاني متمّماً للعدد مع النقاء 
المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر. ( خوئي). 

متيل الاأقوىة وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة. غاية الأمر أنّ الاحتياط في 
الأول إِنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة؛ وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض 
واعمال المستحاضة. ( لنكراني). 

.٤‏ وتحتاط إلى تمام العشرة» فلو رأت ثلاثة أَيّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أيام ورأت ستّة أيّام» جعلت 
الثلاثة الأولى حيضاً وتحتاط في أَيّام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة» وفي يام الدم إلى 
تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. ( خميني). 

0. بل الأقوىء سواءً كانا متصفين بصفات الحيض أم لاء وإن كان الأولى أن تحتاط في كل من 
الدمين خصوصاً في الفرض الثاني . ( سيستاني). 


العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


كل واحد منهما في العادة» فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أَيّام أو أزيد جعلت 
الطرفين من العادة حيضاًء وتحتاط في النقاء' المتخلّل". وما قبل الطرف الأول" وما بعد 
الطرف الثاني استحاضة, وإن كان ما في العادة في الطرف الأَوّل أقلٌ من ثلاثة “ تحتاط في 
جميع أَيّام الدمين * والنقاء بالجمع بين الوظيفتين. 

( مسألة :)١9‏ إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت'. 
كما إذا رأت في أَيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة, ودماً آخر في غير أَيّام العادة بعددهاء 
فتجعل ما في أَيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً وربّما يرجّح الأسبق, فالأولى فيما إذاكان 
الأسبق العدد في غير أَيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين. 

( مسألة :)٠١‏ ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد" من العدد ولم يتجاوز العشرة, 


.) بل هو من الحيض كما مڙ . ( خميني  صانعي‎ .١ 

۲. مر أن النقاء محسوب من الحيض . ( لنكراني ). 

.٣‏ الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت إلا إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في 
العادة عن عشرة الحيض كلا أو بعضا. ( سيستاني). 

.٤‏ الأظهر أنه حيض مع متمّمه ممّا سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت 
عليه إلا في الصورة المتقدّمة» وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة 
الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمّم الدم الأوّل السابق على العادة. ( سيستاني). 

ه. لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأَوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاًء فإن أمكن معه 
جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلل على 
العشرة كان المجموع حيضاً وإلا فخصوص الدم الأول على تفصيل مرّ. ( خوئي). 

1. هذا وإن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقاً. ( خميني). 

- محل إشكال» فتحتاط مطلقاً. ( لنكراني). 

/. الزيادة قد تكون بحسب آخر الوقت كما فيما كانت عادتها رؤية الدمٌ إلى آخر الشهرء لكن في 
بعض الأشهر سبعة وفي بعضها ستة مثلاً. فرأت الدمٌ من اليوم الرابع والعشرين من شهر إلى ثاني 
الشهر المقبل» وقد تكون من حيث أوّل الوقت وتقدّم الحيض على العادة. ( صانعي). 

- أي قبل الوقت» وإلا فلا معنى لظاهر العبارة. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / الحيض / ٠۷١‏ 


فالمجموع حيض ' وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت". 

( مسألة ١؟):‏ إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة؛ فرأت في شهر مرّتين مع فصل اقل 
الط وكانا هة اللحطن افا شن وا كاك دات عة رها اوعدا أو له وسواء 
كانا اف دو وال کو ا خا مالا 

(مسألة ۲۲):إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مر تين مع فصل أقلٌ الطهر *» فإن كانت 
إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعلما في الوقت وإن 
لميكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط ١‏ في الأخرى " وإن كانتا معاً في غير الوقت» فمع كونهما واجدتين 
كلتاهما حيض» ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاًء وتحتاط في الأخرى, ومع كونهما فاقدتين 
ل ا وا فنا کک والتحوط ا الارلن وکا طا چو 

( مسألة 3): إذا اتقطعالدم قبل العشرة؛ فإن علمت بالنقاء وعدم وجودالدم في الباطن اغتسلت 


١..إذاكان‏ الجميع واجداً للصفات. ( خوئي). 

؟. لعل مراده تقديم الوقت» وإلا فلا معنى ظاهر للعبارة. ( خميني). 

- إِمّا سابقاً عليه إذا كانت ذات عادة وقتية أخذاً فقط مع صدق الاستعجالء وإمّا لاحقاً به إذاكانت 
ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط. ( سيستاني). 

۳. لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. ( خميني ‏ صانعي ). 

- موافقة كليهما للوقت غير متصوّرة. ( لنكراني). 

.٤‏ لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة. ( خوئي). 

5 :كو كدهها فاضا لمكت وار حر اديه Ae)‏ 

0. لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع» وإن كان الأولى لها أن تحتاط في الدم الفاقد للصفات في 
غير أيّام العادة. ( سيستاني). 

1. والظاهر كونها حيضة مستقلّة, وكذا في الفرع البعدي. ( لنكراني). 

۷ وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه وفيما بعده. ( خوئي). 

۸. الأظهر أن لا يحكم بحيضية شيء من الدمين. نعم إذا علم إجمالاً بحيضية أحدهما لابدٌ من 
الاحتياط في كلّ منهما. ( خوئي). 

- بل تحتاط فيهما. ( صانعي). 


7 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء» وإ احتملت يقاءه فى الباطن وجب عليها الاستبراء' واستعلام الخال 
بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة "» فان خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت» وإن خرجت ملطّخة ولو 
بصفرة " صبرت حتى تنقى » أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة» أو كانت عادتها عشرة» وإن كانت 
ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة» وأمًا إذا احتملت التجاوز فعليها 
الاستظهارء بترك العبادة استحباباً* بيوم' أو يومين" أو إلى العشرة مخيّرة بينهاء فإن انقطع 
الدم على العشرة أو أقلٌ فالمجموع حيض في الجميع» وإن تجاوز فسيجيء حكمه. 

( مسألة ١٠):إذا‏ تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أله يتجاوز عن العشرة» تعمل عمل 
الاستحاضة فيما زاد» ولا حاجة إلى الاستظهار. 


.١‏ بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه. ( خوئي). 

- وجوباً طريقياً لاستكشاف حالهاء فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على استمرار الدم من دون 
الاستبراء. ( سيستاني). 

۲. إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضها كما ادعي تعارفه عند بعض النساء - 
فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة. ( سيستاني). 

۳. لا أثر لروّية الدم الأصفر إلا إذا كان في أيام العادة. ( خوئي). 

.٤‏ إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة وأمًا إذا كان في اثنائها فلا إشكال في بقائها على التحيض 
إلى | كمالها ولا مجال للإستظهار فيهاء ثم إن مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي 
تمادي بها الدم» كما هو محلّ كلام الماتن ظاهراً وما مشروعيتها في المستحاضة التي 5 
عليها أيّام حيضها فمحلٌ إشكال بل منع . ( سيستاني). 

.٥‏ بل وجوباً ما لم تطمئن التجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة» والأولى لها الاحتياط بعد العادة 
بالجمع بين الوظيفتين. ( صانعي). 

- بل احتياطاًء والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. ( لنكراني). 

.لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. ( خميني). 

۷ الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيام العادة» ثمّ هي مخيرة بين 
الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمهء وأمًا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على 
الأظهر . والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. ( خوئي). 
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( مسألة :)٠١‏ إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل 
العشرة بل وان طت بل اة كان ما نلك على شكال 

نعم لو علمت العود" فالأحوط أ مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء؛ لما مر من أَنّ في النقاء 
المتخلّل يجب الاحتياط . 

(مسألة :)٠١‏ إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة, إلا إذا 
حصلت منها نّة القربة. 

( مسألة ۲۷): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى» فالأحوط* الغسل" والصلاة إلى 
زمان حصول العلم بالنقاء. فتعيد الغسل حينئذٍ؛ وعليها قضاء ما صامت» والأولى تجديد" 
الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء. 


.١‏ لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود» بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك 
الحائض. ( خميني). 

- إلا إذاكان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان. ( لنكراني). 

؟. لكنّه ضعيف. نعم لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيام النقاء 
كما تقدّم. ( خوئي). 

- لكنّه ضعيف في الظنّ وقويّ في المعتاد» فلابدٌ لها منالاحتياط بالعمل بالوظيفتين في أيّامالنقاء.( صانعي). 

- ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان. ( سيستاني). 

۳. والانقطاع قبل العشرة» أو اطمئنت بهما من منشأ عقلائي . ( سيستاني). 

.٤‏ والأقوى لزوم ترك العبادة؛ لما مر أن النقاء المتخلّل حيض. ( خميني ‏ صانعي). 

- تقدّم أنه محسوب من الحيض .( لنكراني). 

.٥‏ فيه إشكال. ( خميني). 

- والأقوى العمل بالحالةالسابقة فيما لم تكن معتادة» كما أن الأقوىالغسل والصلاة وترتيب آثار تماميّة 
الحيض بالانقطاع في المعتادة» وأدلة الاستبراء غير شاملة للعاجز عنه» كما لا يخفى. ( صانعي ). 

- في كون ذلك احتياطاً إشكال. ( لنكراني ). 

1. والأقوى إِنْها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء. ( سيستاني). 

/. بل الأحوط ذلك. ( خوئي). 


فصل 
في حكم تجاوز الدم عن العشرة 


(مسألة :)١‏ من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمد إلى شهر أو أقل أو أزيد:إشاآن 
تكون دافيهاذة او ا ار مصط ينه و ا ت الا مها ادها جيف 
وإن لم تكن بصفات الحيض» والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته» إذا لم تكن" العادة 
حاصلة من التمييز"؛ بأن يكون من العادة المتعارفةء وإلا فلا يبعد ترجيح ؛ الصفات على 
العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة, وأمًا المبتدئة والمضطربة بمعنى من 
لم تستقرٌ لها عادة* فترجع إلى لن فج ا ا الحيض حيضاً. وما كان بصفة 
الاستفافة اسحاطة يشرط أن لا يكين اقل من كلاقة ولا اذيك من الحا 


.١‏ المراد ذات العادة الوقتية والعددية, وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في 
المسألتين السادسة والسابعة. ( سيستاني) ْ ش 

". بل مطلقاً وإن حصلت منه. ( لنكراني). 

۳. بل وإن حصلت منه. ( خميني ‏ صانعي ) . 

- تقدّم أنْها لا تحصل به فيتعيّن الرجوع إلى الصفات. ( سيستاني). 

.٤‏ بل هو المتعيّن. ( خوئي). 

ه. المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً. ( سيستاني). 

1. هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة, لا في أصل الرجوع إلى 
التمييز إذ يجب الرجوع إليه في الجملة مع فقد هذا الشرط أيضاًء ولكن لابدٌ من تعيين عدد أَيّام 
الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد إذا كان أقلّ من الثلاثة 


وتنقيصه إذا كان أزيد من العشرة. ( سيستاني). 
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وأذ لا يغارضة دم خر واد للضفات ",كما إذاارات خضي اتام شغلا دمأ أسودة 
وخمسة أيّام أصفرء ثم خمسة أيّام أسود, ومع فقد الشرطين" أوكون الدم لوناً واحداً ترجع 
إلى أقاربها ء فى عدد الأيّام. بشرط اثّفاقها ' أو كون النادر كالمعدوم» ولا يعتبر اتحاد البلدء 


- مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقلّ من العشرة» كما في المثال. ( خميني‎ .١ 
.) صانعي‎ 

- لابدٌ من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجداً للصفة. ( خوئي). 

؟. متقدّم عليه زماناً: ففي المثال الآني تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة 
التاسعة, ومنه يظهر النظر في قوله: (ومع فقد الشرطين ). ( سيستاني). 

۳. إلقاء الأوصاف مطلقاً والحكم بكونها فاقدة التميّز محل إشكالء بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في 
الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتهاء من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات. ( خميني). 

- الأوجه مع فقد الشرط الأوّلء أن تجعل واجد الصفات من الأّام التي ترجع إليها من الأقارب أو 
الأخبار, بتكميل الناقص وتنقيص الزائد. بل وكذلك مع فقد الشرط الثاني بالنسبة إلى الواجد 
الأول على الأحوطء بل لا يخلو من وجهء فما يظهر من المتن من جعل فاقد الشرطين كفاقد 
التمييز من رأسء لا يخلو من إشكال. ( صانعي). 

- الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز» بل تجعل أيّام أقاربها في واجد 
الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد» وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأول 
حيضاً. ( لنكراني). 

.٤‏ والأحوط فيمن لم تستقرٌ لها عادة وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أَيّام أو أكثر» أن تجمع في 
مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. ( خميني ‏ صانعي). 

- رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محل إشكال» والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين 
في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة. ( لنكراني). 

- وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

5. الأقوى جواز الرجوع إلى واحدة منهنّ إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممّن يماثلها 
من سائر نسائهاء ولم تعلم أيضاً بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت 
قريبة من سن اليأس مثلاً. ( سيستاني). 


٠‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة ' بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو 
تة او عة 

وأمّا الناسية فترجع "إلى التمييز» ومع عدمه إلى الروايات» ولا ترجع إلى أقاربهاء. 
والأحوط ”أن تختار السبع'. 

( مسألة ؟): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماًء وإن كان في أواسط 


الشهر الهلاليّ أو أواخره. 


.١‏ الأظهر أن المبتدئة إذا لم يكن لها أقارب» أو كانت واختلفت إقراؤهن تحيّضت في الشهر الأول 
بسيّة أو سبعة أيام ثم احتاطت إلى العشرة؛ وفيما بعد الشهر الل تحييضت بثلاثة واحتاطت إلى 
سنّة أو سبعة أيام» وأمّا المضطربة فهي تتحيّض بسنّة أو سبعة أيام مطلقاًء وتعمل بعد ذلك بوظائف 
المستحاضة. ( خوئي). 

- الأقوى إِنْها مخيّرة في التحيض في ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولكن ليس لها ان تختار 
غزدا فبا 9 انيا والأحوط اتل أن مهار الس إذا لم يكى عات 
( سيستاني). 

۲. الأحوط لو لم يكن الأقوى التحيّض في كلّ شهر بالسبعة. ( خميني ‏ صانعي ). 

۳. الظاهر أن ناسية العدد تجعل المقدار ا يكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة» 
ولكن إن احتملت اناق يي الكسوم م E E‏ الحائض 
وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة. ( خوئي). 

.٤‏ بل الأقوى أنّها ترجع إليهنّ كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة 
بالوقت ولا بالعدد إطلاقاًء بأن لم تعلم زماناً معيناًأنّه من الوقت ولو کان قصيراًء ولم يكن لها عدد 
معلوم -ولو إجمالاً-أزيد من الثلاثة. ولا يبعد أن يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر 
الماتن هناء وأمّا إن كانت لها معرفة إجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي 
حكم الاولى في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجيء حكم الثانية هي المسألة السادسة. 
( سيستاني). 

٥‏ لا يترك. ( لنكراني). 

1. بل الأقوى. ( صانعي). 
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( مسآلة "): الأحوط ' أن تختارالعدد" في أول رؤية الدم» إلا إذاكان مرجّح ' لغي رالأوّل”. 

(مسألة ؛): يجب الموافقة بين الشهورء فلو اختارت فى الشهر الأول أَوّله ففى الشهر 
الثانى أيضاً كذلك وهكذا. ١‏ 1 

فا و وما لعش وها انار رحن عا ا 
فات منها من الصلوات» وكذا إذا تبنت الزيادة١‏ والنقيصة". 

( مسألة ؟): صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة فى العدد حالها حال المبتدئة^ 
في الرجوع" إلى الأقارب ٠"‏ والرجوع إلى التخيير ١١‏ لو فقدهم أو اختلافهم» وإذا 


.) بل الأقوى.( صانعي - سيستاني‎ .١ 

۲. بل الأظهر ذلك. ( خوئي). 

.٣‏ بأن لم يمكن جعل الأوّل حيضاًكما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقلّ 
الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت إلا زماناً قصيراً معيّناً لا يصادف العشرة 
الأولى من أوّل رؤية الدم فإنّه لا يمكن لها حينئذٍ اختيار العدد من أوّل رؤية الدم كما لا يمكن لها 

. لا تعرف ما يكون مرجحاً والمفروض عدم التمييز. ( خوئي). 

. عدم وجوب القضاء لا يخلو عن وجه» بل قوّة. ( صانعي). 

1. مع زيادة أيَام الحيض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه 
للقضاء. ( خميني). 

- لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة» أي زيادة الحيض على ما اختارته. ( لنكراني). 

۷. مع تبن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة. نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عمًا 
اختارت التحيض به. ( سيستاني). 

۸. بل ترجع إلى الستة أو السبعة مع عدم التميبز. ( خوئي). 

4. بعد فقدان التميّزء وإلا فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت» ترجع إليه. ( خميني). 

.٠‏ بعد فقدان التمييز» وإلا فهو مقدّم كما مرّء وقد مر أيضاً المختار بحسب الروايات. ( صانعي). 

- مر أن مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز » وأنّها تجعل أَيّام أقاربها في واجد الصفات. ( لنكراني). 

- إذا لم يكن لها تمييز وإلا رجعت إليه. ( سيستاني). 

١‏ بل إلى السبعة كما تقدّم. ( خميني). 


۲ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


غلمك كولة أريد؟ من الناذقة لس لها أن اها كا أنها لعلف أنه اقل من الح 
ليس لها اختيارها. 

( مسألة ۷): صاحبة العادة العددّية ترجع في العدد إلى عادتهاء وأمّا في الزمان فتأخذ 
بما فيه الصفة '. ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط ٠"‏ وإن كان الأقوى 
التخيير وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه“ وتزيد* مع النقصان و تنقص 
مع الزيادة. 

(مسألة 6) :لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمرء فلو رأت ثلاثة أَيّام أسود وثلاثة 


أحمر ثم بصفة الاستحاضة» تة تتحيّض بسبّة . 


.١‏ ذات العادة الوقتية إذا كانت ناسية العدد في الجملة فلابدٌ لها من رعايته في كل من التمييز 
والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العددء فلا تجعل حيضها أقلّ من اطراف المعلوم بالإجمال ولا 
أزيد منهاء فلو علمت أن عددها إِمّا كان سبعة أو ثمانية» وكان التمييز في الستة فلابدٌ أن تضيف 
إلا ولهذا و انان السيزر فى السبيطة :اي | تتكي :مها وامسداء هكد الاين ف طن 
وغ داهو ]ل تر ىاب و او ا ی ش 

؟. سواء كانت مضطربة الوقت أو ناسيته» ولكن الناسية لا يجوز لها الأخذ بالصفة وجعل الدم 
الواجد لها حيضاً إذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما إذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معيّنة 
ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليهاء وكذلك الحال فيما لو علمت 
بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الأول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه» ومنه يظهر 
TE‏ ساف 

إن لم يكن أقوى: ( خميشي ). 

- بل على الأظهر. ( خوئي). 

- بل الأقوى. ( صانعي). 

- لا يترك. ( لنكراني). 

- بل الأظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره. ( سيستاني). 

.٤‏ وإن كان أقلّ من ثلاثة أَيّام. ( سيستاني). 


0. فيه وفي ما بعده إشكال. بل الظاهر عدمه. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / حكم تجاوز الدم عن العشرة / 7/5 


(مسألة 4): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أَيّام ثم ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة, 
ثم بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد. تجعل الحيض الثلاثة' الأولى" وأمًا لو 
رأت بعد الستّة الأولى ثلاثة أَيَام أوأربعة بصفة الحيض» تجعل الحيض الدمين 
الأول والأخير» وتحتاط؟ فى البين؛ ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنه كالنقاء 
ا 7 

( مسألة :)٠١‏ إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيِّام بصفة الاستحاضة 
اتا يتين 2 ادال يكن کل راد مهما كل من علانة. 

(مسألة :)1١‏ إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط ' في جميع 
العشرة". 

(مسألة ؟١1):‏ لابدٌ في التميبز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة 


رها كما اذا کان :فى أحدهنا وصفان» وفى الآخر وصف واحدء بل مثل هذا 


.١‏ فيه إشكالء بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز» وكذا الحال في الفرع التالي. ( خميني). 
. بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة. (خوئي). 

۳. مر أَنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض . ( لنكراني). 

.٤‏ م أنه بحكم الحيض. ( خوئي). 

- بل هو محكوم بالحيضيّة كما مر . ( صانعي ). 

0. إذا كانت مستمرة الدم واشتبه أيّام حيضها بأيّام استحاضتها وكان أحد المتصفين في العادة دون 
الآخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً. ( سيستاني). ش 

1 الظاهر أَنّها فاقدة التميّر. ( خميني). 

- لما أن التوالي معتبر كما مرّء فهي بحكم فاقد التمييز. ( صانعي). 

- والظاهر كونها فاقدة التمييزء فترجع إلى حكمها. ( لنكراني). 

۷ تقدّم أن الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر. ( خوئي). 

- الأظهر أنها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مرّ. ( سيستاني). 


٠٤‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


فاقد التمييز» ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض» بل يكفي ' واحدة منها. 

( مسألة 1): ذكر بعض العلماء : الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب» ثمٌ الرجوع إلى 
التخيير بين الأعداد. ولا دليل عليه» فترجع إلى التخيير ' بعد فقد الأقارب. 

( مسألة :)٠١‏ المراد من الأقارب أعمٌ من الأبويني والأبي أو الأمّي فقط ولا يلزم في 
الرجوع إليهم حياتهم . 

( مسألة :)١6‏ فى الموارد التى تنخيّر" بين جعل الحيض ؛ أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها 
زوا ركان ار ها اف لا وص كلها عا وكذا في الأمة مع السيّد وإذا 
أرادت الاحتياط الاستحبابئّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما. نعم ليس لهما 

( مسألة 15): في كلّ مورد تحيّضت» من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو 
إلى التخيير بين الأعداد المذكورة» فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك 
بالقضاء" أو الاعادة". 


.١‏ إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة. وإِلا فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهرء فإذا كان 
لق الوق بوذا كن طاقدة كدر SE‏ اننوك ريا رن اااي فشكو وال 
( خميني ‏ صانعي ). 

". مد حكم ذلك. ( خوئي). 

۳. تقدّم أنه لا موضوع للتخيير. ( خوئي). 

5. م أنه لم يثبت لها التخيير في ذلك. نعم ثبت التخيير لها بين الأقلّ والأكثر إذا وصل أمرها إلى 
الرجوع إلى الروايات كما تقدّم. ( سيستاني). 

ه. الأظهر أنه لا حق للزوج بحيث يقدّم على التخيير. ( سيستاني). 

1. مر عدم وجوبه في المسألة الخامسة. ( صانعي). 


فصل 
في احكام الحائتض 


وهي أُمور: 
أحدها : يحرم عليها العبادات' المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. 
الثانى : يحرم عليها مش اسم الله" وصفاته الخاصّة”. بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها 
٠‏ هن اله ودام اسما ا ادوا ةا على ا کر وکا ی كانه 
القران على التفصيل الذي مز في الوضوء. 
الثالث :قراءة ايات السجدة :بل سوزهاغلى الأخوط '. 


.١‏ حرمة وضعية بمعنى البطلان» وحرمة تشريعية إذا أتت بها بعنوان التدين. نعم ربّما يلازم الحرام 
التكليفي كالإتيان بالطواف والإعتكاف. ( سيستاني). 

۲. على ما مر في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها. ( صانعي). 

غل الأحوط فكوا بعد[ سات 

.٤‏ والصديقة الطاهر ةيه . ( صانعي). 

8ل باس بتركة (كوني): 

- الأولى. ( سيستاني). 

5 بل الأقوى. ( خميني ‏ صانعي ). 

دالا بان نتركه :كوت ): 

- بل على الأقوى. ( لنكراني). 

تايا :وهات ). 
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الرابع : اللبث' في المساجد". 

الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم" الدخول”. 

السادس : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد* دون الرواق' 
منهاء وإن كان الأحوط إلحاقه بهاء هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم» وإذا 
حاضت" في المسجدين تتيمّم” وتخرج“ إلا إذا كان زمان الخروج أقلّ من 
زمان التيمّم أو مساوياً''. 


.١‏ بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي. ( خميني ‏ صانعي). 

؟. بل الدخول كما يأتي . ( لنكراني). 

- وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيآتي منه قدّس سرّه. ( سيستاني). 

۳. بل وإن لم يستلزم. ( خميني ‏ صانعي ) . 

.٤‏ بل مطلقاًكما مر في الجنابة. ( خوئي). 

- بل وإن لم يستلزم. ( لنكراني). 

- بل وإن لم يستلزمه على الأحوط فيهما. ( سيستاني). 

ه. على المشهور الموافق للاحتياط . ( خوئي). 

- بل كالمسجدين على الأحوط .( صانعي). 

- على الأحوط. ( سيستاني). 

". فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة. ( سيستاني). 

اقل إذاكان ا ا( 

- التيمّم معه غير مفيد» ولابدٌ من اختصاص الحكم بما إذا انقطع الحيض حٌى يكون التيمّم بدلا عن 
الغسل. ( صانعي). 

- تقدّم الكلام فيه في المسألة الأولى مما يحرم على الجنب. ( سيستاني). 

6. على نحو مر تفصيله في الجنابة. ( صانعي). 

9. في مشروعية التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة. ( خوئي). 
.٠‏ مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة. ( خميني). 


كتاب الطهارة / أحكام الحائض / 7/1 


(مسألة :)١‏ إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت' وإن شكّت في ذلك 
صخت فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانهاء ولا يجب عليها الفحص وكذا في سائر 
مبطلات ' الصلاة . 
( مسألة ؟١):‏ يجوز للحائض سجدة الشكرء ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت» بل 
أو سمعت" آیتھا“ ويجوز لھا اجتياز غير المسجدين؛ لکن یکره وكذا يجوز لها اجتياز 
المشاهد* المشدّفة . 
( مسألة *): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز» بل معه أيضاً في صورة 
استلزامه' تلويثها". 
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ء بل بعضها على الأحوط, 
ويحرم عليها أيضاًء ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ. 
نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة» وأمّا فوق اللباس فلا 


.١‏ حى لوكان طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقاً على الأحوط. 
( سيستاني). 

؟. فيه تفصيل يأتي في محلّه . ( سيستاني). 

. على الأحوطء وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان. ( خميني). 

- على الأحوط, والظاهر عدم الوجوب بالسماع. ( خوئي). 

- على الأحوط .(لنكراني). 

- على الأحوط الاولى. ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط » وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (١‏ صانعي). 

0. قد مر حكمهاء وإِنّ الأحوط عدم الاجتياز. ( صانعي). 

1. وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول. ( لنكراني). 

/. في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول» لكن مع الالتفات بحصول التلويث 
ولو قهراً لا تكون معذورة. ( خميني). 


- المحرّم هو التلويث ويلزم ترك الاجتياز المستلزم له عقلاًء كما لا يخفى. ( صانعي). 
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بأس» وأمًا الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال' وإذا خرج دمها من غير 
الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم» بل الأقوى عدمه إذا كان من غير 
الدب . نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ. 
( مسألة ؛): إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها '. كما لو أخبرت بأنّها طاهر. 
( مسألة ه): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة 
والأجنبيّة والمملوكة» كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجداناً أو كان بالرجوع إلى 
التمييز أو نحوه» بل يحرم أيضاً” في زمان الاستظهار؛ إذا تحيّضت. وإذا حاضت في حال 
المقاربة يجب المبادرة بالإخراج. 
الثامن : وجوب الكقارة* بوطئهاء وهي دينار في أَوّل الحيض» ونصفه في وسطه» 


.١‏ والأقوى جوازه» لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني). 

- والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض .( خوئي). 

- والأحوط بل الأقوى عدم الجوازء وإن قلنا بالجواز فى حال النقاء. ( صانعي). 

ای الكراهه المخلظة ارک قلا برو عق اا کرای 

- وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية» بل مطلقاً مع رضاهاء وأمّا مع عدمه فالأحوط تركه. 
( سيستاني). 

۲. قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت متهمة لا يخلو عن إشكال. ( سيستاني). 

۳. على الأحوط . ( لنكراني - سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط .( خميني). 

.٥‏ على الأحوط . ( خميني). 

- لا يبعد استحبابهاء والاحتياط لا ينبغي تركه» وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. 
(خوئي). 

- وجوبها محل إشكال» والأظهر الاستحباب.( صانعي). 

- على الأحوط» ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه. ( لنكراني). 

- الأظهر عدم وجوبهاء ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام الحائض / ٠۸۹‏ 


وربعه في آخره. إذا كانت زوجة» من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة 
والمنقطعة» وإذاكانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها 
على ثلاثة مساكين ؛ لكلّ مسكين مء من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو 
م ولد. نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحدّلة إذا وطئها مالكها إشكال, ولا 
يبعد' إلحاقها" بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه» والأحوط الجمع بين الدينار 
والأمداد, ولاكقّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة» ويشترط في وجوبها: العلم والعمد 
والبلوغ والعقل» فلا كقّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في 
الحيض» بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة» وإن كان أحوط ". نعم مع الجهل 
بوجوب الكقّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت. 

( مسألة 6): المراد بأل الحيض ثلئه الأول وبوسطه ثلثه الثاني, وبآخره الثلث الأخير» فإن 

كان أيّام حيضها سئّة فكل ثلث يومان» وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم» وهكذا. 
( مسألة7): وجوب الكقّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم ؛ لكنّه أحوط *. 
(مسألة ۸): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفيرء بل لا يخلو عن قرّة'. 


.١‏ محل إشكال. ( لنكراني). 

؟. محل تأمّل. ( خميني). 

- الإلحاق على تماميّة الأصل محل تأمّل» بل عدمه غير بعيد. ( صانعي). 
۳. لا يترك. ( خميني). 

- لا يترك في الجاهل المقصّر. ( لنكراني). 

.٤‏ بل الظاهر عدمه. ( خميني). 

- بل الظاهر عدمه حتّى على القول بالوجوب في القبل. ( صانعي). 

4. على فرض الحرمة؛ وقد مر عدم ثبوتها. ( لنكراني). 

1. لاقوّة فيه » كما لاقوّة في غير الزنا. ( خميني). 

- بل عدمه لا يخلو عن قوّة حتّى على القول بالوجوب في الزوجة. ( صانعي). 
- لاقوّة فيه» وإِنّما هو أحوط . ( لنكراني). 


العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة 4): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم» فالظاهر 
وجوب الكقارة» بخلاف وطئها في محل الخروج. 

(مسألة :)٠١‏ لا فرق ' في وجوب الكقّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة. 

(مسألة ١١):إدخال‏ بعض الحشفة كاف في ثبوت الكقّارة على الأحوط . 

(مسألة ؟١١):‏ إذا وطئها بتخيّل انها أمته فبانت زوجته عليه كقارة دينار» وبالعكس 
كقّارة الأمداد, كما أنه إذا اعتقد كونها في اول الف فاق الیک زو لاخر" اک 
فالمناط الواقع . 

( مسألة :)1١‏ إذا وطئها بتخيّل أنْها في الحيض فبان الخلاف» لا شيء عليه. 

(مسألة :)١4‏ لا تسقط " الكقارة بالعجز عنهاء فمتى تيشرت وجبت» والأحوط" 
الاستغفار مع العجز بدلاً عنها مادام العجز. 

(مسألة 6 إذا افق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج خت الكفا ره 

( مسألة 15): إذا أخبرت بالحيض أوعدمه يسمع قولهاء فإذا وطئها بعد إخبارها 
بالحيض وجبت الكقّارة, إلا إذا علم كذبهاء بل لا بعد سماع قولها في كونه أَوّله أو وسطه 
لاخر 

(مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار» والمناط قيمة وقت الأداء. 

(مسألة 16): الأحوط إعطاء كقّارة الأمداد لثلاثة مساكين» وأمّا كفّارة الدينار فيجوز 


١.لا‏ يخلو من إشكالء وإن لا يخلو من وجه. ( خميني). 

ع مغل إشكال. (التكراضي): 

؟. أي بناءً على وجوبهاء وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه» ومع 
العجز عنه يستغفر . ( لنكراني). 

۳. والأولى أن تتصدّق على مسكين» ومع العجز الاستغفار بدلاً. ( خميني). 

.٤‏ محل تأمّل. ( خميني). 

- محل تأمّل؛ لأنّ المتيقّن من الكقّارة على الوجوب الوطي حدوثاً لا بقاءًء إلا بإلغاء الخصوصيّة 
وتنقيح المناط. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / أحكام الحائض / ٠۹۱‏ 


إغطاوها لمسكين واحد:والأحواط١‏ فنرفها على سة أو سيعة مسا كيق. 

(مسألة 5 إذا وطئها في الشلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه 
وربعه » وإذاكرّر الوطء في كلّ ثلث» فإن كان بعد التكفير وجب التكرارء وإلّا فكذلك أيضاً 
على الأحوط . 

( مسألة :)٠١‏ ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكقّارة» ولا دليل عليه. نعم لا 
إشكال في حرمة وطتها. 

التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا" وكان زوجها حاضراً أو 
في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً'. فلو لم تكن مدخولاً بها أوكان زوجها غائباً؛ أو في 
حكم الغائب بأن لم يكن متمكّناً؛ من استعلام حالها'؛ وإن كانت حاملاً يصح طلاقها. 
والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً" من استعلام حالها. 

( مسألة :)۲١‏ إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالهاء لا يجوز له 
طلاقها في حال الحيض . 


.١‏ لم أجد وجهاً لإعطاء السنّة» والوجه في السبعة ضعيف» وإعطاء العشرة أوجه من السبعة» وإن 
كان ضعيفاً في نفسه. ( خميني). 

- لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستةء وأا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كل تفر 
منهم ليومه .( لنكراني). 

۲. بل قبلاً خاصّة. ( صانعي). 

۳. إذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل صلاقها وإن ظهر أَنّها كانت حاملاً على الأظهر. 
( سيستاني). 

.٤‏ على تفصيل موكول إلى محلّه. ( صانعي). 

- مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط . ( سيستاني). 

4. أو يكون متعسّراً عليه وخصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها. ( خميني). 

لانفصاله عنها. ( سيستاني). 

۷ ولو من جهة علمه بعادتها الوقنيّة على الأقوى. ( خميني). 


۲ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ۲۲): لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل» وبالعكس صح . 

(مسألة ۳ ): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو 
بالرجوع إلى التمييز أو التخيير' بين الأعداد المذكورة" سابقاًء ولو طلقها في صورة 
تخيبرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض ” بطل» ولو اختارت عدمه صځ» ولو ماتت قبل 
الاختيار بطل أيضاً. 

(مسألة 4؟): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكقارة مختصّة 
بحال الحيضء فلوطهر ت ولم تغتسل لاتنر ثب هذه الأحكام» فيصحٌ طلاقها وظهارهاء ويجوز 
وطؤها ولاكقّارة فيهء وأمّا الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة* ما لم تغتسل'. 


.١‏ إذا قلنا إن عدتها فيهما بالشهور لا بالأقراء فبطلان الطلاق محل إشكال. ( سيستاني). 

.مر أن التخيير لم ثبت في مورد. ( خوئي). 

۳. قد مر أن الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم» وكذلك الأحوط لولم يكن 
أقوى لزوم التحيّض بالسبعة فليس لها على الأحوط لولا الأقوى التحيّض في غير أل الرؤية ولا 
RN E ES‏ ينا الو 
اختارت غيرها وفيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً ولو اختارت» لكن المسألة لا كانت 
مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها. ( خميني). 

- قد مر أَنّ الأقوى اختيار العدد في أوّل الرؤية» فلا اختيار لها من هذه الجهة, هذا مع أنه على 
الاختيار كذلك. فلابدٌ من الاقتصار من أل الأمرء ولا دليل على تخييره بحسب الزمان بعد مضي 
المدة» وعلى ذلك الطلاق في أول الرؤية إلى آخر ما يختاره من الثلاثة إلى العشرة في ا 
كان aE AABN‏ ال لقا ات هة اسا مطلوت: 
( صانعي). 

.٤‏ لا يبعد الحكم بالصحّة. ( لنكراني). 

5. الثبوت في بعضها مبنئّ على الاحتياط . ( لنكراني). 

1. الحكم في بعضها مبنئّ على الاحتياط . ( خميني). 

- على الأحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام الحائض / ٠57‏ 


العاشر: وجوب الغسل ' بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة 
كالصلاة والطواف والصوم» واستحبابه للأعمال التي يستحبٌ لها الطهارة, 
وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة. 
( مسألة :)٠١‏ غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبٌ نفسي ' وكيفيّته مثل غسل الجنابة 
في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مء والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء 
بخلافه» فإنّه يجب" معه الوضوء؟ قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً والأفضل في جميع 
الأغسال جعل الوضوء قبلها. 
( مسألة :)۲١‏ إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ 
فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل» بل يجب * لما يشترط به كالصلاة ونحوها. 


.١‏ مر عدم الوجوب الشرعيّ» وكذا الاستحباب كذلك. ( خميني). 

- قد مر أن الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلك» بل إِنّما هو مستحبٌ 
نفسي كالوضوء. ( لنكراني). 

۲. لأجل ترتّب الطهارة عليه. ( خميني). 

- قد مر الكلام فيه. ( صانعي). 

- لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة» وقد مر .( سيستاني). 

*. على الأحوط الأولى. ( لنكراني). 

٤‏ على الأحوط» وسيأتي عدم الحاجة إليهء وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. ( خوئي). 

- بل لا يجب؛ لما مر أنّ الغسل مطلقاًكافٍ عن الوضوءء ولا اختصاص بغسل الجنابة وأنّ «أيّ 
وو اق هن ال ای 

- الأظهر عدم الحاجة إليه» ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الآتية. ( سيستاني). 

. مر كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء» ومن ذلك يظهر حكم التيمّم بدلا عن الوضوء» وحكم دوران 
الأمر بين الغسل والوضوء في المسألة الآتية. ( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة 87:7 1» أبواب الجنابة» الباب »۳٤‏ الحديث 4. 


٠٤‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ۲۷): إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلاً عنه» وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمم» وإن كان 
الماء بقدر أحدهما تقدّم' الغسل". 
( مسألة ۲۸): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل» لكن يكره قبله» ولا يجب غسل 
ترجا اسا قبل الوط وان كان خوط بل الا خوط دك الوظع قبل الل 
(مسألة ۲۹): ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى “. 
(مسألة ١):إذا‏ تيمت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل * تيمّمها'؛ بل هو باق 
ا 
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض» من صوم شهر رمضان 
وغيره من الصيام الواجب" وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤهاء 
بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف* والنذر المعيْن" وصلاة الآيات» فاه يجب 


.١‏ على الأحوط .( خميني). 

؟. محل إشكالء إلا إذا قيل بكفايته عن الوضوء. ( لنكراني ). 

۳. بل أولى . ( صانعي ). 

- لا يترك. ( سيستاني). 

.٤‏ فيه منع . نعم هو أحوط . ( خوئي). 

.٥‏ يأتي في باب التيمّم. ( لنكراني). 

1 لاه دف ار رغ 2 الاحتياط مهما أمكن. ( خوئي). 

۷ إطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

8. لكنّه لا بعنوان القضاء. ( لنكراني). 

4. الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين» بل لا يبعد عدمه فى صلاة 
الآيات أيضاً. ‏ خوئي). 1 

- الظاهر في النذر عدم الوجوب؛ لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض وفي غيره 
أيضاً لا دليل على الوجوب.( لنكراني). 

- وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محل إشكال بل منع. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام الحائض / ٠55‏ 


قضاؤها على الأحوط ' بل الأقوى '. 

(مسألة ١"):إذا‏ حاضت بعد دخول الوقت» فان كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب" 
من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل 
الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط 
الغير الحاصلة ولم تصلٌّ. وجب عليها قضاء تلك الصلاةء كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض 
وجب عليها المبادرة إلى الصلاة» وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر, ولو أدركت 
من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاءء وان كان الأحوط القضاء؟ إذا أدركت الصلاة 
مع الطهارة* وإن لم تدرك سائر الشرائط» بل ولو أدركت أكثر الصلاة» بل الأحوط قضاء 
الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة. 

(مسألة *"): إذا طهرت منالحيض قبل خروجالوقت, فإنأدركت منالوقت 
ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء. وإن تركت وجب قضاوًها وإلا فلا 
وإن كان الأحوط القضاء' إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر 
الشرائط, بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً. وإذا أدركت 
ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن 


.١‏ في النذر المعيّن, وأمّا ركعتي الطواف فلابدٌ من قضائهما؛ قضاءً لنص الخاصٌ فيهماء وأمّا صلاة 
الآيات فعدم وجوب القضاء فيها لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

۲. الأقوائيّة محل منع. ( خميني). 

- الأقوائيّة ممنوعة. ( لنكراني). 

۳. على الأحوطء وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على 
المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه. ( خميني - صانعي ). 

.٤‏ بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. ( خوئي). 

.٥‏ ولو الترابية منهاء ولا يترك الاحتياط المذكور. ( سيستاني). 

5 بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. ( خوئي). 

۷ ولو الترابية منهاء ولا يترك الاحتياط المذكور. ( سيستاني). 


7 العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم» وتماميّة الركعة بتمامية الذكر 
من السجدة الثانية' لا برفع الرأس منها. 

(مسألة *"): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت» يكفي في وجوب 
المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض » فاعتبار مضيّ مقدار 
تحصيل الشرائط إِنْما هو على تقدير عدم حصولها. 

( مسألة ؛"): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت» ثم بان السعة وجب 
عليها القضاء. 

( مسألة :)٠١‏ إذا شكت في سعة الوقت وعدمها ونيت ' المنادزة ؟: 

(فسالة )ذا علمت أول الوق مفاجأة الج وجيت الاد رة يتل وان شكت 
على الأحوط ؛ وإن لم تبادر وجب عليها* القضاء' إلا إذا تبيّن عدم السعة. 


.١‏ الظاهر أنه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية. 
( سيستاني). 

؟. هذا إذا شكّت في مقدار الوقت» وأمّا لو علمت مقداره وشكّت في سعته لعملهاء ففي وجوبها 
اکال( كمي ). 

۳. مع كون الشكٌ في مقدار الوقت» وأمّا مع العلم بالوقت والشكٌ في سعته للعمل» فالوجوب محل 
إشكال. بل عدمه لا يخلو من وجه. ( صانعي). 

- فيما إذا كان الشكٌ في أصل المقدارء وأمًا إذاكان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال. 
( لنكراني). 

.٤‏ وإن كان الأقوى عدم وجوبها. ( خميني). 

- وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة؛ ومن ذلك يظهر عدم وجوب القضاء في الفرع اللاحق مع 
الشكٌ وعدم المبادرة. ( صانعي). 

د اسن يتركه.'( لدكراقي )+ 

. في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع. ( خميني). 

5. بل يجب عليها القضاء إذا تبنت السعة. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / أحكام الحائض / ٠۹۷‏ 


(مسالة 89):إذا.طهرت ولينا وقت 'لاخدى الضلاتين صلت العانية» واذا كان ينقدر 
خم ر کات صلنهما: 

( مسألة ۳۸) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط» إلا إذا كانت 
مسافرة ولو في مواطن التخيير» فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب. 

( مسألة 9"): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب 
عليها قضاوّهاء وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان 
الأولى بعدهاء وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. 

(مفسآلة )اذا هرت ولها امن الوقت مقذار أداء صلاة واحدة والمقروضن 
أن القبلة مشتبهة, تأتي بها مخيّرة بين الجهات'. وإذا كان مقدار صلاتين تأتي 
بهما كذلك. 

NLNE EERE Ah)‏ وي 
في أوقات الضلوات الو ةل كل غبلؤة موقنة وتقعد ف مصللاها ' اة 
مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ وق او نيوان 
كانت مكروهة في غير هذا الوقت» والأولى اختيار التسبيحات الأربع» وإن لم 
تلمكو يق الواضوء ديق ذلك عق والاولى غلا الفصل ببق الوضيوء ار الك 


.١‏ لا يبعد التخيير حتّى مع التمككّن من الصلاة إلى الجهات الأربع. ( خوئي ‏ صانعي). 

- لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتّى مع التمككّن من الإتيان بأكثر منها. ( سيستاني). 

؟ لعلو وركذا عونل القت ااب مطلق اطا را عبد ابيع كوو اله ححا 
( خميني). 

- استحبابه» وكذلك استحباب التبديل لا وجه» ولا دليل عليه بالنسبة إلى خصوص الحائض 
والمورد» لكنّ الاستحباب باعتبار مطلوبيّة النظافة لاسيّما عند التهيؤ لحضور الله تعالى وجيه 
وتمام.( صانعي). 

۳. أو غيره من محل نظيف . ( خميني - صانعي ). 


.٤‏ تأتي رجاء. ( خميني ‏ صانعي). 


۸ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


والظاهر تقاض هذا اضوع بالتواقض المعهودة. 

( مسألة )٤٠١‏ : يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرهاء وقراءة القرآن ولو أقلٌ من سبع 
آيات» واد ولعتن دابع ونا بيخ سط و إن ل كن الخط وا خو 

( مسألة :)٤١‏ يستحبٌ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة" والإحرام والتوبة 
ونحوهاء و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صختها منها وعدم ارتفاع الحدث مع 
والأقوى" صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإنكان حدث الحيض باقياًء بل صحّة الوضوءات 
المندوبة لا لرفع الحدث. 


.١‏ بدليّته غير معلومة» لکن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال» وإن كان في 
الجلوس أفضل. ( خميني). 

- الأظهر عدم الخصوصيّة للجلوس حتّى يكون القيام بدلاً عنه» بل المراد كونها في مصلاها أو غيره 
من مكان نظيف مستقبلة ذاكرة وإن كانت قائمة» والتعبير بالجلوس والقعوديكون من جهة 
التعارفء إن لم نقل بِأنّ المراد منه في أمثال الموارد الأعمٌ. ( صانعي). 

- لم تثبت البدليّة . ( لنكراني). 

؟. في صحّته منها قبل النقاء إشكال. ( سيستاني). 

۳. لا يخلو من إشكال. ( خميني). 


فصل 
فى الاستحاضة 


دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل ' إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس 
إبرة» ويستمرٌ حدثها مادام في الباطن باقياًء بل الأحوط ' إجراء أحكامها" إن خرج من العرق 
المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج» وإن لم يخرج إلى خارجه “ وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق, 
يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة» بعكس الحيضء وقد يكون بصفة الحيضء وليس لقليله ولا لكثيره 
حد» وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته * فهو محكوم' بالاستحاضة ". بل لو شك 
فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط . 

(مسألة :)١‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوشطة وكثيرة. 

فالأولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس”* فيهاء وحكمها وجوب الوضوء لكل 


.١‏ على تفصيل يأتي. ( سيستاني). 

افيه إشكال» والظاهر عذمت ا نكراشي 

۳. والأظهر عدمه كما مر نظيره في بحث الحيض. ( خوئي). 

.) وإن كان عدم الإجراء لا يخلو عن قوّة. ( صانعي‎ .٤ 

۵. ولم يكن نفاساً. ( لنكراني). 

1. في ثبوت هذه الكلّيّة تأمّل» لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني). 

۷ مع دوران الأمر بينهما. ( سيستاني). 

۸. الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخرء وفي المتوشطة هو الثقب الكذائي. 


( خميني). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


اا فريضة كاتنت ار الةو دل الط و رها 
والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها" من الخرقة» ويكفي الغمس 
في بعض أطرافها. ونا مضافاً إلى ما ذكر؛ غسل قبل ضلاة الغداة". 
والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة' إلى الخرقة؛ ويجب فيها مضافاً إلى ما ذكر وإلى 


.١‏ التبديل أو التطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

- على الأحوط . ( لنكراني). 

۲. على الأحوط. ( خوئي). 

- على الأحوط, بل لا يخلو عن قوّة. ( صانعي). 

- الأظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة. ( سيستاني). 

". الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة. ( سيستاني). 

؟. غير الوضوء منه» فإِنٌ الأغسال مطلقاً مجزئة عن الوضوءء وأنٌ: «أيّ وضوء أنقى من الغسل 
وا هيم الفسل ل اة إن الوضوم :ويلك طهر عدم وجوب الوضيوء زائراً على الشتل 
في الثالثة أيضأ. ( صانعي). 

.٠‏ وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي. ( سيستاني). 

1. الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري إلى الخرقة التي تشدّها فوقهاء وهي على 
قسمين : الأول : ما إذاكان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن 
فيها من الاغتسال والإتيان ولو بصلاة واحدة» ففي هذا القسم يجب عليها ما ذكره في المتن من الاغسال 
الثلائة للصلوات الخمس مضافاً إلى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على الأحوط» 
والثاني : ما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو 
أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى ووظيفتها على الأحوط _في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو 
تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة 
الثانية أو في اثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وإذاكان 
الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات فالأظهر أنّ لها ذلك من دون 
حاجة إلى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهماء كما لا تجب عليها المبادرة والجمع بين 
الصلاتين مع فرض سعة الفترة» والأظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وإن كان 
الإتيان به أحوط» وممًا ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة 87:7 1. أبواب الجنابة» الباب #5؛ الحديث 4. 


كتاب الطهارة /الاستحاضة / 60١‏ 


تبديل الخرقة أو تطهيرهاء غسل آخر للظهرين تجمع بينهماء وغسل للعشاءين 
تجمع بينهماء والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى کی كوو كل كن 
الصلاتين في وقت الفضيلةء ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال؛ 
ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد. نعم يكفي للنوافل أغسال 
الفرائض» لكن يجب لكل ركعتين ' منها وضوء. 
( مسألة ۲): إذا حدثت المتوشطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لهاء وهل يجب الغسل 
للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه". وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين» فالمتوشطة توجب غسلاً 
واحداًء فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت 
بعدهما فللعشاءين» كما أنّهِ لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً 
وجب للظهرين» وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاًء وإذا حدثت الكثيرة" بعد 
صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان» وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد 
(مسألة ۴): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة 
الفجر بعده فلا يجوز قبله “ إلا إذا أرادت * صلاة الليل» فيجوز لها" أن تغتسل قبلها". 


.١‏ مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين. ( سيستاني). 

؟. في كونه أقوى منع» وكذا فيما بعده كما مر . ( سيستاني). 

۳. بعد أن كانت قليلة . ( لنكراني). 

.٤‏ على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره» والاستثناء المذكور غير ثابت. 
( سيستاني). 

ه. تأتي به رجاءً» وتعيد لصلاة الصبح احتياطاً. ( صانعي). 

.٦‏ والأحوط الإعادة بعده لصلاتها. ( لنكراني). 

۷. لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط .( خميني). 

- الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذٍ رجاء ثمٌّ تعيده بعد الفجر. ( خوئي). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ؛): يجب على المستحاضة' اختبار حالها". وأنها من أيّ قسم من الأقسام 
الثلائة, بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتهاء لتعمل بمقتضى وظيفتهاء وإذا 
صلّت من غير اختبار بطلت» إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة» كما في حال الغفلةء 
وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن" إلا أن يكون لها حالة سابقة 
من القلّة أو التوشط فتأخذ بهاء ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغيّر حالها 
ال ها تيعد الو قركة: 

(مسألة ة): يجب على المتتخاضة تجديد* الوضوء لكل صلاة* ولواتتاقلة» وكذا 
تبديل القطنة أو تطهيرها". وكذا الخرقة إذا تلوّئت؛ وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم» لكن 
لا بحت جد يد هذه الأعتال لد ج اء المسيكة وول لسو الشهو اذا أ ك مضا الملا 
بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك» بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة. نعم لو أرادت إعادتها 
اط او جماعة ی اها 

(مسألة :)١‏ إِنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرٌ الدم» فلو فرض 
انقطاع الدم قبل صلاة الظهرء يجب الأعمال المذكورة لها فقطء ولا تجب للعصر ولا 
للمغرب والعشاءء وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط» وهكذاء بل إذا بقي وضوؤها 
للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر. 


.١‏ على الأحوط . ( خميني). 

۲. على الأحوط, ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدّم. 
( سيستاني). 

۳. بل تبني على أنّها ليست بمتوسطة ولا كثيرة إلا إذاكان مسبوقة بها. ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ. (خوئي). 

. في غير الكثيرة. ( سيستاني). 

1. على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة» بل فيها أيضاً بالإضافة إلى كل صلاةء وكذلك 
وجوب تبديل الخرقة. ( خوئي). 

- في الكثيرة كما مڙ. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة /الاستحاضة / 6١7‏ 


( مسألة 7): في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء' يجوز لها تقديم كلّ منهماء لكن 
الأولى تقديم الوضوء. 

( مسألة ۸): قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاةء لكن لا ينافي 
ذلك إتيان الأذان والاقامة والأدعية المأثو رة» وكذا يجوز لها إتيان المستحيّات في الصلاة, 
ولا يحب ا لافار كل ال راجا ودا رصا ت راغت اول الوق واخ تالا 
تصح صلاتها" إلا إذا علمت بعدم خروج الدم» وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين 
الوضوء إلى ذلك الوقتء بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة. 

(مسألة :)٩‏ يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ " من خروج الدم“ بحشو الفرج 
بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة» فإن احتبس الدم» وإلا فبالاستتفار» أي شد وسطها بتكة 
ماد ونا حك ب ق ا ی ل ا ی سانيا 
وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك مما يحبس الدم» فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة» بل 
الوط اعا الل ا فا ارط كرو ولك بالل و الما عليه فين 


.١‏ م عدم وجوب الجمع بينهما إلا في المتوسطة على الأحوط وفيها تقدّم الغسل على الوضوء. 
نعم في الكثيرةالأحوط استحباباً الإتيان بالوضوء, وتقدّمه على الغسل.( سيستاني). 

۲. قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

۳. مع عدم خوف الضرر. ( خميني). 

- مع عدم المشقّة وخوف الضرر. ( صانعي). 

. مع الأمن من الضرر. ( سيستاني). 

.لو لم يكن الأقوى» وكذا إعادة الوضوء. ( خميني). 

- لولم يكن الأقوى. ( صانعي). 

- الأولى. ( سيستاني). 

وكذا الوضوء إلا فى الكتيرة: ( نتكزاني). 

امهم ارز ا فالا حر[ الاحتشاء قبله. ( لنكراني). 

۸ ومع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط .( خميني ‏ صانعي ). 

- بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان» ولا تجب المحافظة على الصائمة. ( سيستاني). 


٠5‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الإمكان ' تمام النهار' إذا كانت صائمة. 
( مسألة ١٠):إذا‏ قدّمت"غسل الفجر عليه لصلاة الليل» فالأحوط ؛ تأخيرها إلى قريب 
الفجر» فتصلّي بلا فاصلة *. 
(مسألة ١١):إذا‏ اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى', ثم دخل الوقت من غير فصل 
يجوز" لها" الاكتفاء به للصلاة . 
(مسألة ؟1): يشترط ‏ في صحّة صوم المستحاضة ١‏ على الأحوط " إتيانها 
للأغسال النهاريّة. فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على 
الأحوط ٠"‏ وأمًا غسل العشاءين فلا يكون شرطأ؟' في الصوم» وإن كان الأحوط 
EI‏ 
۲. وإن كان جواز ترك المحافظة لا يخلو عن وجه. بل قوّة. ( صانعي). 
.٠"‏ قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة. ( سيستاني). 
EEN‏ يعوا ادوع ETA AS NIRS‏ 
- قد مر أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتهاء فلا مجال حينئذٍ لهذا الاحتياط . ( لنكراني). 
0. تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر, وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. ( خوئي). 
1 أو لصلاة الفجر» ويكفي مع فرض تحقّق المعاقبة على كلا التقديرين. ( سيستاني). 
/. بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة, فإنّه كاف. ( خميني). 
۸ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر. ( صانعي). 
.٩‏ بشرط المبادرة إليها. ( لنكراني). 
.٠‏ لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة. (خوئي). 
ذا لقيو ولا مس عدم الاشدوظ ا بسة يلاف ا عل ا 
( سيستاني). 
۲. بل على الأقوى. ( لنكراني). 
۳. بل الأقوى, والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. ( خميني ‏ صانعي). 
.٤‏ لا في الصوم الآني ولا في الصوم الماضي» والأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة 
أيضاً. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة /الاستحاضة / ٤٠٠‏ 


مراعاته ' أيضاً وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم. 

( مسألة :)٠١‏ إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء» أو 
انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها" تأخيرها إلى ذلك الوقت» فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا 
إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع» بل يجب" التأخير “ مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين» 
حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة» لكنّ الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع. 

( مسألة :)٠١‏ إذا انقطع دمهاء فإمًا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده» أو تشك في 
كونه لبرء أو فترة» وعلى التقادير: إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد 
الصلاة, فإ ن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقطء أو مع الغسل* والإتيان 
بالصلاة» وإن كان بعد الشروع استأنفت, وإن كان بعد الصلاة أعادت" إلا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل 
الشروع في الوضوء والغسلء وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك' على الأحوط ^ 


.١‏ لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية. ( خوئي). 

۲. على الأحوط . ( سيستاني). 

*. على الأحوط . ( خميني - صانعي). 

.٤‏ الظاهر عدمه. نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. ( خوئي). 

- بل يجوز لها البدار. نعم مع لحوق الفترة» فالأحوط إعادتها. ( سيستاني). 

.٥‏ مر كفاية الغسل عن الوضوء. ( صانعي). 

- أو الغسل فقط كما مر في الكثيرة على المختار. ( سيستاني). 

1. على الأحوطء وإن كان الأقوى عدم الوجوب.( خميني ‏ صانعي ). 

- على الأحوط .(لنكراني). 

- الأقوى عدم وجوب الاعادة. نعم الأحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقذّم» وهذا 
التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً. ( سيستاني). 

۷. ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة. ( خميني). 

۸. حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر. ولكن تقدّم أن وجوب الإعادة مبنيَّ على 
الاحتياط . ( خوئي). ش 

- بل عدم الإعادة هنا أولى. ( صانعي). 


٠٠٦‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها' الاستئناف' أو 
الإعادةء إلا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء. 

(مسألة :)٠١‏ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى» كما إذا انقلبت 
القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة» فإن كان قبل الشروع في الأعمال 
فلا إشكال» فتعمل عمل الأعلى» وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتهاء وأمًا 
إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى» حتّى إذا 
كان الأمفال من المعو شفلة الى الك «"فَيْما كانت المعؤزحظة ما جة ال العمل 
وأتت به أيضاًء فيكون أعمالها حينئذٍ مثل أعمال الكثيرة» لكن مع ذلك يجب 
الاستئناف» وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما" تتيمّم بدله» وإن ضاق 
عن النيمم أيضاً استمرّت؟ على عملها“. لكن عليها القضاء على الأحوط. وإن انتقلت 
من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة» ثم تعمل عمل الأدنى» فلو 


.١‏ مع العلم بالسعة والشكٌ في أنه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف 
وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً. ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً. ( خميني - 
صانعي ). 

- بل يجب على الأحوط مطلقاً. خصوصاً إذا كان في الأثناء. ( لنكراني). 

؟. الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكّت في 
ذلك فضلاً عمّا إذا شكّت في أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاةء أو أَنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع 
الطهارة وبعض الصلاة. ( خوئي). 


- فيه إشكال والأحوط وجوبه. ( سيستاني). 


والكثيرة تغتسل وتتيمّم بدلا عن الوضوء على الأحوط الأولى. ( سيستاني). 

.٤‏ الحكم بالاستمرار حينئذٍ مبني على الاحتياط» والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار 
أيضاً. ( خوئي). 

ه. في صورة عدم إمكان تحصيل الطهارة مطلقاً لا يجب الاستمرار ويتعيّن القضاء. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة /الاستحاضة / ٤٠١‏ 


تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل 
الكرة رطا ويل وتصليء لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن 
أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو 
نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتهاء ولا فيجب إعادة الظهر بعد 
الغسلء وإن لم تغتسل لها فللمغرب» وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت» 
وبقى مقدار إتيان العشاء. 

(مسألة :)١‏ يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة 
الغسل للانقطاع” إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها 
السابق للصلاة السابقة. 

(مسألة :)١17‏ المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة مادامت 
مستمرة» كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة, كالطواف الواجب ومس كتابة 
القرآن إن وجب» وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط “ وإن كان ذلك 
الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارهاء حتّى في المش يجب عليها ذلك لكل مش 
على الأحوط. نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيهاء بل ولو تركت 
الوضوء لاذه ايا : 


.١‏ على الأحوط الأولى. ١‏ خوئي). 

؟. مر كفاية الغسل وحده. ( سيستاني). 

۳. الأظهر عدم وجوبه في المتوسطة, وأمّا في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم 
الأول منها إذا لم يستمر الدم إلى ما بعده الصلاة التي أتت بها مع وظيفتهاء وكذا في القسم الثاني إذا 
لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق. ( سيستاني). 

.٤‏ هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود» وإلا فالأظهر الإكتفاء بوضوء واحد لها فإذا توضأت 
للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث إلى حين الإنتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال 
بها. ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة 18): المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة ' إذا عملت بما عليها جاز" لها جميع ما 
يشترط فيه الطهارة؛ حتّى دخول" المساجد؛ والمكث فيها وقراءة العزائم ومش كتابة 
القرآن ”» ويجوز وطؤهاء وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة' بطلت صلاتها. 

وأكا المد كررات سر القن فنع كف على الفسل قط فلو أخلت الأ عستا ل الصا دة 
لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط". ولا يجب لها الغسل 
نيعا بلغال المتلايية وز كاك الحوط رقع إذا اران و دل قبل الرفت 
كلت هلها اين سن AON ENE ON EEE‏ 


.١‏ الأحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مر تفصيله في القليلةء 
bA‏ الثانى من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة مما يشترط لاطا 1 
اذاو بعك E‏ القع الال منهاء أي سائلة الدم» فتجديد الغسل لها هو 
الأحوط الأولى. ( سيستاني). ش 

؟. واللأحوط الإتيان بها مستقلّة. ( خميني). 

۳. الأقوى جواز الدخول في المسجدين» والمكث في غيرهما بدون الاغتسالء وكذا قراءة 
العزائم » ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني). 

5. الأظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وإن لم تغتسل حتى 
للصلاة. ( سيستاني). 

0. في جوازه إإشكال» والأحوط تركه حتى بعد الغسل والوضوء» ولا يبعد جواز قراءتها العزائم 
ودخولها المسجد والمكث فيه بل وطوها أيضاًء ولو لم تعمل بما عليهاء وإن كانت رعاية 
الاحتياط أولى في الجميع . نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطوّها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا 
إشكال. (خوئي). 

1. مر التفصيل فيه. ( سيستاني). 

۷ الأولى. ( لنكراني). 

۸. الظاهر أنّ حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة. ( سيستاني). 

4. مر كفاية الغسل عن الوضوء. ( صانعي). 


كتاب الطهارة /الاستحاضة / 6:5 


ويكفيه الغسل للصلاة. نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط. 
بل الأشوظ درك ا ايا بطلقا. 

( مسألة :)١19‏ يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال 
لكل صلاة» ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة, لكنّه مشكل» والأحوط ترك 
القضاء ' إلى النقاء. 

( مسألة :)٠١‏ المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات» وتفعل لها" كما تفعل لليوميّة؛ ولا 
تجمع بينهما بغسل ‏ وإن اتفقت في وقتها”. 

( مسألة ١؟):‏ إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها" على الأقوى» لكن 
يجب عليها الوضوء بعده" وإن توضّأت قبله. 

(مسألة ۲۲): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مشت ميّتاً استأنفت* غسلاً واحداً 
لهماء ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى 
الصلاة بعد غسل الاستحاضة» وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة 
استافت الكرف. 

فسات ا قد يكن على اة الكديرة بل الكو فة ضا ية أخمال هاا 


.١‏ إن لم يكن واجباً. ( سيستاني). 

".لا يترك الاحتياط» بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر. ( خوئي). 

۳. وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط . ( خوئي). 

.٤‏ على الأحوط. ( سيستاني). 

5. على الأحوط .( خميني). 

1. والأحوط الاستئناف. ( لنكراني). 

۷ وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

۸ لكن إذا كان عشلها ر ميا اسا هت كيجا يل الأولن اماف الارساسى إن أخندتتابينه: 


( خميني). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


رأت' أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمٌ انقطع ' ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع. ثم رأته 
عند العصر ثمٌ انقطع. وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاءء ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن 
منه» ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات " وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة“ 
كما أنَّ فى غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففى القليلة خمس تيمّمات» وفى المتوشطة 


تة وفى الكثيرة ثمانية اذا جمعت بين الصلاتين» وال فعشرة. 


.١‏ الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الإحتياط . ( خوئي). 

بل ءرما يجي عليها ةة اغسال مع عدم اتقطاع الدم أيضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا 
برز الدم على القطنة قبل الإتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها. ( سيستاني). 

ءا ا 
( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط. وإن كان الاكتفاء بالخمس لا يخلو عن قرّة؛ لما مر من كفاية مطلق الغسل عن 
الوضوء» ومنه يظهر حكم الفروع التالية. ( صانعي). 

- على الأحوط والأظهر كفاية خمس تيمّمات في الكثيرة» بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة أيضاً 
بكون كلّ تيمّم بدلا عن الوضوء والغسل معاً. ( سيستاني). 

0. على الأحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها كما في القليلة ‏ بكون احدها بديلاً عن الوضوء 
والغسلء وأمًا في الكثيرة فتكفي ثلاث تيمّمات 1 الاغسال إذا جمعت بين الصلاتين» وإلا 


فصل 
في النفاس 


وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أَيّام' من 
حين الولادة» سواء كان تامٌ الخلقة أو لاء كالسقط وإن لم تلج فيه الروح» بل ولو 
كان مضغة" أو علقة". بشرط العلم بكونها مبدأً نشوء الإنسان» ولو شهدت أربع 
قوابل “ بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى» ولو شكٌ في الولادة أو في كون الساقط 
مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاسء ولا يلزم الفحص أيضاً. وأمًا الدم الخارج 
قبل ظهور أَوّل جزء من الولد فليس بنفاس”. 

نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة ايام فهو حيض » وإن لم يفصل 
بينه وبين دم النفاس أل الطهر على الأقوى. خصوصاً إذا كان في عادة الحيض» أو متّصلاً 


١‏ إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به» ولم يعلم استناد الدم إلى الولادةء فالحكم 
بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال. ( خوئي). 

- مع صدق دم الولادة عليه عرفاً. ( سيستاني). 

۲. هذا مبنئٌ على صدق الولادة معه» وإ فالحكم بكونه نفاساً محل إشكال. ( خوئي). 

۳. في كون الدم الخارج معهما نفاساً إشكال بل منع. ( سيستاني). 

.) بل اثنتين منهنٌّ. ( صانعي‎ .٤ 

0. فإن رأته في حال المخاض وعلمت أنه منه فالأظهر أنه بحكم دم الجروح» وان رأته قبل هذه 
الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده إليه» سواء كان متصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أَيّام أوأقل» 
ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة» وإلآ فهو حيض . ( سيستاني). 


۲ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


بالنفاس» ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام» كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام» وبعدها سبعة 
مثلاً. ولكن الأحوط ' مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط» خصوصاً في غير 
الصورتين» من كونه في العادة أو متصلاً بدم النفاس. 

ا كلسل "لأف لای جد ويل نمكن أن يكو متقدار فة ينين 
العشرة" ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلاً وكذا لو رأته بعد العشرة من 
الولادة» وأكثره عشرة أيّام وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة 
إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة" والليلة الأخيرة خارجة» وأمًا الليلة الأولى إن 
ولدت في الليل فهي جزء من النفاس» وإن لم تكن محسوبة من العشرةء ولو 
اثفقت الولادة في وسط النهار يلقّى من اليوم الحادي عشر لا من ليلته. وابتداء 
الات بعد تماميّة الولادة* وإن طالت» لا من حين الشروع وإن كان إجراء 
الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة. 

( مسألة ؟): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس'", سواء رأت تمام 
العشرة» أو البعض الأول أو البعض الأخير” أو الوسطء أو الطرفينء أو يوماً ويوماً لاء وفيالطهر 


١.لا‏ يترك. ( لنكراني). 
؟. بشرط عدم الفصل الطويلء فإذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً. 


۳. احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محل إشكالء إذ من المحتمل أن يكون 
مبدأ الحساب أوّل زمان رؤّية الدم» وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن 
الولادة. ( خوئي). 

.٤‏ من حين خروج الدمٌ المصاحب مع الولادة. ( صانعي). 

ه. الأظهر أنّ مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة. ( سيستاني). 

1. على إشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في يام العادة وبعدهاء فالأحوط لها 
الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة بلسي إلا ورا العادة. ( سيستاني). 

۷. يجري فيه ما تقدّم في المسألة الأولى. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / النفاس / 6١١‏ 


المتخلّل بين الدم تحتاط ' بالجمع ' بين أعمال النفساء والطاهرء ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو 
أقل, وغير ذات العادة» وإن لم تر دما في العشرة" فلا نفاس لهاء وإن رأت في العشرة وتجاوزهاء فإن 
كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها“ سواء كانت عشرة أو أقلّ» وعملت بعدها عمل المستحاضةق 
وإن كان الأحوط * الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّء وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها 
عشرة' أيّام» وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور. 

( مسألة "): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها" 
على الأقوىء وإنكان الأحوط* الجمع إلى العشرة» بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. 
وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة 
دون ما بعدهاء فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لهاء وإن لم تر اليوم 
الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً» وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع . 


.١‏ الأقوى أَنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس. نعم قبل عود الدم تعمل بأعمال الطاهرة. 
( خميني ‏ صانعي ). 

۲. الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم النفاس كما في الحيض. ( خوئي). 

- بل حكمه حكم النقاء في الحيضء وقد مر أله محسوب منه. نعم » قبل عود الدم يجب عليها في 
الظاهر العمل بأحكام الطاهرة. ( لنكراني). ش 

۳. أي في تمامها. ( خميني). 

.٤‏ وإن كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام. ( سيستاني). 

.٠‏ لا يترك إلى العشرة» وكذا في الفرع الآني. ( لنكراني). 

1. الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ئمّ تحتاط إلى العشرة ( خوئي). 

۷ فيه إشكالء فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة» وإلا فبمقدار 
القادة ولاك ناي EA E E‏ 

- إذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ويحسب من أوّل رؤية الدم فإن لم يتجاوز عشرة أيّام 
كان جميعه نفاساً وإن تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة» ومنه يظهر حكم سائر 
الصور المذكورة في المتن. ( سيستاني). 


۸ لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. ( خميني ‏ صانعي). 
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وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر 
فصاعداً» لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة» بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. 

( مسألة ؛): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس» وكذا بين 
النفاس والحيض المتأخّرء فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة» وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام 
العادة» إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام» وكذا في الدم المتأَخَّرء والأقوى١‏ عدم اعتباره في 
الحيض المتقدّم كما مر . نعم لا يبعد" ذلك في الحيض المتأخّرء لكن الأحوط مراعاة الاحتياط . 

( مسألة ه): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه» فالنفاس من حين 
خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبداً العشرة من حين التمام كما مر". بل وكذا لو 
خرج قطعة قطعة. وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس” إذا استمرٌ الدم. 

وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر ”» وإن كان أقلّ تحتاط ' بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء. 


١‏ م الإشكال فيه. ( لنكراني). 
۲. بل هو الأقوى. ( خميني - صانعي). 

". بل من حين خروج الدمٌ معه. كما مڙ. ( صانعي). 

- وم منعه. ( سيستاني). 

.٤‏ هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام» وإلا لم يكن الزائد على 
العشرة نفاساًء ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة» وأمّا النقاء المتخلّل فقد مر حكمه. ( خوئي). 
- وكذا بعده إلى عشرة أَيّام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة. نعم يشترط في الحكم بكون 

المجموع نفاساً أمران: 
الأوّل: أن لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالاصبع, وإلا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد 
نفاساً سواء كانت هي الجزء الأول أو الوسط أو الأخير. 
الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أزيد من العشرة» وإلا فلا يكون الزائد 
الفاصل نفاساً. ( سيستاني). 
. وكذا إن قل » إذاكان فاصلاً بين عشرة كل واحدة مع عشرة الأخرى. ( سيستاني). 
1 بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس كما مد. ( خميني ‏ صانعي). 
- مز حكم النقاء. ( لنكراني). 
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(مسألة :):إذا ولدت اثنين أو أزيد» فلكلٌ واحد منهما نفاس مستقل» فان فصل بينهما 
عشرة أَيّام واستمت الدم فنفاسها عشرون يوماً؛ لكل واحد عشرة أيّام» وإن كان الفصل أقل 
من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة» وإن فصل بينهما نقاء عشرة أَيّام كان 
طهراًء بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى» من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين » وإن 
كان الأحوط مراعاة الاحتياط فى النقاء الأقلّ. كما فى قطعات الولد الواحد. 

(مسألة ۷): إذا استمرٌ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أَيّام العادة فى ذات العادة والعشرة 
في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أَيّام العادة» إلا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أَيّام 
بين دم النفاس وذلك الدم» وحينئذٍ فإن كان فى العادة يحكم عليه بالحيضيّة . 

وإن لم يكن فيها ' فترجع إلى التمييز'؛ بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين 
النفاس والحيض المتأخُر» وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أَيّام العادة» لكن قد 
عرفت أنّ مراعاة الاحتياط فى هذه الصورة أولى. 

( مسألة ۸): يجب على النفساء ' إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو 
نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض . 

(مسألة 4): إذا استمرٌ الدم إلى ما بعد العادة فى الحيض يستحبٌ؛ لها 


.١‏ الرجوع إلى التميّز في غير ذات العادة» فلاترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادته بعد العشرة إلى 
التميّزء وعبارة المتن توهم الخلاف. ( خميني). 

؟. في غير المعتادة» وأمّا فيها فيحكم بالاستحاضة في غير العادة» وإن كانت ذات علامة. ( صانعي). 

- إذا كانت ذات عادة وقتية ترجع إلى عادتها فقط وتنتظرها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها 
فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد» وإلا فالدم المرئي بعد الفصل المفروض إذا كان ذا تميّز رجعت إليه 
وإن كان فاقداً له إلى شهر أو شهور فحكمها التحيض في كلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو 
باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدّم في مبحث الحيض. ( سيستاني). 

۳. على الأحوط . ( خوئي). 

.٤‏ لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. ( خميني). 

- بل يحتاط وجوباًكما مر في الحيض. ( لنكراني). 
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الاستظهار' بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض. 

(مسألة :)٠١‏ النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاعء أو بعد العادة» أو 
العشرة في غير ذات العادة» ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة» وعدم جواز وطئها 
وطلاقهاء ومس كتابة القران» واسم اللّه وقراءة ايات السجدة" ودخول المساجد" والمكث 
فيها“ وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل» وكذا في كراهة الخضاب وقراءة 
القرآن ونحو ذلك» وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات» والجلوس في 
اللي ؛ والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاةء وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكقارة إذا 
وطتها ور أخوط “الك 'الأقؤى,غدمة. 

( مسألة :)١١‏ كيفيّة غسلها كغسل الجنابة, إلا أنّه لا يغني عن الوضوء' بل يجب قبله 
أويعفه کا العبال: 


.١‏ الظاهر وجوبه بيوم» وتتخيّر بعده بين الا ستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه. (خوئي). 

- بل يجب عليها الاستظهار إلى العشرة» بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء؛ كما مرّ في 
الحيض. ( صانعي ). 

؟. بل سور العزائم وأبعاضها. ( خميني ‏ صانعي ). 

- حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال. ( خوئي). 

- بل سورها وأجزاؤها. ( لنكراني). 

أي بغير اجتيازء وكذا دخول المسجدين مطلقاً» وحرمته» وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية 
على الاحتياط .( سيستاني). 

.٤‏ وكذا الاجتياز في المسجدين. ( لنكراني). 

0. لا يترك. ( خميني). 

. الظاهر اغناوٌه عنه» وكذا غيره من الأغسال إلا غسل الاستحاضة المتوسطة. ( خوئي). 

- مر كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. ( صانعي). 

- بل يغني عنه على الأقوى كما تقدّم. ( سيستاني). 


فصل 
في غسل مس الميّت 


يجب بمش ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله» دون ميّت غير الإنسانء أو هو قبل برده أو 
بعد غسله» والمناط برد تمام جسده» فلا يوجب برد بعضه» ولو كان هو الممسوس»› 
والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل 
بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه» ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال 
الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافورء بل الأقوى كفاية التيمّم ' أوكون الغاسل هو 
الكافر بأمر المسلم لفقد الممائل؛ لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهماء ولافرق في الميّت بين 
المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تم له أربعة أشهر" بل الأحوط الغسل 
بمشه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضأء وإن كان الأقوى عدمه. 

(مسألة :)١‏ في الماش والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو 
لاء كالعظم والظفرء وكذا لافرق فيهما بين الباطن والظاهر. نعم المش بالشعر لا يوجبه '. 


.١‏ بل الأقوى عدم كفايته. ( خوئي). 

- في كفايته إشكال بل منع . ( سيستاني). 

. إذا ولجته الروح» فإن العبرة به. ( سيستاني). 

۳. فيما إذا كان الماش والممسوس طويلاً» بحيث لا يعد المش مش الميّت وجسده. وأمّا في غيره 
فالوجوب لا يخلو عن وجه؛ لصدق المش عرفا وبالجملة الحكم دائر مدار الصدق» ومع الشك 
الغسل غير واجب:(ضاتعي): 

لامع مدق القن ها لكان با مرل ال عو عه لسرا ١)‏ 
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ركذا قسن الشعر 

(مسألة :)١‏ مش القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت ' على العظم يوجب 
الغسل" دون المجرّد عنه, وأمّا مش العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال“ والأحوط 
الغسل بمسّهء خصوصاً إذا لم يمض عليه سنةء كما أنّ الأحوط * في السنّ المنفصل من 
الميّت أيضاً الغسل» بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدٌ به. نعم اللحم 
الجزئي لا اعتناء به. 

( مسألة *): إذا شك في تحقّق المش وعدمه» أو شكٌ في أَنّ الممسوس كان إنساناً أو 
راو كان ا حيّاً: اون قبل برده أو بعده» أو في أنه كان شهيداً أم رة واکان 


.١‏ وجوب الغسل يدور مدار صدق المش عرفاً» ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولاً وقصراً.(خوئي). 

۲. هذا شرط في المبانة من الحّ» وأمّا المبانة من الميّت فيجب الغسل بمشها مطلقاً. ( صانعي). 

*. على الأحوط . ( خوئي). 

- على الأحوطء والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاًء ومنه يظهر الحال فيما بعده. نعم إذا كان 
الكت سفت الا جرا ها جما اوش معظتها وب علي العسل: ( سيسيتانق )7 

.٤‏ الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحىّ. ( خميني). 

- أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميّت. ( خوئي). 

- الأقوى عدم وجوبه في المبان من الحيٌ» وأما في المبان من الميّت فمع عدم تغيّره وكونه مثل 
المتصل بالميّت ومتحداً معه كما هو الغالب فيه مع مضي المدّة القليلة فالأقوى فيه وجوب الغسل 
قضاءً لإلغاء الخصوصيّة» وأمّا مع مضيّ مثل سنة أو غيره» ممّا يوجب الاختلاف والتغيّر وعدم 
صدق اتحاده مع المنقطع المتقدّم وعدم بقاء الموضوع أو الشكٌ فيه » فالأظهر عدم وجوب الغسل 
بمشه؛ لعدم جريان الاستصحاب كما مر . ( صانعي). 

. لو لم يكن أقوى. ( خميني ‏ صانعي ). 

". الظاهر أنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً وعدمه» وعلى تقدير عدم 
الو جوب يمشن العهيد قا لقا هر و جرب عد عدم إعراركون المعو شهدا (اخوني) . 

- الظاهر وجوب الغسل في هذه الضورة وإن كان وجوبه سمش الشهيد مبنياً على الاتختياط. 
( سيستاني). 
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الممسوس بدنه أو لباسه» أو كان شعره أو بدنه» لا يجب الغسل فى شىء من هذه الصور . نعم 
إذا علم المش وشكٌ فى أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل» وعلى هذا يشكل' مش 
العظام ' المجرّدة" المعلوم كونها من الإنسان؛ في المقابر أو غيرها. نعم لو كانت المقبرة 
للمسلمين يمكن الحمل على أَنّها مغسّلة. 

( مسألة :)٤‏ إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن أحدهما من ميّت الإنسان» فإن مسّهما 
ا و العمل 

(مسألة ): لا فرق بين كون المش اختياريّاً أو اضطراريّاً في اليقظة أو في النوم» كان 
العاش ضفرا أو هجوتا أو كيرا عاقلاً: فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ, والأقوى 
ضركته قبله أيضأء إذا كان منتراء وغلى المجنون يعد الافاقة: 

( مسألة )١‏ : في وجوب الغسل بمش القطعة المبانة من الحيٌ» لافرق بين أن يكون 


الماش لقسة أو غير 


.١‏ مع العلم بها من الميّتء وأمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا. ( خميني). 

- بل لا يشكل على الأظهر في مثله حتّى مع العلم بأنّها من الميّت؛ لما مز من عدم جريان 
الاستصحاب لتغيّره مع مضي مثل سنة أو غيره. ( صانعي). 

؟. لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مش العظم المجرّد. ( خوئي). 

۳. ظهر مما تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً. ( سيستاني). 

.أي المت( لتكراتي): 

ه. تقدّم عدم وجوبه بمش القطعة المبانة مطلقاًء ومنه يظهر الحال أيضاً في جملة من المسائل 
الآتية. ( سيستاني). ٠‏ 

.لا إشكال في عدم الوجوب. ( خميني). 

95 ا رشلاب ا اا ا وكا امل ف ویو لني اا 
من وجوب دفن ونحوه. ( خوئي ). 

- لا إشكال في عدم الوجوب؛ لأصالة البرائة المحكّمة في أمثال الموارد. ( صانعي). 


- الأقوى عدم الوجوب. ١‏ لنكراني). 
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( مسألة 7): ذكر بعضهم أَنٌ فى إيجاب مش القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين 
اک عدف وهو خوط 

( مسألة ۸) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماشته لفرجها 
اکال داف المكد» يان تود الطفل من المرأة الم قال خوط لها فى الأول 
وغسله بعد البلوغ في الثاني . 

( مسألة 9): مش فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل» 
وإذ کان اجو 


(مسألة :)٠١‏ الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة 

(مسألة :)١١‏ مش المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل”. 
( مسألة ؟١):‏ مش سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل. 

( مسألة :)٠١‏ إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج مندالروح بالمرّة؛ مشه مادام 


متّصلاً ببدنه لا يوجب الغسل» وكذا إذا قطع عضو منه» واتصل ببدنه بجلدة مثلاً. نعم بعد 
الانفصال إذا مشه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم . 


.١‏ وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. ( خوئي). 

- وإن كان الأقوى عدم وجوبه قبل البرد» فيكون بحكم الميّت. ( صانعي). 

". بل لا يخلو من قوّة؛ وكذا في العكس . ( خميني 

- بل الوجوب لا يخلو من قوّة في الصورتين؛ لكن مع كون المش بعد البرودة» والظاهر عدم 
الإشكال في المسألة» بعد ما مر منه عدم الفرق بين الباطن والظاهرء وبين الاختيار وعدمه, كما 
مڙ. ( صانعي). 

- والظاهر هو الوجوب» وكذا في العكس . ( لنكراني). 

.٣‏ بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسة بعد البرد. ( خوئي). 

.٤‏ المناط في وجوب الغسل صدق مش الميّت عرفاً. ( خوئي) 

5. فيه إشكالء واللأحوط وجوبه. ( خوئي). 

- بل يوجبه على الأحوط. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / غسل مش الميّت / ١؟6‏ 


( مسألة :)١6‏ مش الميّت ينقض ' الوضوء '. فيجب الوضوء "مع غسله. 

(مسألة:6١):كيفثة‏ غسل المثن مثل.غسل الجتابة) إلا أله يفتقر الى الووضوء ‏ أيضاً. 

(مسألة :)١١‏ يجب* هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغرء 
ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة. 

(مسألة :)۱١‏ يجوز للماش قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة 
العزائم ووطؤها إن كان امرأة» فحال المش حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل 
للصلاة ونحوها. 

( مسألة 16): الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحّته'. نعم لو مش 
في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه . 


.١‏ على الأحوط» بل لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

- على الأحوط .(لنكراني). 

۲. على الأحوط, والأظهر عدم انتقاضه به. ( خوئي). 

- على الأحوط .( صانعي). 

- فيه إشكال بل منع» وعلى أي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءً على المختار من إغناء كل 
غسل عن الوضوءء ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي. ( سيستاني). 

۳. بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء» وأمّا على الكفاية كما هي المختار -فالوضوء معه غير 
واجب» كما لا يخفى. ( صانعي). 

.٤‏ الظاهر أنه لا يفتقر إليه كما مر .( خوئي). 

- مر عدم وجوب الوضوء مع الغسل. ( صانعي). 

د. وجوباً شرطيّاً على الأحوط, بل لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

- على الأحوط .( صانعي). 

- بالوجوب الشرطي على الأحوط .( لنكراني). 

1. ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأوّلء كما لا إشكال في عدم إغنائه 
عن غسل آخر في الفرض الثاني . ( سيستاني). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


ONA)‏ جك ان الخقان لضن در الب ولو كان العم ةدا كوبا 
الأحداث. 

( مسألة :)٠١‏ لافرق في إيجاب المش للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم في 
إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى» وإن كان الأحوط الاجتناب إذا 
مش مع اليبوسة» خصوصاً في ميّت الإنسان» ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون 
بعد البرد أو قبله» وظهر من هذا أنّ مش الميّت قد يوجب القّسل والغُسل» كما إذاكان بعد 
البرد وقبل الغسل مع الرطوبة وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا 
رطوبة» وقد يوجب الغُسل دون العسل» كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة» وقد 
يكون بالعكس كما إذاكان قبل البرد مع الرطوبة. 


فيل 


اعلم أن أهمٌ الأمور وأوجب الواجبات' التوبة من المعاصي» وحقيقتها الندم» وهو من الأمور 
القلبيّة» ولا يكفي مجرّد قوله: « استغفر الله » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبيّ وإن كان أحوط, ويعتبر 
فيها العزم " على ترك العود إليهاء والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ًإ . 

( مسألة :)١‏ يجب عند ظهور" أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة“ ورد الودائع ° 
والأمانات التي عنده مع الإمكان'. والوصيّة بها مع عدمه" مع الاستحكام على وجه لا 


.١‏ عقلاًء تحصيلاً للأمن من الضرر الأخروي. ( سيستاني). 

؟. وكذا لا يبعد اعتبار إصلاح ما أفسده _مع الإمكان -في ترتب الأثر عليها كما هو الحال في العزم 
المذكور. ( سيستائي). 

". بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أيضاً. ( خوئي). 

.٤‏ التي يتضيق وقت ادائها بذلك وأمّا غيرها: فالديون الحالّة المطالب بها وما يشببها يجب ادائها 
فوراً غير مقيّد بظهور أمارات الموت» والديون المؤجلة التي تحلّ بالموت -وما يمائلها لا يتعيّن 
ادها فيل خر يه وبين اى من ارفا ( تاي 

ه. تقدّم الردّ على الوصيّة مبني على الاحتياط» وفي حكم الردّ اعلام المالك أو وليه والايداع عند 
غيره إذا كان مأذوناً في ذلك. ( سيستاني). 

1. بل يتخيّر بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها. ( خميني). 

- بل ويتخيّر بينه وبين الإيصاء» مع العلم برضى صاحبها بالأمانة عند شخص آخر كالولد والوصي 
مثلاً. ( صانعي). 

۷ والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً. ( لنكراني). 


- العبرة بالاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد وفاته» سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها.( سيستاني). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


يعتريها الخلل بعد موته. 

(مسألة :إا كان عليه الواجبات الى لتقل الثابة :تال الحياة كالضلاة والضوم 
CS‏ نمال ET A‏ ريع 
وفيما على الول“ كالصلاة والصوم التى فاتته لعذر* يجب إعلامه, أو الوصيّة 
EE‏ 

(مسألة "): يجوز له تمليك ماله" بتمامه لغير الوارث» لکن لا يجوز له تفويت شيء منه 
E‏ لدت 
عليه ماله". 


.١‏ هذا إذا كان قبل أشهر الحجّ» وأمًا إذا كان فيها فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار 
عذره إلى الموت. ( خوئي). 

- في عد الحج منها مسامحة» فلو كان متمكّناً من استنابة غيره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك. 
( سيستاني). 

'. العبرة هنا أيضاً -مع الامكان ‏ بالاستيثاق من ادائها عند بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام 
الولي. ( سيستاني). 

۳. على الأحوط . ( خميني). 

- في الحجّ ومثله» ممّا يكون لسان دليله لسان جعل العهدة» وفي غيره على الأحوط . ( صانعي). 
.٤‏ في وجوب قضاء فوائت الميّت على وليه كلام سيأتي في محلّه. ( سيستاني). 

فسا ى از سا تسيا لاما من بها فائية ددر | ا 

بلع داع لبا جتان ا 

- بل مطلقاًكما يأتي. ( لنكراني). 

1. ولكن إذا كان ذلك في مرض الموت -كما هو مفروض المقام -لا ينفذ بالنسبة إلى ما زاد على 
الثلث إلا باجازة الورئة على تفصيل مذكور في محلّه. ( سيستاني). 

۷ إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقرٌ به أكثر من الثلث لم يكن به بأس. ( خوئي ). 

- إذاكان اقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه فحيث إِنّه لا يخرج حينئذٍ من الأصل بل من الثلث 
فلو کان ضرفا فد بال وش با خر اة لو يكن نوا على الوالات ماله تساي 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات / ٤٠١‏ 


نعم إذاکان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه, لكنّه 
أيضاً مشكل» وكذا إذا كان له دين على شخص» والأحوط الإعلام» وإذا عدّ عدم الاعلام 
تفويتاً فواجب يقيناً. 

(مسألة ؛): لا يجب عليه نصب قَيّم على أطفاله, إلا إذا عد عدمه تضييعاً لهم أو 
لمالهم » وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناًء وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة 
شخصاً يجب أن يكون أميناً. 

نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد' عدم وجوب كون الوصيّ 
غليها أميناء لكنه أيضا ا يفلو عن إشكال خصو إذاكانت: زاجعة الى اقرا 


.١‏ إذا كانت الوصيّة عهديّة, وأمّا التمليكيّة فيجب. ( خميني). 
". لا خصوصيّة للفقراء. ( لنكراني). 


6 
فى آداب المريض وما يستحبٌ عليه 


وهي أمورا: 

الأوّل: الصبر والشكر لله تعالى. 

الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن '» وحدٌ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم 
يبتل به أحدء أو أصابني مالم يصب أحداً”, وأمًا إذا قال: سهرت البارحة» أو 

الثالث : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أَيّام. 

الرابع : أن يجدّد التوبة. 

الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم . 

السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أَيّام. 

السابع : الإذن لهم في عيادته. 

الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونهما. 

التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر. 


.١‏ لا بأس بالاإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاء. ( خميني ‏ صانعي). 

۲. بل مطلقاً؛ لإطلاق النصّ وعمومه. ( صانعي). 

۳. لا خصوصيّة لهماء بل المعيار صدق الشكاية. ( صانعي). 

.٤‏ الاجتناب عنه للمريض كغيره واجب» إن لم يكن بالنسبة إلى المريض أشدّء مع كون الاحتمال 
معتدّاً به عند العقلاء» الموجب للخوف على الأقوىء إذا كان موجباً للتهلكة» وعلى الأحوط في 
غيره. ( صانعي ). 


كتاب الطهارة / آداب المريض وما يستحبٌ عليه / ٤۲۷‏ 


العاشر: أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء» قال رسول اله إت : «داووا مرضاكم 
بالصدقة ». 

الحادي عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر 
العقائد الحقة. 

الثانى عشر: أن ينصب' قيّما أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً. 

اا عفن و لهسا لم وكا ابورا 

الرابع عشر: أن بهي كفنه» ومن أهمّ الأمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام 
الوصيّ والناظر بها. 

الخامس عشر: حسن الظنٌ بالله عند موته» بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال, 
ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع. 


للصغار في ذلك» كما لا يخفى. ( صانعي). 


فصل 
[فى استحباب عيادة المريض وآدابها] 


عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة» وفي بعض الأخبار أن عيادته عيادة الله تعالى » فإنّه 
حاضر عند المريض المؤمن» ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدملء وكذا من اشتدٌ 
مرضه أو طال» ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار. بل يستحبٌ في الصباح 
والمساءء ولا يشترط فيها الجلوس» بل ولا السوّال عن حاله, ولها آداب: 
أخدها: أن يجلس عنده ولكق لا يطيل الجلوين إلا إذاكان المريض طالياً: 
الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند 
المريض. 
الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً. 
الرابع : أن يدعو له بالشفاء والأولى أن يقول: «اللّهمّ اشفه بشفائك» وداوه بدوائك» 
وعافه من يلاك : 
الخامس : أن يستصحب هديّة له. من فاكهة أو نحوها مما يفرّحه ويريحه. 
السادس: أن يقرا غليد فاتحة الكتاب سبعين» أو ارتو مقع أو سبع مرّات» اق 
واحدة» فعن أبي عبد الل نإ : « لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثم ردت فيه 
الروح ما كان عجباً». وفي الحديث : «ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرّة إلا 
سكن بإذن الله » وإن شئتم فج ربوا ولا تشكّوا» وقال الصاد ق : « من نالته علّة 


فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّات» وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه. 


كتاب الطهارة / استحباب عيادة المريض وآدابها / ٤٠۹‏ 


السابع : أن لا يكل عنده ما يضرّه ويشتهيه . 

الثامن : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه. 

التاسع : أن يلتمس منه الدعاءء فإنّه ممّن يستجاب دعاوه» فعن الصادق صلوات الله 
عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاجٌ والغازي والمريض». 


فصل 
فيما يتعلّق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 


وهي أمور: 

الأوّل : توجيهه إلى القبلةء بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة» ووجوبه لا 
يخلوعق فو بللا لبعد ووه :على المخيطر تفه اطا وان لم كن 
بالكيفيّة المذكورة فبالممكن ' منها". وإلا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على 
الأيمن» أو غل لأستو مع عدر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة» والصغير 
والكبير» بشرط أن يكون لا ويجب” أن يكن ذلك" بإذن وليه مع 


.١‏ في وجوبه على الغير فضلاً عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال. نعم هو أحوط» والأحوط 
أيضاً أن يكون ذلك بإذن الولي. ( خوئي). 

- في القوّة تأمّل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان أحوط . ( سيستاني). 

١‏ نيط رودا نمطا Es‏ حسفي كرا 

*. رجاءٌ» وكذا ما بعده. ( لنكرائي). 

- ليجب ذلك ولا بقيّة الكيفّات. نعم يوْتّى بها رجاءً. ( سيستاني). 

.٤‏ بل مؤمناً. ( سيستاني). 

ه. الظاهر عدم الوجوب مطلقاً. ( لنكراني). 

1. الأقوى عدم الوجوب . نعم هو الأولى والأحوط .( خميني ‏ صانعي). 

۷ على الأحوط إلا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فنّه لا حاجة إلى الاستئذان 


من الولي حينئڊٍ . ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام المحتضر / ٤١١‏ 


الإمكان وإلا فالأحوط الاستئذان' من الحاكم الشرعيّ» والأحوط مراعاة' 
الاستقبال" بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات؛ إلى ما بعد الفراغ من الغسل 
وبعده» فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن» بجعل 
رأسه * إلى المغرب' ورجله إلى المشرق. 

الثانى : يستحبٌ تلقينه الشهادتين » والإقرار بالأئمّة الاثني عشر» وسائر الاعتقادات 

٠‏ الحقة على وجه يفهم» بل يستحبٌ تكرارها إلى أن يوك واس قرا 

العديلة. 

الثالث : تلقينه كلمات الفرج» وأيضاً هذا الدعاء : «اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك, 
واقبل مني اليسير من طاعتك »» وأيضاً: « يا من يقبل اليسيرء ويعفو عن الكثير» 
اقبل منّي اليسيرء واعف عنّي الكثيرء إِنّك أنت العفو الغفور». وأيضاً: «اللَّهمّ 
ارحمني فاك رحيم». 

الرابع : نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع» بشرط أن لا يوجب أذاه. 


.١‏ لا بأس بتركه وترك ما بعده. ( خوئي). 

- استحباباً» وكذا فيما بعده. ( سيستاني). 

۲. وإن كان الأقوى عدم الوجوب. نعم لا يترك ما لم ينقل عن محل الاحتضار. ( خميني). 

۳. وان كان الأقوى عدم وجوبه. ( صانعي). 

.٤‏ أي حالات كونه على الأرض لا مطلقاً. ( سيستاني). 

ه. هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب. ( خوئي). 

1. بل منحرفاً في آفاقناء بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة. ( خميني). 

ِ بل منحرفاً في آفاقناء بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبله» نعم في باب الصلاة يكون ذلك مجزياً 
قطعاً؛ لعدم اعتبار استقبال الميّت حالهاء بل المعتبر استقبال المصلي» وكون رأسه بطرف يمين 
المصلّي. ( صانعي). 

جنا معي ص حون ارط دور الك او تسيا ا ا 


سيجيء. ( سيستاني). 
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الخامس : قراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته» وكذا آية الكرسى إلى ١هُمْ‏ فيها 
چا واية السخرة وهي: 8 إن ربكم اله لذِي خَلَقَ السّماواتِ وَالأرض »+ 
إلى آخر الآية”» وثلاث آيات من آخر سورة البقرة :له مافِي السماواتِ وما في 


الأذقق »6 إلى اخ النمؤوة ورا سرود الا درات بل مطل خزاءة اشران: 


فصل 
فى المستحبّات بعد الموت 


وهي أمور: 

الأول« تف هبه و طبن ف 

الا د 

الثالث : مد يديه إلى جنبيد. 

الرابع : مدّ رجليه. 

الخامس : تغطيته بثوب. 

السادس : الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل. 

السابع : إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. 

الثامن : التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار» ولا النهار إن مات في 
الليل » إلا إذا شك في موته فينتظر حتّى اليقين » وإن كانت حاملاً مع حياة ولدها 
فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته. 


(أ) البقرة (701:)9. 
(ب) الأعراف (/): 04. 


(ج) البقرة (؟):75/85. 


فصل 
فى المكروهات 


وهي أمور: 

الأوّل: أن يمس في حال النزع» فإنّه يوجب أذاه. 
الثانى : تثقيل بطنه مود و 

الثالث : بقار وحده. فان الشيطان يعبث في جوفه. 
الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار. 
الخامس : التكلّم الزائد عنده. 

التادسن اليك عند 

السابع : أن يحضره عملة الموتى. 


الثامن : أن يخلّى عنده النساء وحدهنٌ؛ خوفاً من صراخهنٌ عنده. 


فصل 
[في حكم كراهة الموت] 


لا يحرم كراهة الموت. نعم يستحبٌ عند ظهور أماراته أن يحبٌ لقاء الله تعالى» ويكره تمنّي 
الموت ولو كان في شدّة وبليّة» بل ينبغي أن يقول: «اللَّهمٌ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» 
وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي »» ويكره طول الأمل» وأن يحسب الموت بعيداً عنه. 
ويستحبٌ ذكر الموت كثيراًء ويجوز الفرار من الوباء والطاعون '؛ وما في بعض الأخبار من 
أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو 
كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله یکره" الفرار منه. 


.١‏ إلا مع احتمال انتقال الوباء والطاعون منه إلى سائر الأفراد في البلاد. ( صانعي). 

؟. بل يحرم لاحتمال ابتلائه من جهة السراية من أهل المسجد المتعاشر معهم إليه» ففي هربه 
اا الاتتقال منه إلى سائر الأفراد فى البلادء وما ذكرناه هو الو جه فيما ذكره المتن اا 
شخان حع عل ب جر ومرسلة سدوق ول فاسل على ات وما 
الخصوصيّة لأهل المسجد كما ترى.( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة »47١:7‏ أبواب الاحتضارء الباب 2٠١‏ الحديث 0. 


(ب) وسائل الشيعة ؟:١47»‏ أبواب الاحتضارء الباب 27١‏ الحديث 4. 


فصل 
[في أن وجوب تجهيز الميّت كفائي] 


الأعنان الواضية الكم اه ديه اسم ومن التسينيل«والتضيق NaN‏ 
الواجبات الكفائيّة '. فهي واجبة على جميع المكلفين » وتسقط بفعل البعض» فلو تركوا أجمع أثموا 
أجمع» ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل 
کل منهم بالوجوب ؟'. نعم يجب على غير الوليّ الاستئذان " منه» ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ 
لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل, لاشرط وجوبه» وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط 
اعتبار إذنه . نعم لو أمكن للحاكم الشرعئّ إجباره“ له أن يجبره* على أحد الأمرين» وإن لم 


.١‏ بل لا يبعد وجوبها على الولي اشر ان شما ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه. بل 
مطلقاً في الدفن ونحوه» ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلّفين كفاية. وكذا مع 
امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه. وممّا ذكر يظهر النظر في 
بعض ما ذكرهي . ( سيستاني). 

؟. بل إذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب» 
وی تراط صيخة مل العو مرطر بالاتهزان مت ف( ی 

۳. على الأحوط . ( خوئي). 

.٤‏ من باب الأمر بالمعروف مع تحقّق شرائطه» ولا خصوصية للحاكم. ( سيستاني). 

ف لاوجه للبار ول لما کر ةبد( حوس ): 

- تحقّق الإذن مع كونه منوطاً بالرضاء وكذلك الصلاة مع كونه عباديّاً بالإجبار والإكراه محل تأمّل 
بل منع » والأمر سهل بعد عدم شرطيّة الإذن مع الامتناع من المباشرة والإذن. ( صانعي). 
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يمكن يستأذن من الحاكم ٠"‏ والأحوط ' الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً. 

( مسألة :)١‏ الإذن أعمٌ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . 

(مسألة ؟): إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة". ولا يسقط أصل 
الوجوب إل بعد إتيان الفعل منه أو من غيره» فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب» 
فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب:. نعم إذا أتمٌ الأول 
يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنيّة الاستحباب. 

(مسألة "): الظنٌ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشك. 

( مسألة ؛): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شلك في 
الصكةء بل وان طن البطلان فيحمل فعله على الصخة »زاء كان ذلك الغير غادلا أو فاسقاً. 

( مسألة ه): كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة 
والتكفين والدفن يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبئّ أو المجنون وكلّ ما 
يشترط فيه قصدالقربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقلء فلا يكفي 
صلاةالصبئ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته» بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على 
الأحوط . نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد* كفايتها'» لكن 
مع ذلك لا يترك الاحتياط . 


.١‏ على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. ( سيستاني). 

".لا يترك. ( لنكراني). 

۳. فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد. ( سيستاني). 

. إذا علم أَنّ غيره يتم الصلاة قبله لا يجوز له ذلك. ( خوئي). 

- إذا أحرز أنه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة» وهكذا الحال في 
المتقدّم شروعاً. ( سيستاني). 

ه. بل هي بعيدة جدّاً. ( صانعي). 


1. بل هي بعيدة. ( خوئي). 
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(مسألة : الزوج أولى بزوجته أ من جميع أقاربهاء کا وا دائمة أو منقطعة› 
وإن كان الأحوط في المنقطعة " الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ثم بعد الزوج المالك“ أولى 
بعبده أو أمته من كلّ أحدء وإذا كان متعدّداً اشتركوا فى الولا يةء ثيّ بعد المالك طبقات الأرحام 


رتيب الارثقالطبقة الأولى وهم الأيواق والأولاة مقثامون على الثائية رهم الاخوة والأجداد: 
والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال. ثم بعد الأرحام المولى* المعتق' نج 


.١‏ وكذا الزوجة بالنسبة إلى الزوج كما عن بعضٍ , وهو الأقوى؛ قضاءً لإلغاء الخصوصيّة العرفيّة. وأَنّ 
المناط مناسبة للحكم والموضوع الزوجيّة المشتركة بينهماء ففي الحديث: «الزوج أحقّ بامرأته حيث 
يضعها في قبرها»ء لا لما قيل من أن الزوج يطلق على الزوج والزوجة؛ لأ الإطلاق كذلك إِنّما 
يكون فيما اختص الزوج بالذكر دون مثل الحديث» ممّا تكون الزوجة مذكورة فيه. ( صانعي). 

". في الأمّة إشكال» بل الظاهر ولا ية سيّدها عليها. ( لنكراني). 

۳. فيما انقضت مدّتها حين كلّ عمل مرتبط بتجهيز الميّتء أو كانت المدّة قصيرة» بل عدم أولويّة 
الزوج وكذا الزوجة» ولزوم الاستئذان من الطبقة اللاحقة في كليهما لا يخلو عن وجه وجيه. ( صانعي ). 

.٤‏ الظاهر أنّ المالك أحق من كلّ أحد حتى الزوج . ( خميني). 

.٥‏ على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة؛ بل وفي الحاكم الشرعئّ. ( خميني). 

5. على الأحوط فيه وفيما بعده» من ضامن الجريرة والحاكم وعدول المؤمنين» وإن كان الأقوى 
عدم ثبوت الولاية لهم في مثل تجهيز الميّت» مما كان واجباً على الناس» وولاية الأولياء كانت 
للدليل ولجهات خاصّة بهم. ( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ۲: »07١‏ أبواب غسل الميّت» الباب »۲٤‏ الحديث 5. 
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ضامن الجريرة» ثم الحاكم 'الشرعي ٠"‏ ثمّ عدول " المؤمنين . 

( مسألة ۲): في كلّ طبقة الذكور* مقدّمون' على الإناث؛ والبالغون على غيرهم "ومن 
مت إلى الميّت بالأب والأمٌ أولى ممّن مت بأحدهما” ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن 
انعسي إليْه بالا وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الأ والأولاد. وهم مقدّمون على 
أولادهم. وفي الطبقة الثانية الجدّ '' مقدّم '' على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم؛ وفي 
الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخالء وهما على أولادهما. 

( مسألة *): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولا ية للإناث» وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا 


غائبين "'. لكنّ الأحوط "' الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. 


.١‏ على الأحوط, والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. ( خوئي). 

؟. ثبوت الولاية له ولمن بعده محل إشكال بل منع. ( سيستاني). 

۳. الظاهر عدم ولايتهم ولا يعتبر إذنهم. ( خميني). 

.٤‏ الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم فلا يعتبر إذنهم . ( لنكراني). 

ه. تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه» لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه. ( خميني). 

1 تقدّم الذكور لا يخلو عن تأمّل بل منع» والأقوى كونهنّ كالذكور» وبذلك يظهر حكم الفروع 
المبتنية على تقدّم الذكور في المسائل الآتية. ( صانعي). 

۷ الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً. ( سيستاني). 

۸. فيه إشكال» وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممّن انتسب بالام وأولوية الأب من الاولاد 
ا و مى عا تر عه ا فر مدع ده الموارة 7[ ا 

4. الأولويّة ممنوعة وهما متساويان» وكذلك الأمر في المنتسب إليه بالأب على المنتسب إليه بالأم. (صانعي). 
.٠‏ فيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه. ( خميني). 

.١‏ محل إشكال. ( لنكراني). 

؟١.‏ بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدّمين. ( سيستاني). 

۳. لا يترك ذا كانوا غائبين» بل لا يخلو من وجه. ( خميني). 

- وإن كان الأقوى عدم وجوبه» كما م في المسألة الأولى. (١‏ صانعي). 

OE E فكيها‎ e 
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( مسألة ؛): إذاكان للميّت أَمٌ وأولاد ذكورء فالأهٌ أولى " لكنٌ الأحوط "الاستئذان "من 
ال 

(مسألة 5): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبّ أو المجنون أو الغائب» فالأحوط ؟؛ 
الجمع * بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة لكن انتقال الولا ية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو 
عن قؤة" وإذاكان للصبك ولك فالأحوط الاستتذان منه أيضاً. 

(مسألة 5): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين» يشتركون فى الولاية" فلابدٌ من إذن 
الجميع » ويحتمل” تقدّم الأسنٌ؟. 

( مسألة ۷): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليٌ ذكر بعضهم : عدم نفوذها إلا 
بإجازة الول لكن الأقوى ١٠١‏ صحّتها ووجوب العمل بهاء والأحوط ١‏ إذنهما معاء ولا 
يحب فول اة غلن ذلك الو وان كان ا حرط 


.١‏ محل إشكال لا يترك الاحتياط .( خميني). 

- بل الأولوية لهم .( سيستاني). 

". لا يترك. ( خوئي ‏ لنكراني). 

.لا يتركء بل لا يخلو من وجه. ( صانعي). 

.٤‏ لا يترك في الغائب كما مرّ. ( لنكراني). 

ه. لا يترك في الغائب» بل لا يخلو من وجه. ( خميني). 

لا يترك.( خوئي). 

1 بل هو الأقوى» وقد مر التفصيل في الغائب. ( سيستاني). 

۷ ولا يبعد ثبو تها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة إلى تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز 
الميّت وإن كان ذلك أحوط . ( سيستاني). 

۸. احتمالاً في غاية الضعف» خصوصاً مع مزاحمة غيره له. ( لنكراني). 

4. مشكل. ( خميني). 

.٠‏ الأقوائيّة ممنوعة, والأحوط الاستئذان منهما. ( خميني). 

١لا‏ يترك. ( لنكراني). 

7 . بمباشرة تجهيزه» وأمّا الوصية بتوليه التجهيز» فالأحوط قبولها -ما لم يكن حرجياً_إلا إذا 
ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد كان متمكناً من الايصاء إلى غيره. ( سيستاني). 
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( مسألة ۸): إذا رجع الول عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام» وكذا إذا تبدّل 
الوليّ 6 ن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو ج جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولا ية إلى غيره. 

( مسألة 4):إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة 
مثلاً ليس له الإلزام بالاعادة. 
الاكتفاء بقوله ' ما لم يعارضه غيره» وإلا احتاج إلى البّنة ومع عدمها لابدٌ من الاحتياط . 

هسال :ذا أكره الول أو غير" تنخصاً على التفسيل أو الصلاة على المقت»: 
فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة؛ لأنّه أيضاً مكلّف كالمكره. 

( مسألة ؟١):‏ حاصل؛ ترتيب * الأولياء': أنٌ الزوج مقدّم على غيره» ثمّ المالك ثم 
اا الأ »ثم الذكور من الأولاد البالغين ثح الإناث البالغات, تة أولاد ولاف تند 
الج ثم الجدّة. تج الأ هالت أولآذهماء نه الأعتبام »ثم الأخوالء ثمّ د أولادهماء 
ثم المولى المعتق» ثمّ ضامن الجريرة» ثمٌ الحاكم» ثم عدول المؤمنين. 


.١‏ فيه إشكال بل منع . نعم إذا كان المت في يده قبل قوله فيه. ( خوئي). 

۲. مع حصول الاطمئنان» أو كونه ذي اليد بالنسبة إلى الميّتء ككونه ممّن يلي أمره. (صانعي). 

افيه إشكال نعم نبت الولاية أو الاذى لمن كان ولا لأموره يحيك تمد دو اليد على غرفاء وكذا 
لمن أقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه» ولا يتوقف في الموردين على الادعاء» كما لا عبرة بقول 
المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي . ( سيستاني). 

۳. مع إذنه من الوليّ لوكان. ( خميني). 

- أي المأذون من قبل الولي . ( لنكراني). 

- المأمور من قبل الولي إن كانء والتعليل الآتي محل نظر. ( سيستاني). 

.٤‏ مر الإشكال في بعضها. ( لنكراني). 

5. مڙ الإشكال في بعضها. ( خميني ‏ صانعي ). 

1. قد ظهر الحال في بعضه مما تقدّم. ( سيستاني). 

/. في تقدّم الجدّة على الأخ إشكالء بل لا يبعد تقدّمه عليهاء وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا. 


(خوئي). 


فصل 
في تغسيل المت 


يجب كفاية ' تغسيل كل مسلم» سواء كان اثني عشريّاً أو غيره '» لکن يجب" أن يكون ؛ 
بطريق مذهب الاثني عشري * ولا يجوز تغسيل الكافر' وتكفينه ودفنه" بجميع اسا 
من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتدٌ الفطري والملّي إذا 
مات بلا توبة» وأطفال المسلمين بحكمهم" وأطفال الكفّار بحكمهم» وولد الزنا من المسلم 
بحكمه ومن الكافر بحكمه» والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم » وإن وصف الكفر 


.١‏ تقدّم الكلام فيه. ( سيستاني). 

؟. على الأحوط. كما أن الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم. ( خميني). 

- لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري . (١‏ خوئي). 

۳. والأحوط الجمع بين الطريقتين. ( لنكراني). 

.٤‏ ولكن إذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثني عشري إعادة 
تغسيله إلا أن يكون هو الولي. ( سيستاني). 

A EEE E ا‎ 
صانعي).‎ ( 

1. مر تعيين الموضوع في النجاسات. ( خميني). 

۷ تشريعاً وأمّا ذاتاً ففيه نظر بل منع. ( سيستاني). 

۸ تقدّم الكلام حولها في النجاسات. ( سيستاني). 

4. إذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الإسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدّم في المطهرات» 
ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده. ( سيستاني). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


كافر» وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه وأمّه. والطفل الأسير ١‏ 
تابع " لآسره» إن لم يكن معه أبوه أو امه بل أو جدّه أو جدّته, ولقيط دار الإسلام بحكم 
المسلم» وكذا لقيط دار الكفر" إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه. ولا فرق في وجوب 
تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حى السقط إذا تم له أربعة أشهر ‏ ويجب تكفينه ودفنه 
على المتعاردف» لك لا بحب الاه عليه يل لا مخ ا ضا رادا كان للسقط اقل من 
أربعة أشهر * لا يجب غسله' بل يلف في خرقة" ويدفن. 


.) فيه إشكال, وكذا في لقيط دارالكفر. ( سيستاني‎ .١ 

۲. عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط هاهنا التبعيّة. ( خميني). 
- تبعيته غير ثابتة» لكنّ الغسل هو الأحوط .( صانعي). 

- على الأحوط. ( لنكراني). 

۳. على الأحوط . ( خميني ‏ صانعي - لنكراني). 

.٤‏ بل وإن لم تتم له إذاكان مستوي الخلقة على الأحوط .( سيستاني). 
. ولم يكن مستوي الخلقة. ( سيستاني). 

1 إن لم يستو خلقه قبل ذلكء وإلا فوجوب الغسل أظهر. ( صانعي). 

۷. وجوب اللف مبني على الاحتياط . ( خوئي). 

- على الأحوط. ( سيستاني). 


فصل 
[في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت] 


يجب في الغسل نيّة القربة' على نحو ما مز في الوضوء, والأقوى كفاية نيّة واحدة' 
الأعشال القلاقة وإن كان الأخوط؟ يدها عند كل عسل ولو اشر ك انان يحي على 
كلّ منهما النيّة» ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسّلاً وجب على المغشل النيّة» وإن كان 
الأحوط نيّة المعين أيضاًء ولا يلزم اتحاد المغشل» فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة» بل 
يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب» ويجب حينئئذٍ النيّة على كل منهم . 


.١‏ على الأحوط, وإن كان الظاهر عدم اعتبارهاء كما عليه المقرّس الأردبيلى في مجمع الفائدة» 
وبذلك تظهر سهولة أخذ الأجرة على تغسيل الميّت من حيث الإشكال بمنافاتها مع القربة. 
( صانعي). 

".لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي» ولزوم استناد صدور كل جزء من أجزاء 
الواجب إليها. ( خوئي). 

۳. لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار. ( لنكراني). 

.٤‏ لا وقع لهذا الاحتياط كاذ على داهو لاف ليل أ الست الداعين ا 


تفيل 
[فى اعتبار المماثلة بين المغشل والميّت] 


GELS A سدم عاذ‎ a 
: ولا العكس» ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد‎ 
احدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين '» فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع‎ 
التجرّد ومع وجود المماثل» وإن كان الأحوط ' الاقتصار على صورة فقد الممائل.‎ 
الثاني : الزوج والزوجة» فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع‎ 
التجرد وان كان اللأحوط الاقتصار علىصورة فقد المماثل» وكونه من وراء الثشياب»‎ 
ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره» ولا فرق في الزوجة بين الحرّة‎ 
"حل والحظلقة ا وا كدان ال وط ؟‎ A ES 


.١‏ على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز. ( سيستاني). 

۲. في تغسيل الرجل الصبيّة دون تغسيل المرأة الصبيّ» فلا خلاف في جوازه مطلقاً نصّاً وفتوى. 
( صانعي). 

۴. مشكل بالنسبة إلى قبل الانقضاءء ولا ينبغي الإشكال في عدم الإلحاق بعد الانقضاء. 
( صانعي). 

. مع بقاء عدّة الطلاق» وأمًا مع انقضائها فلا يترك الاحتياط» بل عدم الجواز أقوىء وأمّا بعد 
العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز. ( خميني ‏ صانعي ). 

ه. لا يترك فيه وفي عكسه» خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق ‏ وأمّا بعد اتقضاء العدّتين فلا 


شبهة في عدم الجواز. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت / ٤٤٥‏ 


تغسيل المطلّقة مع وجود الممائل. خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة'. 
a‏ الت سور رذق كن تنا E‏ ل ذلك ارقت 
وأمًا المطلّقة بائناًء فلا إشكال فى عدم الجواز فيها. 

الثالث : المحارم بنسب أو رضاع". لک“ الأحوط بل الأقوى" اعتبار“ فقد المماثل 
وكونه من وراء الثياب. 

الرابع : المولى والأمة. فيجوز للمولى تغسيل أمته * إذا لم تكن مزوّجة, ولا في عد 
الغين و اة ولا كا فة وا اتل الآمة امو لها قفيه کال وان حدر 
بعضهم بشرط إذن الورثة, فالأحوط تركه» بل الأحوط' الترك فى تغسيل 
المولن اة شا ٠‏ 

(مسألة :)١‏ الخنتى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين" فلا إشكال 

فيهاء وإلا فإن كان لها محرم” أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك. وإلا 


.١‏ لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. ( خوئي). 

؟. أو مصاهرة. ( سيستاني). 

". فى القوّة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكالء نعم هو أحوط . ( خوئي). 

3 ل عبت اا هو سوط وكذا نا بده (التكراض ): 

- الأقوائية ممنوعة, والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب. ( سيستاني). 

. في الأقوائيّة تأمّل. نعم لا يترك الاحتياط . ( خميني). 

1 الأقوائية بالنسبة إلى فقد الممائل محل إشكال» نعم لابدٌ من الاحتياط ولا يترك» لكنّها تمام 
بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب. ( صانعي ). 

.٥‏ فيه إشكال» والاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

1 لا يترك. ( سيستاني). 

۷ تقدّم أن العبرة بعدم كونه مميزاً. ( سيستاني). 

۸ بناءً على ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لابدٌ من أن يكون المغسّل 
رجلاً وامرأة من محارم الخنثى. ( خوئي). 

- يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضاً على الأحوط . ( سيستاني). 


67 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


فالأحوط' تغسيل كلّ من الرجل والمرأة اها من وراء الثياب ' وإن كان لا يبعد" الرجوع 
إلى القرعة". 

(مسألة ۲): إذا كان ميّت أوعضو منميّت مشتبهاً بي نالذكروالأنئى فيغشله * كل من 
ال وا موو لكايه 

(مسألة ۳): إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر 
لحتل" الدر] الكناقة ار العمل اليل اي آم کس ا ويل 
الك جد والآمن ينوي" اله وان اکن أن لا ينفش الما وتفن الت 


.١‏ بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد. وبناءً على العدم يجري عليه 
حكم فقد المماثل الذي سيأتي. ( لنكراني). 

- بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد. ( سيستاني). 

۲. لا يعتبر ذلك على الأظهرء وكذا في المسألة التالية. ( سيستاني). 

#ابلريعد هذا ر 

. ليس أمثال المقام مصبٌ القرعة» فلا يترك الاحتياط المذكور. ( خميني). 

- بل هو بعيد» ولابدٌ من الاحتياط بالجمع. ١‏ خوئي). 

د لش هذا وا شباهة من موارد القرعة» فلابدٌ من الاحتياط بالجمع ؛ قضاءً للعلم الإجمالي. 
( صانعي). 

د. حكمه حكم الخُنئى المذكور في المسألة المتقرّمة. ( لنكراني). 

.لا موضوعية للأمر بالاغتسال مطلقاً ولا للأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي» وفي 
اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال بل منع» والأحوط الأولى أن يقصد كل ا 
شی وا مرن كانه( سيستاكي ): 

۷ مع عدم تمشّي النيّة من المباشرء وإلا فالظاهر كفاية نيّته. والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان. 
( خميني). 

- والأحوط نيّة كليهما. ( لنكراني). 

المكراد سيا قط اريه رقا كرفت غدرء الدلبدل على اعشارها سن رأمن: 
( صانعي). 


كتاب الطهارة / اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت / ٤٤١‏ 


تعيّن ' كما أنه لو أمكن التغسيل فى الكدّ أو الجاري تعيّن '. ولو وجد المماثل بعد ذلك 
عاد" وإذا انحصر في المخالف فكذلك. لكن لا يحتاج إلى اغتسالهء قبل التغسيل» وهو 
مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده. 

( مسألة ؛): إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابى والكتابيّة سقط الغسل» لكن الأحوط* 
لاحتمال بقاء نجاسته. 


( مسألة ه): يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشريّاً'. فلا يجزي 


.١‏ على الأحوط .( خميني). 

- على الأحوط فيه وفيما بعده. ( خوئي). 

- على الأحوط, وكذا ما بعده. ( لنكراني). 

- بناءَ على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدّم أن الأقرب طهارته» ومنه يظهر الحال فيما 
بعده. ( سيستاني). 

۲. على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث. ( خميني). 

- التعيّن في هذا الفرع وفي السابق عليه مبنيّ على نجاسة الكافرء وأمًا على المختار أخيراً من 
طهارة غير المسلم مطلقاً إلا المعاند منهم» فالتعيّن منحصر بالمعاندين المقصّرين من غير 
المسلمين؛ لأنهم نجس.( صانعي). 

۳. على الأحوط . ( خميني - سيستاني). 

ٍِ احتياطاً. ( لنكراني). 

ولا إلى عدم من الخاء:ويدن المت ولا إلى الاغتسال بالك والجارى. (احميقي). 

- ولا إلى غيره» من عدم مش البدن والماء» ومن الاغتسال بالكدٌ والجارىء كما لا يخفى وجهه. 
( صانعي). 

هلا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه. ( خميني ‏ صانعي). 

- في كونه أحوط تأمّل بل منع . ( سيستاني). 

1. على المشهور. ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


تسيل الصيح وان كان مرا وقلنا تضكة عباذانه على الأحوط موان كان لا يعد كفاع * 
مع العلم بإ تيانه على الوجه الصحيح» ولا تغسيل الكافرء إلا إذاكان كتابيّاً في الصورة 
المتقدّمة, ويشترط أن يكون عارفا" بمسائل الغسل» كما أنه يشترط الممائلة إلا في 
الصور المتقدّمة. 


١.لا‏ يترك. ( خميني - لنكراني). 

.٣‏ بل هي بعيدة. ( خوئي). 

aE‏ على EEE DE‏ عار ا 
- تبعاً للمقرّس الأردبيلي - فالظاهر صحّة غسل الصبي وإجزائه. ( صانعي). 

.٣‏ اللازم تحقّق الغسل الصحيح منهء ولو بالتعليم تدريجاً أو بالنظر إلى غيره. ( صانعي). 


فصل 
[في مواره سقوط عسل المتت] 


قدا عرفت سايقاً وجوب تفسيل كل تلم ؛ لكن يستفتى من ذلك طائفتان: 

إحداهما: الشهيد المقنول في المعركة عند الجهاد مع الإمام إإإ أو نائبه الخاصّ, 
وبلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة» من غير فرق 
عن لون الوه SEN‏ فيو عقا أو شط “رسا EE‏ 
امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم '. فلا يجب تغسيلهم» 
بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكقّنون ويدفنون» ويشترط ' فيه" 


.١‏ في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل. ( خميني). 

ِ عار فر TT‏ كنا اسن فو لبراعابثر E‏ ذلا 
يخلو عن وجه وجيه. ( صانعي). 

؟. يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب» أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون 
ا وا ار روا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وكفنه على الأحوط إن 
خرج روحه فيهاء وأمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله. ( خميني). 

". إن كان خروج روحه بيد العد في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله» من 
دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره» وإن كان في تلك الحال في غير المعركة 
فالظاهر شرطيّة الإدراك كما أله إذاكان في المعركة بعد اتقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا أدرك 
وبه رمق إن خرج روحه فيهاء وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب. ١‏ لنكراني). 


٠٠١‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الك حرو و ل امس ادك المع عر E‏ 
الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل» وأمًّا إذا خرجت روحه بعد 
انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. 
الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص. فان الإمام ع أو نائبه الخاصٌ أو العام يأمره 
أن يغتسل " غسل الميّت مرّة بماء السدر» ومرّة بماء الكافور؟. ومرّة بماء القراح. 
ثم يكفّن كتكفين الميّت» إلا أنه يلبس وصلتين؟ منه وهما المئزر والثوب قبل القتل 
واللقّافة بعده ', ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّتء ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل» 
ولا يلزم غسل الدم من كفنهء ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل» ويلزم أن يكون موته بذلك 
السبب» فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله » ونيّة الغسل من الآمر”؛ ولو نوى هو أيضاً 
صم كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام الك أو نائبه كفى» وإن كان الأحوط إعادته. 


.١‏ بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة. ( خوئي ‏ صانعي). 

- بل يشترط أن لا يدركه المسلمون وفيه رمق» وإلا وجب تغسيله. ( سيستاني). 
. اعتبار الأمر في صحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيان على الاحتياط . ( خوئي). 
۳. على الأحوط فيهما. ( سيستاني). 

.٤‏ بل يلبس جميع الکفن» وإن كان لما ذكره وجه غير معتدٌ به. ( خميني). 

- بل الوصلات الثلاث. ( سيستاني). 

.) بل يلبس ثلاثة » بحيث لا ينافي القصاص. فيترك موضعه. ( صانعي‎ .٥ 

- بل تمام القطعات الثلاث . نعم » في المقتصٌ منه يترك موضع القصاص . ( لنكراني). 
1. الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. ( خوئي). 

۷ بل من المأمورء والأحوط نيّة الآمرأيضاً. ( خميني). 

ی بل هي من المأمور. ( خوئي). 

- بل من المأمور» والأحوط الأولى الجمع ٠.‏ صانعي). 

- بل من المغتسل» والأحوط الجمع. ١‏ لنكراني). 

- بل من المغتسل . ( سيستاني). 


( مسألة ؟): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا 
الرخصة,. وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه, وإن كان عليه ثيابه فلا يعدا 
جواز تكفينه ' فوق ثياب الشهادة» ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه, ويستثنى من عدم جواز 
نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها" كالخفٌ والنعل والحزام إذا كان من الجلد؛ء وأسلحة 
الحرب» واستثنى بعضهم الفروء ولا يخلو عن إشكال» خصوصاً إذا أصابه دم» واستثنى 
بعضهم مطلق الجلود» وبعضهم استثنى الخاتم» وعن أمير المؤمنين!99 : « ينزع من الشهيد 
الفرو والخفٌ والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل »» والمشهور لم يعملوا بتمام الخبرء 
والمسألة محل إشكالء والأحوط * عدم نزع" ما يصدق عليه الثوب من المذكورات. 

( مسألة ۷): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع» وكذا إذا كانت للميّّت 
لكن كانت مرهونة " عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه*. 

( مسألة ۸): إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لاء فالأحوط؟ 


. ) فيه إشكال بل منع, فلا يترك الاحتياط بتركه. ( خميني  صانعي‎ .١ 

- محل تأمّل وإشكال» ومقتضى الاحتياط الترك. ( لنكراني). 

۲. فيه إشكال بل منع. ( خوئي). 

- بل هو بعيد. نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه. ( سيستاني). 

۳. بل لا يبعد وجوبه. ( لنكراني). 

.٤‏ بل مطلقاً إذا لم يعد من ثيابه. ( سيستاني). 

0 كما أن الأحوط نزع ما لا يصدق عليه بل لا يبعد وجوبه. ( خميني). 

1. بل الأقوى ذلك» والأحوط نزع ما لا يصدق عليه الثياب» بل يكون لازماً؛ تجنّباً عن التبذير 
وتضييع حقّ الصغير» مع وجوده في الورثة. ( صانعي). 

۷. مع إمكان فك الرهن من ماله» لا يبعد وجوبه وتدفينه بها. ( خميني ‏ صانعي). 

۸. ولم يمكن فك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه. ( سيستاني). 

9. مع عدم أمارات القتل كالجرح» فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ومعها لا يبعد إجراء حكم 
الشهيد عليه. ( خميني). 


۲١‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


تغسيله ' وتكفينه ', خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة» وإن كان لا يبعد؟ إجراء حكم 
الشهيد عليه. 

( مسألة :)٩‏ من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق 
والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد» 
إذ المراد التنزيل في الثواب. 

( مسألة :)٠١‏ إذا اشتبه “ المسلم بالكافرء فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في 
البين * وجب" الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما" للجميع» وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من 
ذلك“ وفي رواية: «يميّز بين المسلم والكافر" بصغر الآلة وكبرها»» ولا بأس بالعمل بها "١‏ 


.١‏ بل الأقوى إلا إذا كان عليه اثر القتل. ( سيستاني). 

۲. والظاهر وجوبه مع عدم آثار القتل, كما أنّ الظاهر عدمه مع وجودها. ( صانعي). 

۳. بل هو بعيد. ( خوئي). 

- فيما إذا كان عليه أثر القتل. ( لنكراني ). 

.٤‏ الظاهر عدم ارتباط هذهالمسألة بالشهيد, فالمراد من المسلم هو المسلم غيرالشهيد.(لنكراني). 
. غي رالشهيد, وإلا فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.( سيستاني). 


الشهيد منها. ( خميني ‏ صانعي ) . 

۷ بالنسبة إلى الدفن تمام» على فرض عدم حرمة دفن الكافر أو على أهميّة وجوب دفن المسلم 
عن حرمة دفن الكافرء وإلا فالمورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين» والظاهر هو الثاني» 
وغل فالاحتياط في محلّه. ( صانعي). 

۸ يبعد الوجوب» ولا اعتبازبضغر الآلة وكبرها. (خوتي). 

- إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في بلاده. ( صانعي). 

- بالنسبة إلى من لم تكن أمارة على إسلامه. ( سيستاني). 

9. لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً. ( سيستاني). 

.٠‏ لكونه في الحقيقه عملاً بأصل البرائة » وإلا فلو جاز العمل بها_بما أنّها أمارة وحجّة على إسلامه 
- لجاز مع العلم الإجمالي أيضاً. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / موارد سقوط غسل الميّت / ٤٠٥١‏ 


في غير' صورة العلم الإجمالئ, والأحوط إجراء ' أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال 
وبرجاء كونه مسلماً. 

ا نمس لامعل قافن د الجن طا ف 
يوجب الغسل '. 

( مسألة :)٠١‏ القطعة المبانة من الميّت؛ إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره 
بل تلفٌ* في خرقة' وتدفن. 

وإن كان فيها عظم وكان غير الصدرء تغسّل " وتلفٌ في خرقة وتدفن» وإن كان الأحوط 
تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث» وكذا إذا كان عظماً مجرّداً". وأمّا إذا كانت 


مق اغلىي الصدر وكا الصد و و هارو سقس وتكقن:و يمل عليه وتوف :وكا عضن 


.١‏ لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضاً لكنّه محل تأمّل. ( خميني). 

ل الع ور ع د لحدم N‏ سا ل ام 1 
المسلم عن حرمة دفن الكافر . ( صانعي). 

۳. وجوبه ولا سيما في مش الشهيد أظهر وأحوط . ( خوئي). 

- بل يوجبه على الأحوط. ( سيستاني). 

.٤‏ أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط . ( خوئي). 

5. على الأحوط . ( خميني - صانعي). 

1. وجوب اللف بها فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

/. الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد. ( سيستاني). 

. في وجوبه إشكال. بل عدمه لا يخلو من قوّة. ( خميني ‏ صانعي ). 

- محل إشكال. ( لنكراني). 

9. العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما 
يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا-ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو 
معظمه على الأحوط لزوماً ‏ وأمًا في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر. 
( سيستاني). 


5 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الصدر إذاكان مشتملاً على القلب'؛ بل وكذا عظم الصدر" وإن لم يكن معه لحم وفي الكفن 
هوا كفا ر على القوت:واللثافة: إلاإذا ماق خن سحل السرا ا موود 

(فسألة4١):إذا‏ كانت القطعة مششبهة بين الذكر والأق» الأحوط" أن يفشلها كل من 
الجعل:والمراة. 


3 وار لى وطيل E‏ کی ساف 

؟. محل إشكالء بل عدمه لا يخلو عن قوّة. ( صانعي ). 

. فيجب التكفين به أيضاً على الأحوط . ( سيستاني). 

.٤‏ مع بقاء بعض المحالٌ. ( خميني ‏ صانعي). 

- مع بقاء المحلّ. ( لنكراني). 

8 فيما إذا وجد بعض محالّه» والحكم فيه مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 
0. وكذا لو بقي معظمها بشرط أن يكون من ضمنها عظام الصدر. ( سيستاني). 
". يجري عليها حكم الخُنثى. ( لنكراني). 

۷ من ورآء اقاب من دون الم( ضاتعي). 


- بل هو الأقوى. ( سيستاني). 


فصل 
فى كيفيّة غسل الميّت 


الول ٠‏ با السدر: 

الثاني : بماء الكافور. 

ونج على هذا التوكيب؛: ولق خرف اع على وجه يحصل ‏ الب وك كل 
EN‏ كما تكو فى الضابةا. ن ول عسل الرامن الكت هده 
الطرف ا وبعده الي والعورة ع أن يدل مع كل من الطرفين وكذا 
السرّة, ولا يكفي الارتماس على الأحوط" في الأغسال الثلاثة مع التمكن من 
الترتيب. نعم يجوز في كلّ غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثئة مع مراعاة 
الوب لمات الكت 


.١‏ على ما مر فيها من الترتيب بين الرأس والبدن دون الأيمن والأيسرء وما في أخبار”) المسأله من 
البدأة بشقّه الأيمن ثم الأيسرء فالظاهر عدم التعبّد فيه» وأنّه بيان لأمر متعارف مطلوب. 
( صانعي). 


۲. بل على الأظهر حتى مع عدم التمكّن من الترتيب. ( خوئي). 


(أ) وسائل الشيعة ۲: 419» أبواب غسل الميّت» الباب ۲. 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة :)١‏ الأحوط ' إزالة النجاسة ' عن جميع جسده قبل الشروع في الغسلء وإن 
كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. 

(مسألة ؟): يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار 
يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق» وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه 
مخلوط بالسدر أو الكافور, وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهماء وقدّر بعضهم 
السمدويزظل»والكاقور قف تفال قرياء لك لاط ما ذكرنا. 

(مسألة *): لايجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً". والأولى “أن 
يكون قبله. 

(مسألة :)٤‏ ليس لماء غسل الميّت حدّ“ بل المناط كونه بمقدار يفي الو اتات أو 


.١‏ لا يترك. ( لنكراني). 

۲. الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال.( خوئي). 

۳ لمعا عير في نلك رن اط تياف ارط لوال اا E‏ 
الطائفة على ترك ذلك» بل المحكيّ من ظاهر الأخير عدم المشروعيّة» فيكون ذلك سبباً لكون 
أخباره معرضاً عنهاء بل في الجواهر © التصريح بإعراض المشهور نقلاً وتحصيلاً عنها. 

هذا مضافاً إلى موافقتها مع عامّة العامّة» الذين يكون الرشد في خلافهم» وبكون ترك التشبّه 
بهم فيما تفر دوا به مطلوباً. ( صانعي). 

.٤‏ بل المتعيّن على الاستحباب؛ قضاءً لما في صحيح حريز عن أبي عبد الله]9ة : «الميّت يبدأ 
بفرجه» ثم يوضّأ وضوء الصلاة» .( صانعي). 

0 لزومي» وأمّا الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب. ( سيستاني). 


(أ) المبسوط .778:١‏ 

(ب) الخلاف .1۹۳:١‏ 

(ج) جواهر الكلام ؛: .٠١١‏ 

(د) وسائل الشيعة ؟:١63»‏ أبواب غسل الميّت» الباب 1 الحديث .١‏ 


كتاب الطهارة / كيفيّة غسل الميّت / ٤٥١‏ 


مع المستحبّات . نعم في بعض الأخبار أَنّ النبي يلكي أوصى إلى أمير المؤمنين بإ أن يغشله 
بست قرب» والتأشي به ا حسن مستحسن . 

(مسألة ه): إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره» واكتفى بالماء القراح' بدله» وإن 
تعر كلاهما سقطاء وغسل بالقراح ثلاثة أاغسال» ونوى بالأوّل ما هو بدل السدرء وبالثاني 
ماهو بدل الكافور. 

(مسألة *): إذا تعذّر الماء يتيمم ثلاث تيمّمات' بدلاً عن الأغسال على الترتيب» 
والأحوط؟ تيمم آخر بقصد بدليّة المجموع, وإن نوى في التيمّم الثالث؛ ما في الذمّة من 
بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط *. 

(مسألة ۷): إذا لم يكن عنده من الماء" إلا بمقدار غسل واحدء فإن لم يكن 


.١‏ الأحوط عند تعذر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل 
المتعذر, كما أَنّ الأحوط عند تعذر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو 
الكافور بدل التغسيل بالماء القراح. ( خوئي). 

- فيه نظرء والأحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمّم واحد في جميع الصور المذكورة. ( سيستاني). 

۲. على الأحوط والأظهر كفاية تيمّم واحد. ( سيستاني). 

۳. ون كان الأقوى عدم لزومه. ( خميني ‏ صانعي ). 

- والظاهر عدم لزومه. ( لنكراني). 

.٤‏ أو أحد الأوّلين. ( خميني). 

- لا خصوصيّة فيه, والأَوّلين مثله أيضاً والأحوط في كيفيّة الاحتياط ال اوا فدلا عترم 
المجموع» ثمٌ الإتيان بالثلاث على الترتيب بدلاً عن كلّ واحد من الأغسال. ( صانعي). 

- لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلكء بل يجري في أحد الأَوَّلِين أيضاً. ( لنكراني). 

5. كما أله يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأولين. ( خوئي). 

1. المختار في هذه المسألة أنه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميّت بالماء القراح 
ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصّة يغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء 
الكافور» والأحوط لزوماً ضم تيمّم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة إلى 
الزائد عليه على الأظهر. ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط. صرف ' ذلك" الماء في الغسل 
الأول" ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب» ويحتمل 
التخيير“ في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى» وفي 
كل من الأوّل والثاني في الثانية» وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل* أن يكون 
الحكم كذلك» ويحتمل' أن يجب صرف ذلك الماء" في الغسل الثاني مع الكافور, 
ويأتي بالتيمّم بدل الأول والثالث فييمّمه أَوّلاًء ثم يغسّله بماء الكافور, ثمّ يمّمه 
ال القن اح. 

(مسألة ۸): إذا كان الميّت مجروحأ أو محروقا أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه 
تناثر جلده يِيمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات". 


( مسألة 4):إذاكان الميّت محرماً لا يجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانىء إلا أن يكون 


.١‏ ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين› 
فييك بدلا عن الاو لین( رای 

؟. هذا في الصورتين الأخيرتين» ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير 
ويتيمّم للأولين» والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه. 
( خوئي). 

۳. هذا في الصورتين الأخيرتين؛ وأمّا الصورة الأولى فصرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلاً عن 
ازلو و جيه اه ا ت ن اعمال ا و 
بتيمّمين بدلاً عن الأوّلين قبله وبعده. ( صانعي). 

؛. لكنه ضعيف. ( خميني). 

.٥‏ صرفه في الغسل الأول هو الأقوى. ( خميني). 

1. بل لا يخلو عن وجه وجيه. ( صانعي). 

- وهذا هو الأقرب. ١‏ لنكراني). 

۷ هذا الاحتمال هو الأظهر. ( خوئي). 

۸. على الأحوط والأظهر كفاية تيمّم واحد كما تقدّم. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / كيفيّة غسل الميّت / ٤٥۹‏ 


موته بعد طواف أ الح" أو العمرة "» وكذلك لا يحتّط بالكافور» بل لا يقرب إليه طيب آخر. 

( مسألة ١٠):إذا‏ ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد 
الغسل 0 قبل الدفن , يجب الاعادة » وكذا 0 إذا اثفق خروجه بعده 0 
ب E‏ 

( مسألة ؟١١):‏ الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهماء أو المتيمّم لفقد الماء أو 


خا ان ليحت ال هه وان كان اونا 


.١‏ بل بعد السعي في الحجٌ والتقصير في العمرة. ( خميني ‏ صانعي). 

۲. بل بعد السعي في الح وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلاً. ( خوئي). 

- وبعد السعي في الح والتقصير في العمرة. ( لنكراني). 

بن ا ويج الظر وھ اليش الى کے ا ا ا 


فلا استثناء فيها. ( سيستاني). 
.٤‏ على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح» وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم. ( خميني). 


بل على الأقوى كما أن الأظهر وجوت النبشن إذا لع يتارم :الهف (خوني): 

1. فيه إشكال» بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّتء ولا يترك الاحتياط بالجمع. ( خميني) 

- بل بيد الميّت على الأقوى, والأولى في كيفيّته أن يجلس الحيّ وراء الميّت بحيث يكون جسده 
متكئاً على صدر الحيّء ويضرب الحيّ يدي الميّت برفق على ما يصح عليه التيمّم ويمسح بهما 
جبهته» ثم يمسح يديه إن أمكن كل ذلك» وثمرة رعاية هذا النحو غير خفيّة » إذ يلاصق باطن كمّه 
اليمني الطرف الأيمن من جبهته» وباطن اليسرى على الأيسر منهاء وإن كان الأحوط الجمع» نعم 
مع عدم الإمكان يكفي التيمّم بيد الحيّ. ( صانعي). 

۷ هذا الاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

۸ لا يترك. ( لنكراني). 

كم أن الأظهر جرب عند مش المت التب( كوتس ). 

.٠‏ بل هو الأقوى في الميمّم كما تقذّم. ( سيستاني). 


فصل 
فى شرائط الغسل 


وهي أُمور: 

الأوّل: نيّة القربة' على ما مر في باب الوضوء. 

الثانى : طهارة الماء. ش 

الثالث : إزالة النجاسة ' عن كل عضو قبل الشروع في غسله. بل الأحوط إزالتها عن 
جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقاً. 

الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة»ء وتخليل الشعر" 
والفحص عن المانع إذا شك في وجوده. 

الخاميين اة الناء ".وك قدا ومع ومشهرى عا ومسل العمل والسدة 


.) وإن كان الظاهر عدم اعتبارهاء كما مر في فصل : فيما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميّت. ( صانعي‎ .١ 

". تقدّم حكم ذلك. ( خوئي). 

- على نحو ما مرّ في الجنابة» ومثله الشرط الخامس. فإنّه على نحو ما مر في الجنابة والوضوء. 
( صانعي). 

۳. على الأحوط وإن كان غير واجب» على ما مر في غسل الجنابة» فإِنٌ غسل الميّت كغسل 
اا ا ٠‏ 

.٤‏ مر ما هو الأقوى في الوضوء وغيره. ( خميني). 

5. مر ما هو الأقوى في الوضوء. ( لنكراني). 

1. الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء وغسل الجنابة» وحكم السدر والكافور كحكم الماء. ((خوئي). 

- يجري في المقام ما تقدّم في الرابع من شرائط الوضوءء وحكم الخليطين كحكم الماء. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / شرائط غسل الميّت / 61١‏ 


والقضاء الى هة ية القت وإ اة الك والكافووة واد بهل 
بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادتهء 
بخلاف الشروط السابقةء فان فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن 
علم وعمد. 
رف ر السك فق ود القنانو هيوان ا ا 
بل قيل: إِنْه أفضل ', ولكنّ الظاهر كما قيل": إِنّ الأفضل التجرّد في غير العورة 
مع الممائلة. ٠‏ 
(مسألة ؟): يجري غسل الميّت عن الجنابة والحيض» بمعنى أنه لو مات جنباً أو 
حائضاً لا يحتاج إلى غسلهماء بل يجب غسل الميّت فقطء بل ولا رجحان" في ذلك 
وإن حكي عن العلامة رجحانه. 
( مسألة ۳): لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط . 
( مسألة ؛): النظر إلى عورة الميّت حرام لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان 
قن ال 
ا ١١‏ لسسع لمن ياو E‏ ناد بع وب 


.١‏ وهو غير بعيد. ( خميني). 

- وهو الأقرب.١‏ سيستاني). 

۲. فيه إشكال بل منع. ( خوئي). 

- والقائل هو المشهورء بل في الخلاف"' ادّعاء الإجماع عليه. ( صانعي). 

*. إلا إذا أتى به رجاءً. ( لنكراني). 

.٤‏ إذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته» وإِلّا فلا يجب إلا على من تعمد ذلك» وكذا لا 
يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميّت فضلاً عما إذا كان موجباً تتقطع أوصاله. 
( سيستاني). 


(أ) الخلاف »137:١‏ كتاب الجنائز» المسألة 4794. 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


نبشه' لتغسيله أو تيمّمه؛ وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان 
بعضهاء وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي " وأمًا إذا لم يصل عليه أو تبيّن بطلانها 
فلا يجوز نبشه لأجلهاء بل يصلّى على قبره". 

(فسألة ل يحور لخد الأجرة * على تعسيل المت بل لى كان داعية على التعسيل أحدذ 
الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل ' أيضاً. نعم لو كان" داعيه" هو القربة وكان 


.١‏ إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جتّته» أو الحرج على الأحياء 
بواسطة رائحته» أو تجهيزه» هذا في غير غصبيّة الكفن, وأمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال» 
O ET‏ الكزور ضع لكان اعفار لناب فالطامر سراد امد 
هتكه أيضاً. ( خميني). 

- فيما لم يكن النبش موجباً لهتك حرمة الميّت؛ بواسطة فساد جثته أو الحرج على الأحياء بواسطة 
رائحته أو تجهيزه» هذا في غير غصبيّة الكفن, وإلا ففيما مثل الفرض إشكال من تقديم حقٌّ 
الآدمي على حق الله؛ ومن كون هتك الميّت مبغوضاً ومحرّماً خاصًاً ذا أهميّة» بل لعلّه من حقوق 
اي اعوط خصو بن كل القيطة ته لر كان ا هو لفاس قا جو رز لی 
لعدم الحرمة» وهو مأخوذ بأشق الأحوال. ( صانعي). 

- إذا لم يكن فيه هتك لحرمته» ولا موجباً لإيذاء الناس برائحته» ولم تكن مشقّة في تجهيزه» وكذا 
فق اقرع AEA Aa Ea AA‏ 
لهتكه . ( لنكراني). 

؟. فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش. ( سيستاني). 

". رجاءً كما سيأتي. ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط . ( خميني ‏ صانعي). 

5. على الأحوط. ( سيستاني). 

1 بل لا يبطل ؛ لعدم اعتبار القربة في غسل الميّت. ( صانعي ). 

يراه تسعيعة عر داش عو ی ی 

۸. مراده التصحيح على نحو الداعي على الداعي. ( صانعي). 

4. والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرح به في بعض المباحث. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / شرائط غسل الميّت / 677 


الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل» لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام» 
إلا إذاكان في قبال المقدّمات الغير الواجبة, فإنّه لابأس به حينئذٍ. 

(مسألة ۷): إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّأًء بأن لم يكن بقدر الكفايةء فالأحوط ١‏ 
خلط المقدار الميسورء وعدم سقوطه بالمعسور. 

(مسألة ۸): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة 
خارجة لا يجب معه إعادة الغسلء بل وكذا لو خرج منه بول أو مني وإن كان الأحوط ' في 
صورة كونهما في الأثناء إعادته» خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم يجب إزالة 
تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه " في القبر “ إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك . 

( مسألة 4): اللوح أو السرير الذي يغشل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من 
الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت آخرء وإن كان الأقوى طهارته بالتبع» وكذا 
الحال في الخرقة الموضوعة عليه » فإِنّها أيضاً تطهر بالتبع » والأحوط غسلها. 


.١‏ فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلاً. ( لنكراني). 
؟. خصوصاً فيما إذاكان الخارج منيّاً. (لنكراني). 
". على الأحوط في هذه الصورة. ( خميني ‏ صانعي). 


.٤‏ على الأحوط في هذه الصورة. ( سيستاني). 


ا 
1 آداب غسل المت 


وهي أمورا: 

الأوّل: أن يجعل على مكان ' عالٍ من سرير أو دكّة أو غيرهاء والأولى وضعه على 
ساجة» وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند. وبعده مطلق 
السرير وبعده المكان العالي مثل الدكة» وينبغي أن يكن کان :اسه اغ 
عن مكان رجليه. 

الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضارء بل هو أحوط . 

الثالث :أن ينزع قميصه من طرف رجليه, وإن استلزم فتقه» بشرط الإذن" من الوارث؟ 
البالغ * الرشيدء والأأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته. 

الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة» والأولى الأوّل. 


الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته. 


.١‏ لما كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء. ( خميني). 

۲. لا نص فيه» لكنّه أحفظ لبدن الميّت مع التلطّخ: فلا بأس به أدباً لا مستحيّاً. ( صانعي). 

*. على الأحوط . ( خميني ‏ صانعي). 

.٤‏ بل ممن له الحبوة وهو الولد الأكبر إن كان ومع عدمه فمن الورثة» ومع القصور فمن الولي. 
( سيستاني). 


. مع انحصار الوارث فيهم » وإلا فمن سهمهم مع رضاية قيّم الصغار. ( صانعي). 


كتاب الطهارة /آداب غسل الميّت / 576 


السنادين :ان يكن عاريا مر الور 

السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها . 

الثامن : تليين أصابعه برفق» بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّرء وإلا تركت بحالها. 

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّاتء والأولى 
أن يكون في الأوّل بماء السدرء وفي الثاني بماء الكافور» وفي الثالث بالقراح. 

العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه. 

الحادي عقر غل فرج ادر أو ا ان تلاك ات فيل التسييل» والا رق ” 
أن يلفٌ" الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه. 

الثانى عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأُوّلِين إلا إذاكانت امرأة حاملاً مات ولدها 
في بطنها . 

الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . 

الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن. 

الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين» بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كل 
من الأغسال الثلاثة . 

السادس عشر: أن يمسح بدنه* عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار, إلا أن يخاف 
سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه. 


.١‏ من غير مماسة إذا كانت محرّمة. ( سيستاني). 

۲. بل الأحوط . ( لنكراني). 

۳. بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه. ( خميني - صانعي). 

؟. لا دليل عليه» واستحباب التيامن لا يكون حجّة على التيامن الخاصٌ كما لا يخفى: نعم هذا 
كالول والسابع أدب لا مستحبٌ. ( صانعي). 

ه. ما علّله به من زيادة الاستظهار وجيه» لكدّه غير معتبر في اثبات الاستحباب والحكم الشرعيّ. 
( صانعي). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب. 

الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. 

التاسع عشر: أن يوضّأ' قبل كل من الغسلين الأُوّلِين وضوء الصلاة» مضافاً إلى غسل 
يديه إلى نصف الذراع . 

العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلائة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة 
ثلاث مكّات. 

الحادي والعشرون:إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين '. 

الثانق والعشرون: أن ييكون الفاسل مشغولة يتذكر الله:والاستتغفاز عند الفغسيل» 
والأولى أن يفول مكرّراً: «ربٌ عفوك عفوك» أو يقول: «اللّهمّ هذا بدن عبدك 
المؤمن» وقد أخرجت روحه من بدنه» وفر'قت بينهماء فعفوك عفوك», خصوصاً 
في وقت تقليبه. 

الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه. 


.١‏ مر الإشكال في أصل تخاب لكت علق الفول يه كان الا تخاب يخا بنيا قبل الل 
الأول (:ضاتعي ): 

- الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط . ( لنكراني). 

. المستحبٌ هو هذاء مع غسل اليدين إلى المرفقين» كما في موقة عمار" أو إلى المنكبين؛ كما 
في رواية يعقوب بن يقطين 77" والظاهر كون الثاني من باب الأفضليّة ء فلا تعارض بين الخبرين. 
( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ۲: 484» أبواب غسل الميّت» الباب ۲» الحديث .٠١‏ 
(ب) وسائل الشيعة ؟: »687٠‏ أبواب غسل الميّت» الباب ۲» الحديث ۷. 


00 


الأوّل: إقعاده حال الغسل . 

الثاني : جعل الغاسل إِيّاه بين رجليه. 

. عانته‎ e 

الرابع : نتف شعر إبطيه . 

الخامس : قصّ شاربه. 

السادس : قصّ أظفاره» بل الأحوط ' تركه وترك الثلاثة قبله. 

السابع : ترجيل شعره. 

الثامن : تخليل ظفره '. 

التاسع : غسله بالماء الحارٌ بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار. 

العاشر : التخطي عليه حين التغسيل . 

الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء» بل إلى البالوعة» بل يستحبٌ أن يحفر 
لها بالخصوص حفيرة كما مرٌ. 

الثانى عشر : مسح بطنه إذاكانت حاملاً. 


١‏ لا يترك. ( خميني ‏ لنكراني - سيستاني). 
؟. إلا إذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعد من الظاهر مع فرض 
مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة. ( سيستاني). 
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( مسألة ١):إذا‏ سقط من بدن الميّت شيء» من جلد أو شعر أو ظفر أو سنٌّ يجعل معه في 
كفنه' ويدفن 2 الج ور وى الساقط ليدفن معهء 
كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقرؤذ سقط فأخذه وقال: «الحمد له »» ثي أعطاه 
E‏ 

( مسألة ۲): إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز" أن يختن بعد موته. 

( مسألة ۴) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور» ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن 
يكون موته بعد الطواف؟ للح أو العمرةء. 


.١‏ على الأحوط. ( خوئي). 

۲. على الأحوط .( خميني). 

۳. م أنه بعد السعي في الحجٌ والتقصير في العمرة. ( خميني ‏ صانعي ). 
- تقدّم الكلام فيه آنفاً. ( خوئي). 

ا E‏ في العمرة. ( لنكراني). 


فصل 
في تكفين الميّت 


يجب تكفينه بالوجوب الكفائي '؛ رجلاً كان أو امرأة أو خنتى أو صغيراً بثلاث قطعات: 
الول المت رو حي NSE‏ الركبة '. والأفضل من الصدر إلى القدم. 
الثانية : القميص» ويجب “أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق *, والأفضل ' إلى القدم. 
الثالثة : الإزارء ويجب أن يغطّي" تمام البدنء والأحوط أن يكون في الطول بحيث 
يمكن أن يشدٌ طرفاه» وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر, 


.١‏ م الكلام فيه . ( سيستاني). 

؟. التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

۳. الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي» نعم ما في المتن فيهما هو الأحوط. 
( صانعي). 

.٤‏ على الأحوط . ( لنكراني). 

.٥‏ على الأحوط .( خميني). 

1. غير معلوم. ( خميني ‏ صانعي ). 

. بل يجب أن يكون طول زائداً على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على 
الآخر ويلفٌ عليه بحيث يستر جميع الجسد. ( خميني ‏ صانعي). 

- لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد؛ للزوم تغطية 
باطن الرجلين أيضاًء بخلاف حال القيام أو الجلوس» وأمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع 
أحد جانبيه على الآخر. ( لنكراني). 
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والأخوط أو ضيب اذا ع ر ا على لار ا 
وإن أوصى به أن يحسب من الثلث» وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي 
بالمقدور“ وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً» وإن لم يمكن فثوباً*» وإن 
لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعيّنء وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل. 
( مسألة :)١‏ لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط . 
( مسألة :)١‏ الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته» فلا يكتفى بما 
يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع'. نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراًمن جهة طليه 
بالنشاء ونحوه لا بنفسه» وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه. 
(مسألة"): لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال" الاضطرار“ ولو 
كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً". 


.١‏ لكنٌ الأقوى جواز الاحتساب من الأصل في المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت. ( صانعي). 

۲. وإن کان الأقوى جواز احتساب اا غاا ا التركة. ( سيستاني). 

۴. ويسترضي عن الكبار. ( خميني). 

.٤‏ على الأحوط فيه وفيما بعده. ( خوئي). 

ه. أي قميصاً. ( خميني ‏ صانعي). 

- أي فقميصاً. ( لنكراني). 

1 الأظهر كفايته. ( سيستاني). 

۷ على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة: وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

۸ کا ا ته ا ناد لبي 00 وديا 0 

9 الدوي: را عالت E I‏ التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه. 
( لنكراني). 

- بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط› والأحوط 
ترك التكفين به في حال الاختيار وإن كان طاهراً. ( سيستاني). 

.٩‏ فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش. ( سيستاني). 
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( مسألة )٤‏ : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس» حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في 
الضلاة غل الأخوط "ولا بالحرير الخالض وآ كان الت :طقلا أوامرأة: ولا بالمذهب': 
و بها لا يؤكل لحمه ا أجلد ا كان أو شغرا أو:وبراء وال خوط أن لا يون من اد 
المأكول'؛ وأمّا من وبره وشعره فلابأس» وإن كان اللأحوط فيهما أيضاً المنع» وأمّا في حال 
الاضطرار فيجوز بالجميع . 


(مسألة ه): إذا دار الأمر فى حال الاضطرار” بين جلد المأكول” أو أحد المذكورات 


يقدّم الجلد على الجميع» وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعدأ 


.) بل الأقوى. ( خميني  صانعي‎ .١ 

- بل الأظهر ذلك. ( خوئي). 

- بل على الأقوى. ( سيستاني). 

۲. على الأحوط .( خميني). 

۳. على الأحوط فيه وفي المذهّب. (خوئي). 

- الحكم فيهما مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

.) إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لابأس به على الأقوى. ( خميني  صانعي‎ .٤ 

ه. الظاهر أنه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه . ( لنكراني). 

1. الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً. ( سيستاني). 

۷ إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع» وإذا دار بين الحرير وغير 
المتنجّس قدّم الثاني, وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير. ( خوئي). 

۸ إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران» وإلا فيجوز حال 
الاختيار كما مز .( خميني ‏ صانعي ). 

- بناءً على المنع عنه في حال الاختيار. ( لنكراني). 

- إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراًكما تقدّم» وإلا فلا يجوزء بل يقدّم غيره عليه. 
( سيستاني). 


9. وهذا هو الظاهرء وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه. ( لنكراني). 
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تقديم النجس ' وإن كان لا يخلو عن إشكالء وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم 
الحرير"» وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول» 
وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء ". 

( مسألة :)١‏ يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من 
الا هك ا 

(مسألة ۷): إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتهاء 
ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض” إذا لم يفسد الكفن» وإذا لم يمكن وجب تبديله 
مع الإمكان. 

(مسألة ۸): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارهاء من غير فرق بين كونها كبيرة أو 


ry‏ مجنونة أو عاقلة, حرّة أو امع مدخولة 9 غير مدخولة, دائمة أو 4 مخ 


.) بلا إشكال فيه. ( خميني  صانعي‎ .١ 

- بل يقدّم الحرير في الفرض الأوّل وتقدّم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني» وكذا في الصورة 
الآتية» ولو دار الأمر بين النجس والمتنجس قدم الثاني . ( سيستاني). 

؟. على الأحوط . ( خميني ‏ صانعي ). 

- محل إشكال» ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع .( لنكراني ). 

۳. مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم. ( لنكراني). 

- لا يبعد التخيير فيه» وكذا في دوران الأمر بين أجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب. 
( سيستاني). 

.٤‏ بل على الأقوى. ( سيستاني). 

ه. الأولى اختياره إذا وضع في القبرء وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.( خميني ‏ صانعي). 

- والأولى اختياره بعد الوضع» بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن. ( لنكراني). 

1. فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً. ( خميني). 

- فيها إشكال إذا لم تكن متخذة للأهليّة ولكونها إمرأته. ( صانعي). 

- فيها إشكال» خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة» وكذا في الناشزة. ( لنكراني). 
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مطيعة أو ناشزة' بل وكذا المطلقة الرجعيّة, دون البائنة؛ وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير 
والكبير والعاقل والمجنون» فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه. 

( مسألة 4): يشترط في كون كفن الزوجة ' على الزوج أمور: 

ا بأن يكون له ما يفى به أو ببعضه زائداً عن مستفنيات الدين: وال فهو أو 

البعض الباقي في مالها. ٠‏ 

الثاني : عدم تقارن موتهما. 

الثالث : عدم محجوريّة “ الزوج قبل موتها بسبب الفلس. 

الرابع : أن لا يتعلّق به حقٌ الغير» من رهن أو غيره. 

الخامس : عدم تعيينها * الكفن بالوصيّة . 

(مسألة :)٠١‏ كفن المحذّلة على سيّدهاء لا المحلّل له. 

(مسألة :)١‏ إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليهاء 
حتّى لو كان وضع عليهاء فينزع منها إلا إذاكان بعد الدفن'. 


.١‏ على الأحوط في المنقطعة والناشزة. ( خوئي). 

E FSS I BNE A O AS 
حرجياً على الزوج سقط عنه» وكذا إذا عمل بالوصية فيما إذا أوصت به فيكون كما إذا تبرع الغير‎ 
به. ( سيستاني).‎ 

۳. اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال.( خوئي ). 

.٤‏ في سقوطه بالمحجوريّة إشكال» بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه. 
( خميني ‏ صانعي ). 

- الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة؛ بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه 
بين الغرماء؛ كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة. ( لنكراني). 

0. مجرّد التعيين لا يوجب السقوط . نعم لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع. ( خميني- 
صانعي). 

- بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقٌ بمج دها. ( لنكراني). 

1. ولم تخرج منه اتّفاقاً. ( لنكراني). 
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(مسألة ؟١):‏ إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج. 

( مسألة 1):كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه؛ وإن كان ممّن يجب نفقته 
عليه؛ بل في مال الميّتء وإن لم يكن له مال يدفن عارياً'. 

( مسألة )١4‏ :لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة» فلو أكلها السبع أو ذهب بها 
السيل وبقي الكفن» رجع إليه ولوكان بعد دفنها. 

( مسألة :)٠١‏ إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتهاء فلو أيسر بعد ذلك" ليس 
للورثة ' مطالبة قيمته. 

( مسألة ١1):إذا‏ كمّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرىء بل وكذا إذاكان بعد 
الدفن على الأحوط . 

( مسألة 1): ما عدا الكفن من موّن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى“ وإن 
كان أحوط*. 

(مسألة 1۸): كفن المملوك على سيّده» وكذا سائر موّن تجهيزه» إلا إذا كانت مملوكة 


.١‏ لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض . ( خوئي). 

9 ا ر برقلا مدن تح عليه له فى هذا الخال( کرای 

- بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة. ( سيستاني). 

".أي بعد الدفنء وأمًا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم. ( خميني ‏ صانعي). 

- تقدّم عدم شرطية اليسارء وإذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها 
فيجب على الزوج تكفينها. ( سيستاني). 

* إلا إذا كان قبل الدفن. ( لنكراني ). 

. فيه إشكال» والاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

- الأقوائيّة ممنوعة. (١‏ صانعي). 

.) بل لا يخلو من قوّة. ( صانعي‎ .٥ 

- لا يترك. ( سيستاني). 
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مزوّجة' فعلى زوجها ' كما مء ولا فرق بين أقسام المملوك» وفي المبعض يبعض» وفي 
المشتزك يشترك. 

( مسألة 15): القدر الواجب" من الكفن يوّخذ من أصل التركة في غير الزوجة 
والمعلوك كديا E‏ الذي آلو اج من ساف اليو س اليد 
والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض» بل وما يوّخذ من الدفن في الأرض المباحة» وأجرة 
الحتال والحفاز ونحوها في صورة الحاجة إلى المال. 

وأمّا الزائد عن القدر الواجب ؛ في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في 
حصّتهم, إلا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث» أو وصيّته بالثلث من دون تعيين 
المعوف كلا اوقا مره فقي اراتس افدر الزاجب: 

( مسألة :)٠١‏ الأحوط * الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلٌ قيمة'. فلو أرادوا ما 
هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم, وكذا في سائر المؤن؛ فلو كان 
هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل؛ لا يجوز اختيار الأرض التي 
مصرفها أزيد إلا بإمضائهم, إلا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت» 
فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن» فلو فرضنا أَنّ 


.١‏ وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج. ( لنكراني). 

؟. ما على الزوج هو الكفن» وغيره على المولى. ( خميني - صانعي). 

- على الأحوط في غير الكفن من سائر من التجهيز. ( سيستاني). 

۳. الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه» وإن لم يكن الأقلّ هتكاً له. نعم» مقتضى الاحتياط 
في هذه الصورة الترك. ( لنكراني). 

.٤‏ تقدّم الكلام فيه في أَوَّل الفصل . ( سيستاني). 

ه. الظاهر خروج ماهو المتعارف اللائق بشأنه» من الكفن وسائر التجهيزات من الأصلء وإن كان 
الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه. ( خميني - 
صانعي ). 

1. من افراد المتعارف اللائق بشأنه» وكذا الحال في المستحبات المتعارفة. ( سيستاني). 
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الافتسا ركان أفل الا خي حك لح الدع خد اللتسحعتات اس أضل اة 

( مسألة ١؟):‏ إذا كان تركة المت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقٌ 
الرهانة وحقٌّ الجنايةء ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال' فلا يترك مراعاة الاحتياط . 

( مسألة ۲۲): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن» فالظاهر عدم وجوبه على 
المسلمين ؛ لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين ‏ لا إعطاء الكفن, لكنّه أحوط ' وإذا كان هناك 
من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه" والأولى بل الأحوط “أن يعطى لورئته * 
حتّى يكقّنوه من مالهم إذاكان تكفين الغير لمتّتهم صعباً عليهم. 

( مسألة ۲۳): تكفين المحرم كغيره؛ فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه. فليس حالهما حال 
الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم. 


.١‏ الظاهر تقديم الكفن في غير الأخيرء وأمًا فيه فمحل إشكال. ( خميني ‏ صانعي). 

لون قفي الكل EE‏ رد مروف قاقد وز اباقع ENE ESN‏ 
الحقّ فلا إشكالء وإلا قدّم حقّ الجناية. (خوئي). 

- والظاهر تقدّم الكفن على حقٌّ الغرماء, كما مر في الزوجة, بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانةء 
اا نف ا ل ا و 

- والأظهر تقدّم الكفن على الأول وتقدّم الثالث عليه مع المزاحمة وأا في الثاني فإن كان المال 
رهناً لدين الميّت قدم الكفن عليه وإن كان رهناً لدين غيره قدم على الكفن مع المزاحمة بينهما 
والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلّق الحق بجميعه. ( سيستاني). 

". لا يترك كما مرٌ. ( سيستاني). 

۳. في جواز تكفينه من سهم سبيل الله إشكال. ( سيستاني). 

.٤‏ بل المتعيّن إذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في كفنه نعم إذا لم يكن له من يقوم بأمره 
جاز احتساب كفنه منها. ( سيستاني). 

.٥‏ مع استحقاقهم للزكاة. ( خميني). 

- إذاكانوا فقراء. ( خوئي). 

- مع فرض استحقاقهم للزكاة. ( لنكراني). 


وهي أمور: 

أحدها: العمامة للرجل» ويكفي فيها المسمّى طولاً وعرضاً والأأولى أن تكون بمقدار 
ذاو على راس وجل طارفا معت دعل مو وهال يمن على الا كس 
الأ سي فلك الا من ولص 

الثانى : المقنعة للامرأة بدل العمامة» ويكفي فيها أيضاً المسمّى. 

الثالث : لقافة لندييها يشدّان بها إلى ظهرها. 

الرابع : خرقة يعصب بها وسطه؛ رجلاً كان أو امرأة. 

الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهماء والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع 
ونصف» وعرضها شبراً أو أزيد, تشدٌ من الحقوين› ثم تلف على فخذيه لقا 
شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين» ثم يخرج رأسها من تحت 
رجليه إلى جانب الأيمن. 

السادس: لثّافة أخرى قوق اللثّافة الواجبة»والأولى كونها برداً يمائياًء بل يسعحت 
لقافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة. 


.١‏ لما كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالى غير ثابت فيأتى بها رجاءء ثم الأولى بل الأحوط 
أن ما يكتب فى كفنه من الآيات الكريمة والأسماء المحترمة أن يجتنب من الكتب فى محال تكون 
مظان التنجّس والتلويث» وأن يكتب في محال من الكفن لا تكون إهانة عرفاً» بل معها لا يجوز. 


( خميني ‏ صانعي ). 
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السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه» بحيث يستر العورتين ويوضع 
عليه شيء من الحنوط » وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من 
القطن, وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه» وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا 
ما أشبه ذلك. 


وهي أُمور: 

الأول : إجادة الكفنء فان الأموات يتباهون يوم القيامة بأ كفانهم» ويحشرون بهاء وقد 
فن موسى بن جعفر ټل بكفن قيمته ألفا دينارء وكان تمام القرآن مكتوباً عليه. 

الثاني : أن يكون من القطن . 

الثالث : أن يكون أبيض» بل يكره المصبوغ ماعدا الحبرة» ففي بعض الأخبار أن 
رسول الله ا كفن في حبرة حمراء . 

الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره؛ لا من المشتبهات. 

الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه. 

السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة» وهي على ما قيل حبٌ يشبه 
حب الحنطة» له ريح طيّب إذادٌُقّء وتسمّى الآن «قمحة»» ولعلّها كانت تسمّى 
بالذريرة سابقاً ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين ]إل ومسحه بالضريح 
المقرّسء أو بضرائح سائر الأثمّة: بعد غسله بماء الفرات» أو بماء زمزم. 

السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللقّافة على أيسر الميّتء والأيسر منها على أيمنه. 

الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . 

التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل لهء فيستحبٌ أن 
يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات» ويغسل رجليه إلى الركبتين» 
والأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه» وأن يغتسل غسل المش قبل التكفين. 
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العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحبٌ حيّى العمامة 
اسمه واسم أبيه؛ بأن يكتب: « فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
لن وا مق رمد[ انج وات هلكا ا و کک و و ا 
وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم أولياء الله وأوصياء رسول 
الله وأئمّتي» وأَنّ البعث والثواب والعقاب حقٌّ». 
الحادي عدر رك مل كد سا لذن EE‏ المتفوي والكسة 
ويستحبٌ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشّه على الكفن, 
فعن أبي عبد الله الحسق صلواك له عليه «أنّ أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاءء 
وأن أكتبه على كفنه وأن أعلّمه أهل بيتي» ويستحبٌ أيضأ أن يكتب عليه البيتان 
اللذان كتبهما أمير المؤمنين !39 على كفن سلمان وهما: 
وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم 
وحمل الزاد أقبح كلّ شيء إذا كان الوفود على الكريم 
ويناسب أيضا كابة السند المعروف المسمّى ب« سلسلة الذهب» وهو : خدّثنا محمد بن 
موسى المتوكّل» قال: حدّثنا علي بن إبراهيم » عن أبيهء عن يوسف بن عقيل عن إسحاق 
بن راهويه قال: لمّا وافى أبو الحسن الرضا ءا نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع 
غليه أصخاب الحديك فقالوًا: يا بن رسول اة تدخل غلينا ولا فحدّثنا محديت 
فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العمارية» فأطلع رأسه فقالإ ثلا : «سمعت أبي موسى بن 
سمعت أبي علي بن الحسين!94 يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: سمعت 
معام أبي طالب افا يقول: سمعت رسول الله ااا يقول: سمعت 
جبرائيل! يقول: سمعت الله عر وجل يقول: «لاإله إلا الله حصني» فمن دخل حصني أمن 
من عذابي »» فلمّا مرت الراحلة نادى: «أَمّا شروطياء وأنا مخ عر وطها: 
وان كنت المي ار بها كاعد وهر يا أ حم بن الحكن الان قال فا 
عبد الكريم بن محمّد الحسيني قال : حدّثنا محمد بن إبراهيم يم الرازئ» قال : : حدّثنا عبد الله 
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بن يحيى الأهوازي قال : حدّئني أبو الحسن علي بن عمروء قال: حدّئنا الحسن بن محمد 
بن جمهورء قال : حدٌ ثني عليّ بن بلال» عن عليّ بن موسى الرضا يه عن موسى بن جعفر» 
عن جعفر بن محمّد, عن محمّد بن عليٌ. عن على بن الحسين» عن الحسين بن علىّ؛ عن 
عليّ بن أبي طالب اك عن رسول اله ٤إ‏ عن جبرائيل» عن ميكائيل» عن 
إسرافيل يك عن اللوح والقلم قال : يقول الله عر وجل :« ولا ية عليّ بن أبي طالب حصني 
فمن دخل حصني أمن من ناري». 
وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمّة لغ والإقرار بإمامتهم كان 
حسناً؛ بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود» والأولى أن يكتب 
الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين إإإ أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر 
الأئمّة 8 ؛ ويجوز أن يكتب بالطين والماء» بل بالإصبع من غير مداد. 
الثانى عشر: أن بِهِيَىَ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافورء ففي الحديث: «من هيّاً 
١‏ كفنه لم يكتب من الغافلين » وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة ». 
الغالث غشر: أن يجغل المت حال التكقين مسيعقيل القبلة مكل حال الاتخضار أو بتحو 
حال الصلاة. 
تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت 


غلى درد أو قوق اسان سن العلويك كان ا + 


0 


وهي أُمور: 

احرها تسلف ال 

الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداًء ولو كفن في قميصه الملبوس له حال 
حياته قطع أزراره ولابأس بأكمامه. 

الثالث : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. 

الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح» بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحبٌ 
تطييبه بالكافور والذريرة كما مرٌ. 

الخامس : كونه أسود. 

السادس : أن يكتب عليه بالسواد. 

السابع : كونه من الكتان ولو روا : 

الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم, بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. 

التاسع : المماكسة في شرائه. 

ا ا 

الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف. 

الثانى عشر : كونه مخيطاً؛ بل يستحبٌ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على 

1 ا عضن الما اش د 


فصل 
فى الحنوط 


وهو مسح الكافور على بدن الميّتء يجب مسحه١‏ على المساجد السبعة» وهي الجبهة, 
واليدان» والركبتان» وإبهاما الرجلين» ويستحبٌ إضافة طرف الأنف إليها أيضاًء بل هو 
الأحوطء والأحوط "أن يكون" المسح باليد» بل بالراحة» ولا يبعد استحباب مسح إبطيه 
ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه » بل کل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة. 
ويشترط أن يكون بعد الفسل أو التيمّم» فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي 


.١‏ في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في 
موضعه. ( سيستاني). 

".لا بأس بتركه. ( خميني ‏ صانعي ). 

- الأولى. ( لنكراني). 

۳. الأولى. ( سيستاني). 

٤‏ ياتى به رجاء» والمراد من الكفٌ ظاهرها ظاهراً» فإنّ باطنها من المساجد ومسحه واجب. 
( خميني). 

- لم يغبت فيأتي به رجاءً؛ والظاهر أَنّ المراد من الكفٌ غير ما يجب مسحه من الباطن. 
( لنكراني). 

5. الظاهر أَنّه يريد ظاهر الكفين» فإنّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم. ( خوئي). 

- بل ظاهر كفيه. ( صانعي). 

- الصحيح: وظاهر كفيه. ( سيستاني). 
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أثنائه» والأأولى أن يكون قبله» ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً' مباحاً" جديداًء فلا 
يجزي العتيق الذي لوضف وأن کو مرا 

(مسألة ١):لا‏ فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير» والأنثى والخنثى والذكرء 
والح والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف "كما مر“ ولا يلحق به التي 
في العدّة ولا المعتكف» وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة. 

( مسألة؟): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة» فيجوز' أن يباشره الصبي' المميّز" أيضاً. 

( مسألة *): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى» والأفضل أن يكون ثلاثة عشر 
درهماً وثلث؛ تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين*؟ إلا خمس 


.١‏ حى إذا لم يوجب تنجس بدن الميّت على الأحوط .( سيستاني). 

۲. اشتراط الإباحة» بمعنى أَنّه لو عصى ومسحه يقع باطلاًء غير معلوم.( خميني ‏ صانعي). 

- لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء. ( لنكراني). 

اول لني ناكا ربنها ا 

- بل بالسعي في الح وبالتقصير في العمرة كما مرّ. ( لنكراني). 

.٤‏ مڙ حكم ذلك. ( خوئي). 

- وقد مر الكلام فيه. ( سيستاني). 

ه. التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور. ( لنكراني). 

1. فيه إشكالء إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما 
حقّق في محلّه. ( خوئي). 

/. وغيره. ( خميني ‏ سيستاني). 

۸. بل سبع مثاقيل بلا زيادة. ( خميني). 

- بل سبع مثاقيل بلا زيادة؛ لأنّ ثلاث عشر درهماً وثلث تصير مائة وثمان وستيّن حمّصة (118)» 
حيث إن كلّ درهم يساوي لاإثني عشر وثلاث أخماس حمّصة؛ وكلّ مثقال صيرفي أربعة 
وعشرين حمّصة؛ فيصير بحسب المثقال الصيرفي سبع مثاقيل بلا زيادة. ( صانعي). 

- مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة» وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي 
أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا تقصان. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / الحنوط / 5/65 


الحخقضة ' والأقوى أذ هذا المقذان لفو الحتوط ا لهو للل اقل الفضل "قال" 
شرعئ ؛ والأفضل منه أربعة دراهم» والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة . 

( مسألة ؛):إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط, ولا يقوم مقامه طيب آخر. 
نعم يجوز تطييبه بالذريرة» لكنّها ليست من الحنوط, وأمًا تطييبه بالمسك والعنبر والعود 
ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه. بل الأحوط ˆ تركه . 

( مسألة ه): يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أذنه. 

(مسألة :)١‏ إذا زاد الكافور» يوضع على صدره. 

(مسألة ۷): يستحبٌ' سحق" الكافور باليد لا بالهاون. 

( مسألة ۸): يكره وضع الكافور على النعش. 

(مسالة 4): يستحبٌ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين اء لكن لا يمسح به 
المواضع المنافية للاحترام. 

(مسألة :)٠١‏ يكره إتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل. 

(مسألة ا التحنيط؟ بالجبهة, وفي سائر المساجد مخيّر. 


.١‏ بل سبع مثاقيل بلا زيادة. ( خوئي). 

- بل سبعة مثاقيل فقط . ( سيستاني). 

۲. بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه. ( لنكراني). 

۳. وأقلّ منه درهم. ( خميني ‏ صانعي ). 

.٤‏ لا يترك. ( لنكراني). 

ه. هذا الاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

3 استحبابه غير ثابت. ( خميني ‏ صانعي ) . 

۷ في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال. ( لنكراني). 
۸ بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها. نعم لا يبعد استحبابه . ( خميني ‏ صانعي ). 
- احتياطاً استحباييّاً. ( لنكراني). 

4. على الأحوط الأولى.( خوئي - سيستاني ). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ؟1):إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم 
الأول" وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة '. 


.) على الأحوط فيه وفيما بعده. ( خميني  صانعي‎ .١ 


فصل 
في الجريدتين 


من السعكات الأكند ع القيعة رمه مع الشةه صقرا اور د كرا أا تى 
محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لاء في الخبر : «أنّ الجريدة تنفع 
المؤمن والكافر والمحسن والمسيء› ومادامت رطبة يرفع عن الميّّت عذاب القبر»» وفي 
آخر: «أنّ النبى بك مر على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين» فوضع 
أحدهما فوق رأسه» والأخرى عند رجله؛ وقال: يخقّف عنه العذاب ما داما رطبين». وفي 
بعض الأخبار: «أنّ آدمافا أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه. وكان هذا معمولاً بين 
الأنبياءء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبئ ي1 » . 

( مسألة :)١‏ الأولى أن تكونا من النخلء وإن لم يتيشر فمن السدرء وإلا فمن الخلاف أو 
الرمان" وإلا فكل عود رطب. 

(مسألة ؟): الجريدة اليابسة لا تكفي . 

( مسألة *): الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ٠"‏ وإن كان يجزي الأقلّ * والأكثر, 
وفي الفاغ كلما كا اخلظ سه م سقف بطرم ديه 


.) يوضع معه رجاءً. ( خميني  صانعي‎ .١ 

۲. الأولى تأخيره عن الخلاف. ( خميني ‏ صانعي - لنكراني). 

۳. بل بمقدار عظم الذراع. ( لنكراني). 

.٤‏ الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبرء وفي الكثرة إلى ذراع. ( خميني ‏ صانعي). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ؛): الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند 
الترقوة إلى ما بلغت» ملصقة ببدنه» والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق 
القميص تحت اللقّافة إلى ما بلغت وفي بعض الأخبار: «أن يوضع إحداهما تحت إبطه 
الأيمن والأخرى بين ركبتيه» بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق» ونصفها إلى الفخذ». 
وفي بعض آخر: « يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن»» والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق 
الوضع معد في قبره. 

(مسألة ه): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق' قبره. 

( مسألة 1): لولم تكن إلا واحدة جعلت في جائبه الاين 

( مسألة7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت» واسم أبيه وأنّه يشهد أن لا إله إلا 
لله وأنّ محمّداً رسول الله ية وأَنّ الأئمّة من بعده أوصياوهء ويذكر أسماءهم واحداً 


بعد واحد. 


.١‏ بأن تشقٌ الجريدة نصفين» ويجعل نصفها عند رأسه والآخر عند رجليه. ( خميني ‏ صانعي). 


5 
أل 
دى + 

“1 


يستحت لا ولا الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليهء 
والاستغفار له» ويستحبٌ للموّمنين المبادرة إلى ذلك» وفي الخبر : «أَنّه لو دعي إلى وليمة 
وإلى حضور جنازة قدّم حضورها؛ لاله مذكّر للآخرة» كما أَنّ الوليمة مذكّرة للدنيا»» وليس 
للتشييع حدّ معيّن » والأولى أن يكون إلى الدفن, ودونه إلى الصلاة عليه » والأخبار في فضله 
كثيرة» ففي بعضها : «أَوَّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيّعه». وفي بعضها: 
«من شيّع موّمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة» ويمحى عنه مائة ألف سيّئة ويرفع له 
كانه الف كةو اسار طلية E a‏ الك الله مسف وو لد الى أذ 
ببعث»» وفي آخر:«من مشى مع جنازة حتّى صلی عليها له قيراط منالأجرء وإن صبر إلى دفنه له 
قيراطان» والقيراط مقدار جبل أحد»: وفي بعض الأخبار: « يوجر بمقدار ما مشى معها». 


وأمَا آدابه فهي أمور: 

أحذها: أن فول ]ذا نظ إلى الا وا وا ادو حفر ال اكير و سا سا وعدا اد 
ورسوله وصدق الله ورسوله» اللّهمّ زدنا إيماناً وتسليماًء الحمد لله الذي تعرز بالقدرة 
وقهر العباد بالموت». وهذا لا يختص بالمشيّع, بل يستحبٌ لكل من نظر إلى الجنازة» كما 
أنه يستحبٌ له مطلقاً أن يقول: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم». 

الثانى : أن يقول حين حمل الجنازة « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمّد 

ا الله إغمر للتومتين والمؤمتات »د 
الثالث : أن يمشي» بل يكره الركوب إلا لعذر. نعم لا يكره في الرجوع . 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة. 

الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوّراًأنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى 
الدنيا فأجيب. 

السادس» أن هى شلف الجتازة أو ظرفيها "ولا مشي قذامهاء والأول أفضل مهن 
الثاني» والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في e‏ ال 

السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن. 

الثامن : أن يكون حاملوها أربعة. 

التاسع : تربيع العف اراح ت حا مو اها الأريعة وا و الابعداء ين 
المت يضعه على عاتقه الأيمن» ثمّ مؤْخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم 
مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسرء ثمٌ ينتقلإلى المقدّم الأيسرواضعاً له على 
العا ال ر وور غاا :اا اليكو اهب ا افا ايها 
رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخرء بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة. 

ويكوه آمور: 

أحدها: الضحك واللعب واللهو. 

الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. 

الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار» حى ورد المنع عن السلام على المشيّع. 

الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء. 

الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت» سيّما إذا كان بالعدو, بل 

الساسن قدي الدع النكل ار هلي اا کی 

السابع : أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به» أو : استغفروا له» أو : ترحّموا عليه» وكذا 
قول: قفوا به. 

الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة: إلا في الليل فلا يكره المصباح . 

التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميّت كافراً؛ لما يعلو على المسلم. 

العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع . 


فصل 
فق الصلاة علق الت 


يجب الصلاة على كلّ مسلم؛ من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم» حتّى 
EO‏ لوقك تممسضييوا وو لاد سو شق الكافزة I‏ 
فطريّاً أو ملَيَا مات بلا توبةء ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين. نعم 
تستحتث ' على من كان عمره أقل "من ست ستين» وإن كان مات حين وده بقسرط أن 
يولد حيّاًء وإن تود ميّتا فلا تستحبٌ أيضاً. ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من 

(مسألة :)١‏ يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي موّمناً” وأن يكو نمأذوناً 


. ) قد مڙ في النجاسات تعيينه . ( خميني‎ .١ 

۲. فيه تأمّل. ( خميني - صانعي ). 

- فيه إشكال ولا بأس بالاتيان بها رجاءً. ( خوئي). 

- في الاستحباب تأمّل وإشكال. ( لنكراني). 

۳. فيه إشكال وكذلك وجوب الصلاة على من بلغ الست» ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ 
الست وجبت الصلاة عليه. ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط . ( خميني ‏ صانعي - لنكراني - سيستاني). 


على اللضهوو: اي 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


من الوليّ على التفصيل الذي مر" سابقاً فلا تصحٌ من غير إذنه؛ جماعة كانت 
أو فرادى. 

( مسألة ؟): الأقوى صحّة صلاة الصبئّ المميّز. لكن في إجزائها عن المكلّفين إشكال". 

( مسألة ۴): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين» فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء 
التكفين» عمداً كان أو جهلاً أو سهواً. نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما 
لاتسقط الصلاة» فإن كان مستور العورة ؛ فيصلى عليه وإلّا يوضع في القبر ويغطى عورته 
بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه * للصلاة» 
ثم بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن. 

( مسألة ؛): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاةء 
والحاصل: كل ما يتعذّر يسقط. وكلّ ما يمكن يثبت» فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن 
غسله ولاتكفينه ولادفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن. 

(مسألة ه): يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد» 


وكذا يجوز تعدّد الجماعة» وينوي كلّ منهم الوجوب' ما لم يفرغ منها أحد" وإلانوى 


.١‏ الكلام في الصلاة كما تقدّم في الغسل. ( خوئي). 

؟. ومر الكلام فيه ويستثنى من أولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته 
حينئذٍ أولى بالصلاة عليه من الولي. ( سيستاني). 

۳. أظهره عدم الإجزاء. ( خوئي). 

- بل منع. ( صانعي ). 

- وإن كان الاجزاء أقرب. ( سيستاني). 

.٤‏ بثوب أو نحوه. ( سيستاني). 

. على الأحوط. ( سيستاني). 

.لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مر . ( خوئي). 

/. في اطلاقه كلام قد تقدّم في المسألة ۲ من (فصل الأعمال الواجبة). ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / صلاة الميّت / ٤۹۲‏ 


بالبقيّة الاستحباب» ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب» بل يكفى قصد القربة 
(شتالة :قد سايقاً؟ أله إذا جد يعدن المت فان كان متسل علي الصدر أو 
كان الصدر وحده» بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب» أو كان عظم الصدر بلا لحم 
وجب الصلاة عليه وإلا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التامٌ منالميّت وإن كان عظماً 
کاله و الرجل ر نخر هما وان کان الأقوئ ادف وفلى هدافا ن رعقد عدوا ماما ول 
عليه ثمّ وجد آخرء فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع 
القلب وال وبعيت: 
(مسألة 7): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن. 
( مسألة ۸): إذا تعدّد الأولياء ' في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع ؛ على 
الأحوط *» ويجوز' لكلّ منهم ' الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين» بل يجوز أن يقتدي 
بكلّ واحد منهم مع فرض أهايّتهم جماعة . 
.١‏ مر الكلام فيه. ( خميني ‏ صانعي ). 
- وقد مڙ الكلام فيه. ( خوئي). 
- ومر الكلام في (مسألة ؟١١)‏ من فصل في موارد سقوط غسل الميّت. ( سيستاني). 
"'. مر الكلام فيه في الغسل . ( لنكراني). 
.٤‏ تقرّم الكلام فيه. ( سيستاني). 
0. بل الأقوى, كما مر في الغسل. ( خميني ‏ صانعي). 
1. الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع» بل الظاهر كذلك في الاثتمام أيضاً. ( خميني - 
صانعي ). 
۷ بناءً على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين. 


(خوئي). 


5 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)٩‏ إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة» من غير فرق بين أن يكون الميّت 
رجلا أو امرأة» ويجوز لها' الإذن للغير كالرجل من غير فرق . 

(مسألة :)٠١‏ إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن, فالظاهر' وجوب إذن 
الوليّ له والأحوط "له الاستئذان من الوليّ» ولا يسقط اعتبار إذنه ؛ بسبب الوصيّة وإن 


قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها. 
(مسألة :)١١‏ يستحبٌ إتيان الصلاة جماعة» والأحوط * بل الأظهر اعتبار اجتماع 


شرائط الإمامة فيه '» من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة" وكونه رجلاً للرجالء وأن لا يكون 


.١‏ لكن ينبغي تقديم الرجالء بل هو أحوط .( خميني). 

؟. الأحوط أن يأذن الوليّ ويستأذن الوصيّ . ( خميني). 

- محل إشكال بل عدم وجوب إذن الوليّ له لا يخلو عن قوّة, إن أولويّة الوليٌ ّما تكون بالإضافة 
إلى الغير لا بالنسبة إلى الميّت نفسهء فبذلك يظهر عدم لزوم الاستئذان من الول أيضأء وسقوط 
اعتبار إذنه» وإن كان الاحتياط للوليّ الإذن وللوصي الاستئذان. ( صانعي). ش 

بل لأسو كنا فى وان ت ٠‏ 

٣‏ الأولى» حيث إِنّه كما لا يجب على الوليت الإذن» فإ أولويّة الول بالاضافة إلى الغير لا بالنسبة 
إلى الميّت نفسه, فكذلك لا يجب عليه ا ا إن الاحتياط في الاستئذان من 
الوليّ يناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار إذن الوليٌ في الصورة. ( صانعي). 

.٤‏ على الأحوط, ولا يبعد سقوطه. ( خوئي). 

- بل الظاهر سقوطه. نعم إذا أوصى إلى الوليّ أن يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار 
اذنه. ( سيستاني). ش 

0. عدم اعتبارهاء وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد 
المفرط والحائل الغليظ غير بعيد. ( خميني). 

1. اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والأظهر عدم اعتبار العدالة. ( سيستاني). 

Ea e EE اسار البوالة مي‎ 

د عدم اعبار العدالة وما بعدها من شرائط الإمامة» وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ماهو 
دخيل في صدقها عرفاًء كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / صلاة الميّت / ٤٩٥‏ 


ولد زناء بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة ' أيضاًء من عدم الحائل» وعدم علو مكان الإمام» 

( مسألة :)١١‏ لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين. 

( مسألة :)٠١‏ يجوز فى الجماعة أن يقصد الإمام وكلٌ واحد من المأمومين الوجوب '؛ 
لعدم سقوطه ما لم يتج واحد منهم . 

( مسألة :)٠١‏ يجوز أن توّمٌ المرأة" جماعة النساءء والأولى بل الأحوط؛ أن تقوم فى 
صفَهنٌ ولا تتقدّم عليهنڻ . 

( مسألة :)٠١‏ يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة, ومع الجماعة يقوم الإمام 
في الصفٌء كما في جماعة النساء فلا يتقدمٌ ولا يتبرّزء ويجب عليهم ستر عورتهم ولو 
بأيديهم» وإذا لم يمكن * يصلّون عار 

(مسألة :)٠١‏ فى الجماعة من غير النساء والعراةء الأولى أن يتقدّم الإمام؛ ويكون 
المأمومون خلفه» بل یکره وقوفهم إلى جنبه» ولو كان المأموم واحداً. 

(مسألة :)١7‏ إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبٌ أن تقف خلفه» وإذا كان هناك صفوف 
الرجال وقفت خلفهم» وإذا كانت حائضاً بي نالنساء وقفت فى صفٌ وحدها. 

(مسألة ۱۸): يجوز" في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام* في الأثناءء ويجوز 


.١‏ الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره. ( سيستاني). 
قد نير a E‏ صل امال الواجبة ). ( سيستاني). 

۳. إذا لم يكن أحد أولى منها. ( سيستاني). 

.٤‏ لا يترك. ( خميني - صانعي - سيستاني). 

0 ولم يمكن أيضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً. ( سيستاني). 

". هذا إذا لم يتمككّن من الصلاة فرادى قائماً متستّرا وإلا لم تجز الصلاة جماعة جلوساً.١‏ خوئي). 
۷ فيه تأمّل. ( لنكراني). 

۸. في جوازه إشكال بل منع. ( خوئي). 

- فيه إشكال. ( سيستاني). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


قطعها أيضاً اختياراً. كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد. لكن بشرط أن لا يكون 
بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل» ولا يخرج عن المحاذاة لها. 

(مسألة 19): إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده 
مع الإمام» وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبّر الإمام فيقراً 
معه الدعاءء لكنّ الأحوط ' إعادة التكبير ' بعد ما كبّر الإمام؛ لأنه لا يبعد اشتراط 
تأخّر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه. وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم 
تبطل الصلاة. 

( مسألة ١٠):إذا‏ حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة» فيكبّر 
بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أَوّلُ صلاته وأوّل تكبيراته» فيأتي بعده 
بالشهادتين . وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكر ويأتي بوظيفته من الدعاءء 
وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان محمّفاً. وإن لم يمهلوه" أتى ببقيّة التكبيرات 
ولا فن غير دعاب ر يجوز ا تاها خلق الجتازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط:. 


.١‏ في غير صورة العمد» ومعه لا يعيد على الأحوط ولا يضر ببقاء القدوة. ( خميني ‏ صانعي). 

- في صورة التقديم سهواً» وأمّا في صورة العمد فالأأحوط العدم. ( لنكراني). 

؟. في صورة السهوء وأمًا في العمد فالاحتياط في ترك الاعادة» وفي بقاء قدوته حينئذٍ إشكال. 
( سيستاني). 

۳. الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد. ( سيستاني). 

.٤‏ برجاء المطلوبية حتّى مع التمككّن من مراعاة الشرائط . ( سيستاني). 


فصل 
فى كيفيّة صلاة الميّت 


وهي أن يأتي بخمس تكبيرات ٠‏ يأتي بالشهادتين بعد الأولى " والصلاة على النبي ءا 
بعد الثانية» والدعاء للمؤّمنين والمؤمنات بعد الثالثة» والدعاء للميّت بعد الرابعة» ثم يكبّر 
الخامسة وينصرف. 
فيجزي أن يقول بعد نيّة القربة وتعيين الميّت ولو إجمالاً: الله أكبر أشهد أن لا 
اله إلا اف وان معهدا وقول الهم الله أكير» الله صل على محقد وال محقد: 
الله كني اللي ار ارين والمؤميات: الله أكبرء الله افر لهذا الت 
الله أكبر. 
والأولى أن يفول بعد التكبيرة آلا ول اد إله: الله لواحو لذ شر يفلم 
اها واغدا أحداً فرداً 5 حا ا دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبة ولا ا 
وأشهذ مدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو رة المشيركون: 


.١‏ والدعاء للميّت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل» وأمًا في البقية فالظاهر أنه يتخيّر بين 
الصلاة على النبي َة والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وإن كان الأحوط ما في 
المتن. ( سيستاني). 

؟. والأولى أن يوتى بهما وبالصلاة على النبي وآله وعلى سائر الأنبياء2» وبالدعاء للمؤمنين 
وللميّت بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع. ( خوئي). 


6 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وبعد الثانية : اللْهِمَ صل على محمد وآل محمّدء وبارك على محمد وآل محمّدء وارحم 
حا وال محتد :أل ما ضليت وبا ركت وكرظيت عل نراه وال 
إبراهيم إّك حميد مجيد» وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. 

ويد الغالعة : اللمة:اخفر لتمؤمنيق ولت قات والسلكين: والمسلعاة: 
الأحياء منهم والأموات» تابع اللّهمّ بيننا وبينهم بالخيرات» إِنّك على كل 
شيء قدير. 

وبعد الرابعة : اللّهمّ إنَّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك وابن عبدك» وابن أمتك» نزل 
نك وات ير سنرول يف الهم إِنْك قبضت روحه إليك» وقد احتاج إلى 
رحمتك» وأنت غنىّ عن عذابه» الله إن لانعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم 
به مناء اللهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز 
عن سيئاته» واغفر لنا وله الله أحقازة مع من يتولاه ويحبّه؛ وابعده 
ممّن يتبا منه ويبغضه. اللهمٌ الحقه بنبيّك وعرّف بينه وبينه وارحمنا إذا 
توفيتنا يا إله العالمينء اللّهمٌ اكتبه عندك في أعلى علَيّين» واخلف على 
عقبه في الغابرين» واجعله من رفقاء محمد واله الطاهرين» وارحمه 
ران مسن رط لاحي 

والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. 

اذ كان المت ارا ول را ا ق 
قدّامنا أمنك وابنة عبدك وابنة أمتك »: وأتى بسائز الضمائر مو نا 

واو كان المت مها يقر بعد التخبيرة الزايعة الل اغ للدي اروا عا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم» ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم إِنّك أنت العزيز الحكيم. 

وإن كان مجهول الحال يقول: اللّهمٌ إن كان يحبٌ الخير وأهله فاغفر له وارحمه 


وتجاوز عنه. 


كتاب الطهارة / كيفيّة صلاة الاميّت / ٤۹٩‏ 


وإن كان طفلاً يقول : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً. 

فاك :ل يجوز اقل من ةك اتا للق وکن الست هاف وان 
تلقن ميم E E a a ١‏ 

(مسألة ۲) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور» بل يجوز كل 
دعاء بشرط اشتمال "الأول على الشهادتين» والثاني على الصلاة على محمد واله. والثالث 
على الدعاء للمؤمنين والموّمنات بالغفران» وفي الرابع على الدعاء للميّتء ويجوز قراءة 
| ناك القرا وواد معنه الت عر مله ادك جور E‏ 

(مسألة ۴): يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب» وفيما زاد عليه يجوز الدعاء 
بالفارسيّة ونحوها. 

(مسألة :)٤‏ ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود 
والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتهاء وإن أتى بشيء من ذلك 
بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً. 

(مسألة 0): إذا لم يعلم أنّ المت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالعتما لمكن حاط 
الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤْنّئة بلحاظ الجنّة والجنازة» بل مع المعلوميّة أيضاً 
E‏ بالفؤناف قل EE EE E‏ الها لزن الس كريد 
فالظاهر عدم بطلان الصلاة. 

( مسألة :)١‏ إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ'. نعم لو كان 


.١‏ أي مظهراً للاسلام ومبطناً للكفر» ومثله لا يكبر المصلي عليه إلا اربعاً ولا يدعو له بل يدعو 
عليه. ( سيستاني). 

۲. على الأحوط الأولى كما مر .( سيستاني). 

۳. الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر في الأدعية» فإذا شك بين الاثنين والثلاث بنى على 
الأقلّ وأتى بالصلاة على النبيّ وله تة ودعا للمؤمنين والمؤمنات» وكبّر ودعا للموّمنين 
والمؤمنات ودعا للميّت» وكبّر ودعا للميّت وكبّر رجاء.( خميني). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالئة فشكٌ فى إتيان الأول فى الأولى أو الثانية فى الثانى 
ئی على الاتيان "0 وان كان الاختياط أولى '. 
(مسألة ۷): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب. خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها. 


١‏ فيه إشكال بل منع: ( سيستائي). 
؟. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي). 


فصل 
فى شرائط صلاة الميّت 


وهي أُمور: 

الأول انيو الت افيا 

الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره. 

الثالث : أن يكون المصلّي اکا ا يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال 
مف العا و 

الرابع : أن يكون الميّت حاضراًء فلا تصمّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد. 

الخامس :أن لا يكون بينهما حائل' كستر أو جدار» ولا يضر كون الميّت في 
التابوت ونحوه. 

السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده. إلا في 
المأموم مع اتصال الصفوف. 

السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً. 

الثامن : استقبال المصلي القبلة. 

التاسع : أن يكون قائماً. 

العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام» ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما 
عيّنه اللإمام. 


على حو لا يضدق الوقوق عليه (سيسعاتي ): 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الحادي عشر: قصد القربة. 

الثانى عشر: إباحة المكان'. 

الثالث عقر الموالاة بين التكبيراث والأدضية علق وج م لا تمو ضور الضلاة: 

الرابع عشر: الاستقرار» بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام» بل 

الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. 

الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقاً. 

السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. 

السابع عشر: إذن الول '. 

( مسألة :)١‏ لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر 
العورة "وان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر» من عدم كونه 
حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يكل لحمه» وكذا الأحوط ؛ مراعاة ترك الموانع للصلاة 
كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة. 

( مسألة ؟):إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساًء وإذا دار الأمر 


.١‏ اشتراطها غير معلوم. ( خميني). 

- على الأحوط . ( خوئي). 

- اشتراطها بالنسبة إلى المصلّي غير معلوم» فضلاً عن مكان الميّت. ( صانعي). 

- لم تنبت شرطيّتها. ( لنكراني). 

- لا يبعد عدم اعتبارها. ( سيستاني). 

۲. تقدّم الكلام فيه. ( سيستاني). 

۳. وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك بل لا يترك في التكلّم والقهقهة 
والاستدبار. ( خميني ‏ صانعي). 

.٤‏ لا يترك. ( خوئي). 

- بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة, ولا يترك الاحتياط بترك التكلّم والقهقهة والاستدبار 


2 


كتاب الطهارة / شرائط صلاة الميّت / ٠٠٣‏ 


بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام» وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو 
جالساً يقدّم الجلوس ' إن خيف على الميّت من الفساد مثلاً وإلا فالأحوط ' الجمع. 

( مسألة *): إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات”. 
إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّرء وإن كان بعض الجهات مظنوناً؛ صلّى إليه. وإن كان 
الأحوط الأربع. 

( مسألة ؛):إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح * صحّت الصلاة'. 

( مسألة ه): إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون 
الآحن اجا بالشية إلى الماذوة فيه دون لاحر 

فنأ :دا قن بعد الصا أن الت كان مكنا وجنت الاغادة يعن جغلة شقا 
على قفاه. 


.١‏ على الأحوط . ( خوئي). 

۲. الأولى. ( سيستاني). 

۳. تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حدّ سواء» بل لا تبعد كفاية 
الصلاة إلى جهة واحدة. ( خوئي). 

- وإن كان إجزاء الصلاة إلى جهة واحدة لا تخلو عن قرّة لأَنه متحّر ؛ ففي الرواية عن أبي جعفر اذ 
ا قال يجري ال بدا اما وغ ا مك نوجد الف( ساي ش 

- إذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معيّنة اجزئه على الأظهر 
الإتيان بصلاة واحدة متوجهاً إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها. ( سيستاني). 

.٤‏ أي في صورة خوف‌الفساد» وعليه لايبقىمجال للاحتياط بالأربع. (لنكراني). 

ه. مد عدم شرطيّة إباحة المكان بالنسبة إلى المصلّي أيضاً. ( صانعي). 

ولو کان مأموراً بإخراجلامنه(نكزاتي): 

۷ على الأحوط كما تقدّم. ( خوئي). 


)ُ( راجع وسائل الشيعة ٠٠١١ :٤‏ أبواب القبلة» الباب ۸» الحديث ۲. 


٠٠٤‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ۷): إذا لم يصلّ على المت حتى دفن يصلي على قبره', وكذا إذا تبيّن بعد 
الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات . 

(مسألة ۸): إذا صلّى على القبر ثم خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه» فالأحوط ' 
إعادة الصلاة عليه . 

(مسألة 4): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة» وإن تمكن من الماء" وإن كان 
الأحوط ؛ الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أوالغسلء أو صورة خوف فوت 
الصلاة منه. 

( مسألة :)٠١‏ الأحوط * ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّتء وإن كان لا يبعد عدم 
البطلان به'. 

( مسألة :)١١‏ مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً. في إجزاء صلاة العاجز عن القيام 
جالساً إشكال”؛ بل صختها أيضاً محل إشكال". 

(مسألة ؟١١):‏ إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن 
من القيام» ثم تبيّن وجودهء فالظاهر وجوب الإعادة» بل وكذاإذا لم يكن موجوداً من 


.١‏ في مشروعية الصلاة على القبر إشكال فلابدٌ من الإتيان بها رجاءً. ( سيستاني). 
؟. وإن کان عدم لزومها لا يخلو من وجه. ( خميني ‏ صانعي ). 

- يجوز تركه. ( لنكراني). 

. الأحوط في هذا الفرض الآتيان به رجاء. ( خوئي). 

.٤‏ لا يترك نعم لا بأس بالإتيان به رجاءً. ( سيستاني). 

لا یتر وان لا يعد ها ذكر: ( كميض): 

- لا يترك. ( خوئي - لنكراني). 

- لايترك كما مد. ( سيستاني). 

1. عدم البعد محل تأمّل. ( صانعي). 

/. والظاهر عدم الإجزاء. وإن كانت صختها بالإضافة إلى نفسه قويّة . ( لنكراني). 


۸. ضعيف. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / شرائط صلاة الميّت / ٠٠٠‏ 


الأول لكن وجد بعد الفراغ ' من الصلاةء وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها 
جالساً فإنّها لا تجزي عن القادر» فيجب عليه الإتيان بها قائماً. 

( مسألة ١1):إذا‏ شكٌ في أنّ غيره صلّى عليه أم لاء بنى على عدمهاء وإن علم بها وشكَّ 
في صحَتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلى عليه فاسقاً. نعم لو علم بفسادها 
وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها. 

(ضتباكة اذا ع اجه عليه عفدا بها بحست هليده أو اهاد لوا جي" 
على من يعتقد” فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب 
عليه إإتيانهاء وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحّتها. 

( مسألة :)٠١‏ المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال» بل يصلى عليه بعد 
ثلاثة أيّامِ بعد ما ينزل» وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع» لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه, 
ولولم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان. 

( مسألة 15): يجوز تكرار الصلاة على الميّتء سواء اتحد المصلي أو تعدّد. لكنّه 
مكروه“ إلا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى. 

(مسألة19): يحب أن نكر الضلاة قبل الدفخ فلا يجوز العأخير إلى ما بعدة: 
نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة» ولو 
لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاةء بل يصلّى على 


.١‏ الحكم مبنئّ على الاحتياط في هذا الفرع. ( خميني ‏ صانعي). 

۲. فيه إشكالء فلا يترك الاحتياط بالإعادة. ( خميني ‏ لنكراني). 

- فيه إشكال بل منع . نعم إذا صلّى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على الامامي مطلقاً إلا 
إذا كان هو الولي. ( سيستاني). 

.بل يجب عليه إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبّدي. ( خوئي). 

.٤‏ لم يثبت ذلك. ( سيستاني). 


5. الظاهر أَنّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض. ( خوئي). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


قبره' مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره» وإن كان بعد يوم وليلة» بل وأزيد أيضاًء إلا أن 
يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّتء. فحينئذٍ يسقط الوجوب. وإذا برز بعد 
الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط " إعادة الصلاة عليه. 

( مسألة 18): الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز" الصلاة على قبره؛ أيضاً مالم 
يمض أزيد من يوم وليلة» وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك. 

(مسألة 19): يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة» حثّى في 
الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور» من غير فرق بين أن يكون الصلاة على 
الت واج أو متعحتة: 

(مسألة :)٠١‏ يستحبٌ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة* 
الفريضة» ولكن لا يبعد' ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه, كما أَنّ الأولى تقديمها على 
النافلة وعلى قضاء الفريضة» ويجب تقديمها على الفريضة» فضلاً عن النافلة في سعة 
الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد» ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق 
وقتها وعدم الخوف على الميّت» وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم 
الفريضة " ويصلّى عليه بعد الدفن» وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت 


.١‏ تقدّم إشكال فيه» ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية أيضاً. ( سيستاني). 

". مر في المسألة الثامنة أن عدم لزومها لا يخلو عن وجه. ( صانعي). 

- الأولى. ( لنكراني). 

۳. لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن. ( خميني ‏ صانعي ) . 

- لخصوص من لم يصلٌ عليه قبل الدفن. ( لنكراني). 

أ كيد إشكالء ولا بام بالا تیان بهارجاء: ( حوفي ): 

0. استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال. (خوئي ). 

يدانأ كل( خميتي): 

۷ إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقلّ الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد 
الدفن رجاءً كما مڙ. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / شرائط صلاة الميّت / ٠٠۷‏ 


الفريضة يقدّم الدفن' وتقضى الفريضة '؛ وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً" صلّى ؛ ولكن 
لا يترك القضاء أيضاً. 

(مسألة ١؟):‏ لا يجوز على الأحوط؛ إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة, 
وإن لم تكن ماحية لصورتهاء كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من 
الأدعية في حال القنوت مثلاً. 

( مسألة :)۲١‏ إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كلّ واحد منهما منفرداًء ويجوز 
التشريك بينهما في الصلاة» فيصلّي صلاة واحدة عليهماء وإن كانا مختلفين في الوجوب 
والاستحباب» وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية » هذا إذا لم يخف عليهما أو على 
أحدهما من الفساد, وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده. 

(مسألة 3): إذا حضر في أثناء الصلاة على المت ميّت آخر يتخيّر المصلي 
بين وجوه: 

الأوّل: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني. 

الثانى : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك. 

الغالت + الريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل مهما بها يخضه» والاتيان 

ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل. 


.١‏ بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلٌ الواجب. ( خميني). 

- محل تأمّلء بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب. ( لنكراني). 

- إذا فرض أن تأخيره ولو بمقدار الإتيان بصلاة الفريضة مع الإقتصار على أقل الواجب مستلزم 
لهتك حرمة المؤمن. وإلا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة. ( سيستاني). 

۲. في إطلاقه إشكال بل منع. ( خوئي). 

۳. في الفرض المتقدّم حال الاشتغال بالدفن. ( سيستاني). 

.) وإن كان الجواز غير بعيد. ( خميني  خوئي‎ .٤ 

- الجواز لا يخلو عن وجه. ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل» وهي الدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات» وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء 
للمثت الأول» وبالصلاة على النبى اة للميّت الثاني وبعد الخامسة تتم صلاة الأول 
ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث. وهكذا يتم بقيّة صلاته» ويتخيّر في تقديم وظيفة 
الميّت الأول أو الثاني بعد كلٌ تكبير مشترك, هذا مع عدم الخوف على واحد منهماء وأمّا إذا 
خيف على الأول يتعيّن الوجه الأوَلء وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم 
الصلاة على الثاني بعد القطع. وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان' في القطع والتشريك 
بالنسبة إليهما إن أمكن» وإِلَا فالأحوط عدم القطع. 


.١‏ وهي تحصل بالتشريك لما تقدّم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص. ( سيستاني). 


فصل 
فى آداب الصلاة على الميّت' 


وهي أمور: 

الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم» وقد مر جواز 
التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء» بل مطلقاً". 

الثانى :أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكرء وعند صدر المرأة بل 
مطلق الأنتى» ويتخيّر في الخنى» ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل 
وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما. 

الثالث : أن يكون المصلّي حافياًء بل يكره الصلاة بالحذاء؛ دون مثل الخفٌ والجورب. 

الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى. 

الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة؛ بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها. 

السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاًء وأن يسر المأموم. 

السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلّين. 

الثامن : أن لا توقع في المساجد. فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام. 

التاسع : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي الفشرقيولو ار 


.) لما كان بعضها غير ثابت لا بأس بإ تيانها رجاء. ( خميني  صانعي‎ .١ 
مر أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء. ( خوئي).‎ .۲ 


- تقدّم الكلام فيه. ( سيستاني). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليوميّة» حيث يستحبٌ 
وقوفه ' إن كان واحداً إلى جنبه. 

الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين. 

الغانى: عشر: أن يقول قبل الضلاة ««الضلاة» ثلانك مدات, 

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها. 

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض 
العلماء. لكته مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود. 

(هشالة :5): اذا ات ازات فالأو ل الا غل كل وان ف وان اراد 

التشريك فهو على وجهين: 

الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلي مع المحاذاةء والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة 
جعل الرجل أقرب إلى المصلّي» حرأ كان أو عبداًء كما أنه لو اجتمع الحرّ والعبد 
جعل الح أقرب إليه» ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان 
ابن ست سنين وكان حرا ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح 
بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة» ومع التساوي فالقرعة '. وكلّ هذا على 
الأولويّة لا الوجوب. فيجوز بأيّ وجه اتفق. 

الثاني": أن يجعل الجميع صَفَّاً واحداً“ ويقوم المصلّي وسط الصفٌء بأن يجعل رأس 
كل عند ألية الآخر شبه الدرج» ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية 
الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه » ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت» 
كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة. 


.١‏ بل هو الأحوط على ما سيجيء.( خوئي). 

". ليس مثل المقام مصبٌ القرعة. ( خميني ‏ صانعي ). 

- في كون المقام مورداً للقرعة إشكال» بل الظاهر العدم. ( لنكراني). 

۳. الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الأولى. ( خميني ‏ صانعي). 
.٤‏ هذه الكيفيّة محلّ إشكال» والأحوط تركها. ( لنكراني). 


فصل 
في الدفن 


يجب كفاية ١‏ دفن الميّت» بمعنى مواراته في الأرضن بحيث يؤمن على جسده من السباع 
ومن إيذاء ريحه للناس» ولا يجوز وضعه في بنا ءٍ أو في تابوت ولو من حجر بحيث يوّمن من الأمرين 
مع القدرة على الدفن تحت الأرض . نعم مع عدم الإمكان لابأس بهماء والأقوى كفاية ' مجرد 
المواراة في الأرض بحيث يمن من الأمرين› من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان 
نتاف لك اللحوط ن الخ على الوه الد كر روان كان الا من خاضلا رونك 

( مسألة )١‏ : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن» بحيث يكون رأسه “إلى 
المغرب* ورجله إلى المشرق» وكذا في الجسد بلا رأس» بل في الرأس بلا جسد'. بل في 
الصدر وحده”؛ بل في كلّ جزء* يمكن فيه ذلك. 


.١‏ تقدّم الكلام فيه. ( سيستاني). 

؟. بل الأقوى عدم كفاية ذلك. ( خوئي). 

۳. لا يترك. ( لنكراني). 

.٤‏ هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب. ( خوئي). 

ه. أي يمين مستقبل القبلة. ( خميني ‏ صانعي). 

35 فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب» والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال 
الماع لي اا اا عن ساي 

. على الأحوط فيه وفيما بعده. ( سيستاني). 

/. على الأحوط فيه وفيما بعده. ( خوئي). 

8. على الأحوط . ( خميني ‏ لنكراني). 
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( مسألة ؟): إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر 
وجب ذلك» وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغشل ويكقّن ويحتّط ويصلى عليه 
ويوضع في خابية ويوكاً رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط. وإن كان 
الأقوى عدم وجوب الاستقبال» أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في 
البحر كذلك» والأحوط ' مع الإمكان اختيار الوجه الأول وكذا إذا خيف على المت من 
نبش العدو قبره وتمثيله . 

( مسألة "): إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو 
شبهة أو ملك يمين" تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسرء على وجه يكون الولد في 
بطنها مستقبلاً» والأحوط " العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه» بل لا يخلو 
عن قوّة . 

( مسألة ؛): لا يعتبر في الدفن قصد القربة » بل يكفي دفن الصبئّ إذا علم أنه أتى به 
بشرائطه» ولو علم أنه ما قصد القربة. 

( مسآلة ه): إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه» وجب إحكام القبر بما يوجب 
حفظه من القير والآجر ونحو ذلكء كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لابدّ من 
اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إِيّاهِ بمجرّد الإلقاء . 

(مسألة :)١‏ مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أوالحديد الذي يثقل به أو الخابية 
التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة. وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع 
الحاجة إليها. 

( مسألة 7): يشترط في الدفن أيضاً إذن الولئ * كالصلاة وغيرها. 


.١‏ هذا الاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

۲. بل ولو بزنا على الأظهر. ( سيستاني). 

۳. استحباباً فيما لو تلجه الروح. ( سيستاني). 
.٤‏ القوّة ممنوعة. ( خميني - لنكراني ) . 

.٥‏ تكليفاً لا وضعاًكما مڙ. ( سيستاني). 
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(مسألة ۸): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ', ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب 
الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميّت ولا 
بالمباشرين. 

( مسألة 4): الأحوط ' إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا 
كانا مسلمين» أو كان أحدهما مسلماً وأمّا إذاكان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر 
مسلماًء فلا إشكال فى جريان أحكام المسلم عليه. 

( مسألة ١٠):لا‏ يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكقّارء كما لا يجوز العكس أيضاً. 

نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما" في مقبرة المسلمين“ وإذا دفن أحدهما في 
مقبرة الآخرين يجوز النبش". أمّا الكافر فلعدم الحرمة لهء وأمًا المسلم' فلأنٌ مقتضى 
احترامه عدم كونه مع الكقار. 

(مسألة :)١١‏ لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو 


(مسألة ؟١١):‏ لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب» وكذا فى الأراضى الموقوفة لغير 


.١‏ مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن. ( خميني ‏ صانعي). 

- العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحري بقدر الإمكان. هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى 
حين حصول العلم أو ما بحكمه» ولا تعيّن التأخير. ( سيستاني). 

۲. بل الأظهر. ( خوئي ‏ سيستاني). 

۳. بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكقّار غير مجتمعين مع الإمكان, ولا فيدفنان في مقبرة 
المسلمين. ( صانعي). 

.٤‏ إن لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار, وإلا تعيّن. ( سيستاني). 

. بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه. ( خميني- 
صانعي ). 

- بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك. ( لنكراني ). 

1. إطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمّل .( سيستاني). 
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الدفن» فلا يجوز الدفن في المساجد' والمدارس ونحوهما". كما لا يجوز" الدفن في قبر 
الع فكل اندرا و 

(قسانة 02 ف :دقع اا جرا السام القع" ال الم والظفر" زا نا 
السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم . نعم يستحبٌ 
ديل س حا "حت يوقا ت كنم ر حو وة ر الاق 
للصادق بيك » وعن أمير المؤمنين لإ : «أنّ النبيءإاة أمر بدفن أربعة: الشعر والسنّ 
والظفر والدم»» وعن عائشة عن النبى ةا نه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة, 
الخ والنشينة اة 


( مسألة 4١):إذا‏ مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب" أن يسدّ ويجعل قبراًله. 


.١‏ على الأحوطء إلا أن يضر بالمسلمين أو يزاحم المصلين فلا يجوز. ( خميني). 

۲. مع الاضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف, وإلا فعلى الأحوط.( سيستاني). 

". فيه منع بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً. ( خوئي). 

- جوازه من حيث هو قريب. نعم ربّما يتوقف على مقدّمة محرمة كالنبش ونحوه.( سيستاني). 
. فيه تأمّل مع عدم استلزام النبشء ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني). 

0. والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه بالميّت والدفن معه إن ا 

1. على الأحوط فيها. ( خوئي). 

- على الأحوط فيها. نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الأقوى.( سيستاني). 

۷ استحبابه محل تأمّل بل منع والوصيّة مع ما في سندها من الضعف قضية شخصيّة وليست أزيد 
من عمل المعصوم» ووجهه غير ظاهر» والناقل لها غير المعصوم لا الإمام المعصومإثلا. حتى 
يكون محض النقل دليلاً على الاستحباب والسنّة, ولا يخفى أنّ المذكور في الوصيّة هو دفن 
ای كر فيه ار ا ا 

.مع عدم محذورء ككون البئر للغير. ( خميني 

- مع عدم محذور شرعيّ» ككون البئر للغير. ( صانعي). 


(أ) راجع وسائل الشيعة ۲: ۱۲۷ أبواب آداب الحمّام» الباب ۷۷. 
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(مسألة ١٠):إذا‏ مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى 
إخراجه بالأرقق فالا زفق ولو بتقطيعه قطعة قطغة ء ويجب أن يكون التباشن الشساء أو 
زوجها'» ومع عدمهما فالمحارم من الرجالء فإن تعذِّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة, 
ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقٌ جنبها الأيسر'. 
ويخرج الطفل» ثمٌ يخاط وتدفن» ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج 
وعدمه "؛ ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حنّى يقضي “. 


.١‏ لا يبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان. نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان 
هو الاجنبي .( سيستاني). 

؟. على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرهاء وإلا فيشقٌّ الموضع الذي يكون 
الخروج أسلم. ( خميني ‏ صانعي). 

- هذا إذا احتمل دخله في حياته» وإلا فلا خصوصية له. ( خوئي). 

- إذا كان شقها أوئق يبقاء الطفل وأرفق بحاله» وإلا فيختار ما هو كذلك» ومع التساوي فيتخيّر. 
( سيستاني). 

". مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر 
عدم الجواز. ( سيستاني). 

.٤‏ مما لابدٌ فيه من فداء أحدهما بالآخرء وذلك لاه لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخرء 
فلابدٌ من الانتظار حتّى يقضي الله تعالى» ولا اعتبار بالأمور الاعتباريّة لاسيما في مثل المقام 
الموجب للقتل. ( صانعي). 

- فلا يجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحياة الآخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الأقوى. 


غيل 
في المستحيّات قبل الدفن وحينه وبعده 


وهي أُمور: 

الأول: أن بكرن عمق القبن الى التزقوة أو إلى قافةه ويحتمل كراهة الا زي 

الثانى : أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة » بأن يحفر بقدر بدن الميّت 
في الطول والعرضء وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه من العمق» ويشقٌ في 
الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه. 

الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء. إلا أن يكون في البعيدة 
مزن بان كاتنت مقبرة للصنلحاءء أو كان الزائرون هناك أزيد: 

الرابع : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك» ثم ينقل قليلاً 
ويوضع ثمٌ ينقل قليلاً ويوضع» ثم ينقل في الثالئة مترسلاً ليأخذ الميّت أهبته» بل 
يكره أن يدخل في القبر دفعة » إن للقبر أهوالاً عظيمة . 

الخامس :إن كان الميّت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي 
رجلي الميّت في القبرء ثمّ يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه» أي يدخل رأسه 
لاء وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة» ثم تدخل عرضاً. 

الاد و م او بعد مال ر 

السابع : أن يسلّ من نعشه سلاً فيرسل إلى القبر برفق . 

الان :الدع ع السبل من التعكن بان يفول ي اله وتا وع اة رول 
اهيبي الله إلى رحمتك لا إلى عذابك اللّهمٌّ افسح له في قبره» ولقنه في 
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حجّته. وثبّته بالقول النابت» وقنا وإيّاه عذاب القبر »» وعند معاينة القبر : «اللّهمّ 
اجعله روضة من رياض الجنّة, ولا تجعله حفرة من حفر النار»» وعند الوضع 
في القبر يقول: «اللّهمّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك» نزل بك وأنت خير منزول 
به» وبعد الوضع فيه يقول : «اللّهِمٌ جاف الأرض عن جنبيه» وصاعد عمله ولقّه 
منك رضواناً» وعند وضعه في اللحد يقول : « بسم لله وبالله وعلى ا 
للهك » نم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ والمعوّذتين وقل هو الله أحد» 
ويقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »» وما دام مشتغلاً بالتشريج يقول: 
«اللّهمٌ صل وحدته وآنس وحشته» وآمن روعته» وأسكنه من رحمتك رحمة 
تغنيه بها عن رحمة من سواك, فإنّما رحمتك للظالمين »» وعند الخروج من القبر 
يقول : «إنا لله ونا إليه راجعون, اللّهمّ ارفع درجته في علَيّين » واخلف على عقبه 
في الغابرين» وعندك نحتسبه يا ربٌ العالمين »» وعند إهالة التراب عليه يقول: 
«إنالله ونا إليه راجعون, اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه» واصعد إليك بروحه» 
ولقّه منك رضواناًء وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك». 
وأيضاً يقول: «إيماناً بك» وتصديقاً ببعثك» هذا ما وعدنا الله ورسولهء وصدق الله 
ورسوله اللّهمّ زدنا إيماناً وتسليماً». 

التاسع : أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر» ويبداً من طرف الرأس . 

العاشر: أن يحسر عن وجهه» ويجعل خدّه على الأرمن: ويعمل له وسادة من تراب. 

الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لملا يستلقي على قفاه. 

الثانى عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين ]يلإ تلقاء وجهه. بحيث لا تصل إليها 

١‏ النجاسة بعد الانفجار. 

الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن» بأن يضرب بيده على 
منكبه الأيمن» ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة» ويدني فمه إلى أذنه 
ويحرّكه تحريكاً شديداً ثم یقول : « يا فلان بن فلان اسمع افهم ثلاث مرّات الله 
ربك ومحمّد نبيّك» والإسلام دينك» والقران كتابك, وعلىّ إمامك» والحسن 
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إمامك إلى آخر الأئمّة أفهمت يا فلان ؟» ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات, ثمّ 
يقول : « تبتك الله بالقول الثابت» هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك 
وبين أوليائك في مستقڙ من رحمته»› الله جاف الأرض عن جنبيه» واصعد 
بروحه إليك» ولقّه منك برهاناً, الله عفوك عفوك» وأجمع كلمة في التلقين أن 
يقول : «اسمع افهم يافلان بن فلان» ثلاث مرّات ذاكراً اسمه واسم أبيه» ثمّ 
يقول: «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأنّ محمّدأَيَفكةٍ عبده ورسوله وسيّد النبتين وخاتم المرسلين» 
ا و لوصف وام ر إن ل ا 
أن الحسن والحسين وعلىٌ بن الحسين» ومحمّد بن علىٌ. وجعفر بن محمّدء 


وموسى بن جعفر » وعليّ بن موسى., ومحمّد بن عليّ؛ وعليّ بن محمّد. والحسن 
بن علىٌ» والقائم الحجّة المهديّ صلوات الله عليهم أَمّة المؤمنين؛ وحجج الله 
على الخلق أجمعين» وأئمتك أئمّة هدى» أبرار» يافلان بن فلان إذا أتاك الملكان 
المقرّبان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ريّك وعن نبيّك وعن 
دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أنمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما: 
لله ربي٬‏ ومحمد ٤خ‏ نبيي» والإسلام ديني» والقران كتابي» والكعبة قبلتي» 
وأمير المؤمنين على بن ا طالب إمامي» والحسن بن عليّ المجتبى إمامي. 
والحسين بن عليّ الشهيد بكربلاء إمامي» وعليّ زين العابدين إمامي ومحمّد 
الباقر إمامي» وجعفر الصادق إمامي» وموسى الكاظم إمامي» وعلىّ الرضا 
إمامي؛ ومحمّد الجواد إمامي؛ وعليّ الهادي إمامي» والحسن العسكريّ إمامي, 
والحجّة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين متي وسادتي وقادتي 
وشفعائي » بهم أتولّى, ومن أعدائهم أتبرّأ في الدنيا والآخرة» ثم اعلم يافلان بن 
فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الربٌّء وأنّ محمّدابََافكِةٍ نعم الرسول» وأنّ علي بن 
أبي طالب وأولاده المعصومين الأثمّة الاثني عشر نعم الأثمّة» وأنٌّ ما جاء به 
محمد ىإ حقّ» وأنّ الموت حق» وسؤال منكر ونكير في القبر حقٌء والبعث 
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والنشور حقٌء والصراط حق» والميزان حقٌء وتطائر الكتب حق» وأنّ الجنّة 
حقٌ» والنار حق» وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبور». 
ثم يقول : «أفهمت يا فلان» وفي الحديث أنه يقول: « فهمت »» ثم قول : « بتك 
لله بالقول الثابت» وهداك الله إلى صراط مستقيم » عرف الله بينك وبين أوليائك 
في مستقر من رحمته» ثم يقول: «اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه» واصعد 
بروحه إليك» ولقّه منك برهاناًء الله عفوك عفوك» والأولى أن يلقّن بماذكر من 
العروة وبلسان الكيات أيضا إن كان غير عرب 

الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه والأولى 
اعدا من طرقة رامس وإن ا حكن الل بالطيق كان اميق 

الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر. 

السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس» تازعاً 
عمامته ورداءه ونعليه؛ بل وخفيه إلا لضرورة. 

السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلاً: «إنالله 
ونا إليه راجعون» على ما مڙ. 

الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجهاء ومع عدمهم 
فأرحامهاء وإلا فالأجانب» ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب. 

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفْرّجة .١‏ 

العشرون : تربيع القبرء بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة» وتسطيحه» ويكره تسنيمه» بل 
درك خوط 

الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة. 

الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء» والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدأً بارش من 
عند الرأس إلى الرجل» ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس» ثم يرش 


.) وإن كان الأفضل أن تكون مف جة. ( صانعي‎ .١ 
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فلن الريك نا مت مق الا و د اعبات الوقن إلى ا رن توما أو 

الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرّ جات على القبر بحيث 
راقتفا بو الا ولي أن يكتواة مال IE‏ شي طوف اين" SS‏ 
واتجخاب الوح المذكور | كه بالنسية إلى م ل يضل على الت واا كان 
الميّت هاشميّاً فالأولى أن يكون ' الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن 
يزيد في غمز اليدء ويستحبٌ أن يقول حين الوضع: « بسم الله ختمتك من 
الشيطان أن يدخلك». وأيضاً يستحبٌ أن يقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرّات إِنا 
أنزلناه» وأن يستغفر له ويقول : «اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه» واصعد إليك 
روحه» وله منك رضواناً واشكن قرو ءامن رفك ما تة به عن ر ية ن 
سواك» أو يقول: «اللّهمّ ارحم غربته» وصل وحدته» وانس وحشته» وامن 
روعته» وأفض عليه من رحمتك» وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك 
ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك, واحشره مع من كان يتولاه». ولا 
يختص هذه الكيفيّة بهذه الحالة» بل يستحبٌ عند زيارة کل مؤّمن» من قراءة نا 
أنزلناه سبع مرات» وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور. 

الرابع والعشرون: أن يلقنه الوليّ أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع 
الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر فإن هذا التلقين يوجب عدم سوال النكيرين 
منه» فالتلقين يستحبٌ في ثلاثة مواضع : حال الاحتضارء وبعد الوضع في القبرء 
وبعد الدفن ورجوع الحاضرين» وبعضهم ذكن اسشكبابه يعن التكفين يفا 


3 لقعي و لاعن يها ف ذيليها ذلك 


( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ۳: ۱۹۸ أبواب الدفن» الباب *#؛ الحديث .٤‏ 
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ويستحبٌ الاستقبال حال التلقين » وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند 
الرأس» وقبض القبر بالكقين. 

الخامس والعشرون :أن يكتب اسم الميّت' على القبر» أو على لوح أو حجرء وينصب 
ا 

السادس والعشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه : « لا إله إلا لله ربّيء 
محمد نبيّي» علىّ والحسن والحسين إلى آخر الأئمّة أَئمتي. 

السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم» 
والأولى كونها حمراً. 

الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده» والثاني أفضل: 
والمرجع فيها العرف» ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إِيّاه ولاحدٌ لزمانهاء ولو 
أذت إلى تجديد حزن قد نسي» كان تركها أولى» ويجوز الجلوس للتعزية» ولا 
NE‏ وحدّه بعضهم يوطي أو ثلاث وبعضهم على أن الأزيد من يوم 
مكروه» ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه. 

التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أَيّام» ويكره الأكل عندهم 
وفي خبر إِنّه عمل أهل الجاهليّة. 

الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا: «اللّهم إا لا 
نعلم منه إل خيراًء وأنت أعلم به منّا». 

الواحد والثلاثون: البكاء على الموّمن. 

الثانى والثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبى إو فإنّه أعظم 

۰ اهيا 1 

الغا لك لفاون «الصير عل النطوة وال جاب والتأسّي نالا نتا وال وتا 

والصلحاء» خصوصاً في موت الأولاد. 


.١‏ استحبابه محل تأمّل. ( صانعي). 
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الرابع والثلاثون : قول: «إِنَا لَه ونا إليه راجعون» كلّما تذكّر. 

الخامس والثلاثون: زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم بقول: « السلام عليكم يا 
أهل الديار...». وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم » ويتأكّد في يوم 
الاثنين والخميس» خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط 
عدم الجزع والصبرء ويستحبٌ أن يقول: « السلام على أهل الديار من المؤمنين 
رحم الله المتقدّمين منكم والمتأخَّرين وإنا إن شاء اله بكم لاحقون». ويستحبٌ 
للزائر أن يضع يده على القبر» وأن يكون مستقبلاً» وأن يقرا نزلناه سبع مرّات, 
ويستحبٌ أيضاً قراءة الحمد والمعوّذتين» وآية الكرسي كل منها ثلاث مرّات» 
والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة» ويجوز قائماً ويستحبٌ أيضاً قراءة 
يسن ويستحك أيضاً أن يقؤل :يسم الله الحمن اليم » السلام على أهل لاله 
إلا الله من آهل لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله يا لا 
إله إلا اللهء بحقّ لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا لله » واحشرنا في زمرة من 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله » علىّ ولي الله » . 

الشادشن والفلاثون «طلب الحاجة عند قبر الوالديق. 

السابع والثلاثون: إحكام بناءً القبر. 

الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربين. 

التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد. 

الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن» وهي على رواية ركعتان: يقرأ في الأولى الحمد 
وآية الكرسئّ» وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات» ويقول بعد الصلاة : « الله 
صلّ على محمد وآل محمّد» وابعث ثوابها إلى قبر فلان»» وفي رواية أخرى: 
في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرّتين» وفي الثانية الحمد والتكاثر 

عشر مرات» وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص 

واحد» واتیان أربعين أولى» لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة, كما أنه يجوز 


التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب» والأحوط قراءة آية الكرسئ إلى 
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ِهُمْ فيها خالِدُونَ؛ والظاهر أَنّ وقته تمام الليلء وإن كان الأولى أله بعد 
العشاء» ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إِنا 
أنزلناه» أو آية من آية الكرسئّ» ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو 
ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبهاء وإن لم يعرفه تصدّق بها عن 
صاحبها ' وإن علم برضاه ' أتى بالصلاة في وقت آخر» وأهدى ثوابها إلى الميّت 
لا بقصد الورود. 
(فشالة:) :اذا قل الت إلى مان آخركالسات» أو لخن الدقن الى مك اة اة 
الدفن " تؤْخْر إلى ليلة الدفن. 
(مسألة ؟): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى 
الشابات منهنٌ متحرّزاً عمًا تكون به الفتنة؛ ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن 
الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك. 


(مسألة "): يستحبٌ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته. 


.١‏ مع اليأس عن الوصول إليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط .( سيستاني). 

؟. أي في التصرّف فيه بشرط الإتيان بالصلاة واهداء ثوابها إلى الميّت ولكن العلم بالرضا يكفي في 
جواز التصرّف فيه بمثل الأكل والشرب واداء الدين وأمًا كفايته في نفوذ ال 
كلام وإن كان الأظهر الكفاية لما هو المختار a‏ صرف المقابلة' بين 
المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيه دخول كلّ منهما في ملك مالك الآخر وإن كان هذا 
هو مقتضى اطلاقه. ( سيستاني). 

۳. بالكيفية الأولى وأمًا الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أوّل ليلة بعد الموت. 


وهي أيه امون 

الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحدء بل قيل بحرمته مطلقاًء وقيل بحرمته مع كون أحدهما 
امرأة أجنبيّة والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا 
لضرورة» ومعها الأولى جعل حائل بينهماء وكذا يكره حمل جنازة الرجل 
وال عل ون وي اهل وال سوط شرك ا 

الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض نديّة, وما 
فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به» كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة 
لابأس به» وإن قيل بكراهته أيضاً. 

الثالث : نزول الأب في قبر ولده؛ خوفاً عن جزعه وفوات أجره» بل إذا خيف من ذلك 
في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً 
إلا الزوج في قبر زوجته» والمحرم في قبر محارمه. 

الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب. فال يورث قساوة القلب. 

العتامين ؛ ينة لكر ران ا كوا ليله و و ل على القع 

السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة» وإمكان الإحكام المندوب بدونه» والقدر 
المتيقن من الكراهة إِنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره» وإن قيل بالإطلاق. 

السابع : تجديدالقبر بعد اندراسه. إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء. 

الثامن : تسنيمه» بل الأحوط تركه. 
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التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكرء والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف. 

العاشر: اتخاة المقيزة معدا الامقيرة الا ما وا هة العا 

الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء والأئمّة:. 

الثاني عشر : الجلوس على القبر. 

الثالث عشر: البول والغائط في المقابر. 

الرابع عشر : الضحك في المقابر. 

الخامس عشر: الدفن في الدور. 

السادس عشر : تنجيس القبور ' وتكثيفها بما يوجب "هتك " حرمة الميّت . 

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة. 

الثامن عشر : الاتكاء على القبر. 

التاسع عشر: إنزال المت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه. ثم رفعها 
ووضعها دفعات كما مرٌ. 

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات. 

الحادي والعشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخرء إلا إلى المشاهد 
المشرّفة والأماكن المقدّسة, والمواضع المحترمة» كالنقل عن عرفات 
إلى مكّة. والنقل إلى النجف فإنٌ الدفن فيه يدفع عذاب القبر» وسؤال 
الملكين» وإلى كربلاء والكاظميّة. وسائر قبور الأتمّة. بل إلى مقابر 
الغلماء والعتليعاء يللا سد استحبات القل هن يعض رالمشساهت الي 
آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة. 


.١‏ إذا لم يوجب الهتك, وإلا فحرام. ( صانعي). 

؟. الظاهر الحرمة مع الإيجاب» وكذا فيما بعده. ( لنكراني). 
. مع إيجاب الهتك مشكل» بل غير جائز. ( خميني). 

.٤‏ بل يحرم هتك حرمة الميّت المؤمن مطلقاً. ( سيستاني). 
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والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده. ومن قال 
بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش» وإلا فلو فرض خروج الميّت عن قبره 
بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبئ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى 
المشاهد مثلاً ثح لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشزفةء وإن استلزم ١‏ فساد' 
المت" إذا لم يوجب أذيّة المسلمين» فإِنٌ من تمسّك بهم فاز» ومن أتاهم فقد 
نجاء ومن لجأ إليهم أمن» ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى» والمتوسّل بهم 

غير خائب» صلوات الله عليهم أجمعين. 
( مسألة :)١‏ يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت» بل قد يكون راجحاً كما إذا 
كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب بشرط “أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله » ولا فرق بين 
الرحم وغيره» بل قد مرٌ استحباب البكاء على الموؤمن» بل يستفاد من بعض الأخبار جواز 
البكاء على الأليف الضال. والخبر الذي ينقل من أن الميّت يعذّب ببكاء أهله 
تيف مز فك نواه عاك E‏ يوار واه خرف ورا QEN‏ 
على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً* بعدم الرضا" بقضاء الله . نعم 

يوجب حبط الأجرء ولا يبعد كراهته. 


.١‏ هذه الصورة محل إشكالء بل منع. ( لنكراني). 

۲. محل إشكالء بل الأحوط تركه. ( خميني). 

”. ما لم يوجب الهتك. ( صانعي ). 

- جواز تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميّت محل إشكال والأحوط تركه. ( سيستاني). 

.٤‏ إن كان شرطاً للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحلّ إشكال بل منع . نعم الرضا بقضاء الله من 
أشرف صفات المؤمنين بالله وعدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل» وأمّا الحرمة فغير 
ثابتة. نعم يحرم القول المسخط للربٌ. ( خميني ‏ صانعي ). 

ه. لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً» وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان» وعلى تقديره لا 
تسري حرمته إلى غيره. ( لنكراني). 

1. في التقييد نظر. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / مكروهات الدفن / /الاه 


(مسألة ؟): يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب' ولم يكن 
مشتملاً على الويل والثبور". لكن يكره في الليل» ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن 
بالباطل» لكن الأولى أن لا يشترط أَوّلاً. 

(مسألة ۳): لا يجوز اللطم " والخدش وج الشعر“ بل والصراخ الخارج عن حدّ 
الاعتدال على الأحوط ”, وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ'. والأحوط تركه 
فيهما أيضاً. 

( مسألة ؛): في جر المرأة شعرها" في المصيبة كقّارة شهر رمضان^ وفي نتفه كقّارة 
اليمين» وكذا في خدشها' وجهها ''. 


.١‏ أو غيره من المحرّمات. ( خميني). 

- ونحوه من الأمور الغير الجائزة» كإيذاء الناس وتضييع حقوقهم الواجبة. ( صانعي). 

وا فا غير ين العو مات( اني ): 

- أو محرماً آخر.( سيستاني). 

۲. على الأحوط .( خميني ‏ سيستاني ). 

- وإلا فيكون مكروهاً؛ لقصور الدليل عن إفادة حرمة الويل والثبور. ( صانعي). 

.لا يبعد جوازه» والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط.( سيستاني). 
.٤‏ ونتفه . ( خميني ‏ صانعي ). 

قلا باس جر سا 

1. والأمٌ والزوج والقريب غير الولد» وفي مصائب أهل البيت هو لاسيّما سيّدنا الحسين)4ة» بل 
يكون الشقٌ واللطم له مطلوباً. ( صانعي). 

۷. يأتى في صوم الكفارة من كتاب الصوم عدم الكفارة فيه و في تالييه. ( صانعي). 

الاهلى عر ار فة وما بده وكذا لحل اة ااه كوي 

4. إذا أدمت» ولا تجب على الأحوط . ( خميني). ش 

- مع الإدماء على الأقوى» وبدونه على الأحوط. ( لنكراني). 

.٠‏ مع الادماء؛ وثبوت الكقّارة في المذكورات» وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي 


لا ينبغي تركه . ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة ©): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كقّارة اليمين» وهي إطعام 
غشرة اکن أو كدوتهم أو تحر رقيه'. 

( مسألة ؟): يحرم نبش قبر المؤْمن ' وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه 
وصيرورته تراباً. ولا يكفي الظنٌّ به» وإن بقي عظماً فإنكان صلباً ففي جواز نبشه 
إشكال". وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم لا 
كو" O a‏ عم مو لو عد :الا تدرا ” راك 
EEE‏ ينها مزارا او مفشعارا واو رقن ی اش فلن ور 
جسد الميّتء فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش 
المحرّم, والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة'. 


.) وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. ( خميني  صانعي‎ .١ 

۲. بل كلّ من كان محترماً في حياته ؛ لإلغاء الخصوصيّة من قوله يإ : «حرمة المؤمن ميتاً كحر مته 
E‏ الغرويةامناتسي ): 

- بل المسلم.( سيستاني). 

”. أقربه عدم الجواز. ( لنكراني). 

.٤‏ على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً ومستجاراً. ( خميني ‏ صانعي). 

انتدوع اوراس حدما و رمه ی ا حار كي نا 
الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرّف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك. 
( سيستاني). 

1. هتك الحرمة عنوان مستقلٌ غير النبش» والنبش حرام هتكت به الحرمة أو لاء والهتك حرام 
حصل بالنبش أو بغيره. ( خميني ‏ صانعي ). 

- الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم وقد يتحقّق اجتماعهما. 
( لنكراني). 


(أ) دعائم الإسلام ٤۵٦:۲‏ 
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وكذا لا يصدق النبش ' إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضع ميّّت آخر» خصوصاً 
إذا لم يظهر جس المت »+.وكذا إذا كان المت موضوعا على وة الأرضن .وب عليه ابتاء 
لعدم إمكان الدفن» أو باعتقاد جوازه أو عصياناً, فان إخراجه " لاايكون من النبش" وكذا إذا 
كان في تابوت من صخرة أو نحوها. 
( مسألة ۷): يستئنى من حرمة النبش موارد: 
الأول :]ذا ذفن نف المكان ی ا اسان :فاه سن 
نبشهء مع عدم رضا المالك ببقائه وكذا إذا كان كفنه مغصوباًء أو دفن 
معه مال مغصوب, بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه 
للإخراجه. نعم لو أوصى” بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز 
نبشه" لأخذه» بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه. كما لا 


يجوز" عدم العمل بوصيّته من الأوّل. 


.١‏ كما لا يصدق الدفن أيضاً بمجرد وضع الميّت في سرداب واغلاق بابه وإن كان مستوراً فيه 
بتابوت أو شبهه . نعم إذا كان بابه مبنياً باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل 
حينئذٍ فتح بابه لانزال مت آخر فيه سواء ظهر جسد الأوّل أم لا. ( سيستاني). 

؟. أي لأن يدفن» ومنه يظهر وجوبه. ( لنكراني). 

". بل يجب إخراجه لأن يدفن بالنحو المشروع. (١‏ صانعي). 

.٤‏ إذا لم يكن حرجياً ولو من جهة تأذي المباشر برائحته» وإلا لم يجب على غير الغاصب» وكذا لا 
يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو 
ذلك» بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محل إشكال, 
والأحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد» وممّا ذكر 
يظهر الحال في سائر المعطوفات. ( سيستاني). 

ه. وكانت الوصية تأفذة رعاً. (تسيستاتي): 

1. مع عدم كونه زائداً على الثلث» وكذا فيما بعده. ( لنكراني). 

۷ إذا لم يكن زائداً على الثلث, وكذا في عدم جواز النبش. ( خميني ‏ صانعي). 


٠‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الثانى : إذا كان مدفوناً بلا غسل ' أو بلا کفن» أو تبيّن بطلان غسله» أو کون كفنه على 

: غير الوه ار ع2 كما ذاكاق ف جلد المي أوعين الماكول' أو يرا 
قتجوزاتيشه لتدارك" ذلك نا لیکن وجا لهفكه, 

وأمًا إذا دفن بالتيمم ‏ لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذّر 

غيره ففي جواز نبشه إشکال* وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز 

النبش لأجلهاء بل يصلّى على قبره"» ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو 
وضع في القبر على غير القبلة» ولو جهلاً أو نسياناً. 
الثالث : إذا توقف إثبات حقٌّ من الحقوق " على رؤية جسده. 


الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه» لكن الأول" دفنه معه على وجه لا يظهر جسده. 


.١‏ الظاهر بقرينة قوله : «أو تبيّن» أن المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلاً أو مع عدم التمكّن في 
الغسل لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه, فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا 
يتحقّق الدفن الصحيح, فلا مجال لتوهّم حرمة النبش.( لنكراني). 

؟. جواز النبش في موردهما محل إشكال لما تقدّم من أنّ عدم مشروعية التكفين بهما اختياراً 
موعن كسان ا 

ابهذ كل قبل فاا وملاقي ا 

.٤‏ عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى» وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعدّر 
الخليطين. ( خميني ‏ صانعي ). 

ه. أقربه عدم الجواز. ( لنكراني). 

- والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الإخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو 
بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار. ( سيستاني). 

5. رجاءً كما تقدّم. ( سيستاني). 

/. في إطلاقه إشكال. ( سيستاني). 

ان نكال وار عوط وق ادق الها E BS‏ مس AB‏ 

- فيه إشكال بل منع » والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره. ( صانعي ‏ سيستاني). 

4. بل الأحوط . ( خميني ‏ لنكراني). 
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الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه, كما إذا دفن في مقبرة الكفّار, أو دفن معه كافر ', 
أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته. 
السادس: لنقله ' إلى المشاهد المشّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى"٠‏ وإن لم يوص 
بذلك» وإن كان الأحوط ؛ الترك مع عدم الوصيّة . 

السابع *: إذاكان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك. فإِلّه لا يصدق عليه" النبش" حيث 
لا يظهر جسدهء والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة فإنّه 
خال عن الاشكال أو أقلّ إشكالاً. 


الثامن : إذا دفن بغير إذن الول 


.١‏ ولم يمكن نقله منه. ( لنكراني). 

.١‏ مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محل إشكالء وأمًا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو 
بغير عمد فالاأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك 
أو الإيذاء» بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة. ( خميني). 

۳. في الأقوائية منع . نعم لو اوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر_كما لو 
كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً أمكن القول بجواز 
النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حيئئلٍ. 
( سيستاني). 

.٤‏ لا يترك حتّى مع الوصيّة إلا إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف» سواء كان عمداً أو غيره» 
فإنّهِ يجوز بل يجب النبش إلا إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له. ( لنكراني). 

ه. فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكالء مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة 
منه. ( لنكراني). 

1. محل منع » فلا يجوز. ( خميني). 

۷ فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة. ( سيستاني). 

۸. وكان للولىٌ غرض عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان. ( خميني). 

جواز النبعن فيه محل إشكال: (خوقي): 

- فيه منع كما تقدّم. ( سيستاني). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


التاسع : إذا أوصى ' بدفنه ' في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً. 
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ. 
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوٌ. 
الفا عقين :اذا زعي سيفيد هله ةا الأناكن اله ل سكن أن يفال 
بجوازه 16 مورد* يكون هناك رجحان شرعئّ من جهة من الجهات» ولم 
يكن موجباً لهتك حرمته» أو لأذيّة الناس» وذلك لعدم وجود دليل واضح على 
حرمة النبش إلا الإجماع, وهو أمر لبّيء والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد, 
لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال. 
( مسألة ۸): يجوز" تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها " ما عدا ما ذكر من قبور 
العلماء والصلحاء” وأولاد الأئمّة يق سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع 
حاجتهم » وكذا في الأراضي المباحة؛ ولكنّ الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة, 
خصوصاً في المباحة غير الموقوفة. 


.١‏ مز الإشكال فيه. ( خميني). 

۲. قد ظهر الحال فيه مما تقدّم في المسوغ السادس.( سيستاني). 

۳. يشكل صحّة الوصية في هذه الصورة. ( سيستاني). 

.٤‏ ولكنّه ضعيف. ( سيستاني). 

ه. هذه الكلّيّة محلّ إشكالء فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم. ( خميني). 

1. مع عدم محذورء ككون الآثار ملكاً للباني» أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره 
وبالجملة: الحكم حيثيّ. نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لوليٌ 
المسلمين الأمر بإزالته» ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة. ( خميني ‏ صانعي ). 

- إطلاقه محل إشكال بل منع» فإنّهِ لو كانت الآثار ملكا للباني أو حاز ولي الميّت الأرض المباحة لا 
يجوز. نعم» في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر.( لنكراني). 

۷ إلا مع انطباق عنوان محرم عليه» كالتصرّف في ملك الغير أو ما بحكمه بلاامسوغ, وقد مر أن هذا 
أيضاً هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم. ( سيستاني). 

۸. والشهداء. ( لنكراني). 
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( مسألة :)٩‏ إذا لم يعلم أله قبر مؤمن أو كافر فالأحوط ' عدم نبشه مع عدم العلم 
باندراسه» أو كونه في مقبرة الكقار. 

( مسألة ١٠):إذا‏ دفن الميّت' في ملك الغير بغير رضاهء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو 
كان بالعوضء وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو 
يباشره» وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّتء لكنّ الأولى بل الأحوط " قبول العوض أو 
الإعراض. 

( مسألة :)١١‏ إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن, 
سواء كان مع العوض أو بدونه لأنّه المقدم على ذلك» فيشمله دليل حرمة النبش» وهذا 
بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره» فإنّه يجوز له الرجوع في PEE‏ 
المصلي قطعها في سعة الوقت» فإنّ حرمة القطع إِنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط. بخلاف 
حرمة النبش» فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره. نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في 
القبر قبل أن يسدّ بالتراب» هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم وإلا ليس له الرجوع مطلقاً. 

( مسألة ؟١١):إذا‏ خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو 
نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان» بل له الرجوع عن إذنه إلا 
إذا كان لازماً عليه بعقد لازم . 

( مسألة :)1١‏ إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات» لا يجب دفنه ثانياً في 
ذلك المكان» بل يجوز أن يدفن في مكان آخرء والأحوط أ الاستئذان من الول * في الدفن 


.١‏ وإن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلماً الجواز. ( خميني). 

- لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كوته مسلماًء ولو كانت هي الذفن في مقبرة المسلمين. 
( لنكراني). 

؟. قد ظهر الحال فيه ممّا مر في التعليق على المسوغ الأوّل. ( سيستاني). 

۳. إذا كان المال معتدّاً به» فالأحوط النبش وإخراجه. ( خميني). 

.) بل الأقوى. ( خميني  صانعي‎ .٤ 

ه. الأظهر إِنّ حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الأول من هذه الجهة. ( سيستاني). 


5 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الثاني أيضاً. نعم إذاكان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك» لا يبعد عدم اعتبار إذنه» وإن كان 
أحوط ' مع إمكانه. 

(مسألة :)٠١‏ يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كانت هناك جهة 
رجحان فيه. 

(مسألة :)٠١‏ من الأمكنة التى يستحبٌ الدفن فيها ويجوز النقل إليها : الحرم» ومكّة 
أرجح من سائر مواضعه وفي بعض الأخبار: أَنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع 
کو وفع فا سات تقل الجن ن عت إلى اة 

(مسألة :)1١‏ ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه» سواء كان فى حال المرض أو الصخةء 
ويرجّح أن يدخل قبره ويقراً القران فيه . 

( مسألة 17): يستحبٌ بذل الأرض لدفن المؤمن» كما يستحبٌ بذل الكفن له وإن كان 
غنيّاً ففى الخبر :«من كفن مؤمناًكان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ». 

(مسألة 14): يستحبٌ المباشرة لحفر قبر الموّمن» ففي الخبر: «من حفر لمؤّمن قبراً 
كان كمن بِوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة ». 

(مسألة 19): يستحبٌ مباشرة غسل الميّتء ففي الخبر: «كان فيما ناجى الله به 
موسىإففل ربّه قال :يا رټ ما لمن غسل الموتی؟ ققال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمّه». 

(مسألة :)٠١‏ يستحبٌ للإنسان إعداد الكفن» وجعله فى بيتهء وتكرار النظر إليهء ففى 
الحديث قال رسول اله عة : «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه». وفي خبر 
آخر: « لم يكتب من الغافلين» وكان مأجوراًكلّما نظر إليه». 


١.لا‏ يترك. ( خميني ‏ لنكراني). 


فيل 
ف الأخمال الد 


وهي كثيرة» وعد بعضهم سبعاً وأربعين» وبعضهم أنهاها إلى خمسین › وبعضهم إلى أزيد من 
ستّين » وبعضهم إلى سبع وثمانين » وبعضهم إلى مائة» وهي أقسام: زمانية» ومكانيّة, 
وفعليّة : إمَا للفعل الذي يريد أن يفعل» أو للفعل الذي فعله. والمكانيّة أيضاً في الحقيقة 
فعليّة لأنّها إِمَا للدخول في المكان. أو للكون فيه. 


أا الزمانيّة فأغسال: 

أحدها: غسل الجمعةء ورجحانه من الضروريّاتء وكذا تأكّد استحبابه معلوم من 
الشرع» والأخبار في الحثٌّ عليه كثيرة» وفي بعضها : «أَنّه يكون طهارة له من 
الجمعة إلى الجمعة». وفي آخر : «غسل يوم الجمعة طهور» وكقّارة لما بينهما 
من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة»» وفي جملة منها التعبير بالوجوب» ففي 
الخبر:«أَنّه واجب على كلّ ذكر أو أنئى من حر أو عبد» وفي آخر عن غسل يوم 
الجمعةء فقال يإ : « واجب على كلّ ذكر وأنئى من حر أو عبد». وفي ثالث: 
«الغسل واجب يوم الجمعة»» وفي رابع: قال الراوي كيف صار غسل الجمعة 
واجباً؟ فقا ليإ :«إِنّ الله أتمٌ صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى أن قال وأتمٌ وضوء 
النافلة بغسل يوم الجمعة». وفي خامس: «لا يتركه إلا فاسق». وفي سادس 
عمّن نسيه حتّى صلّى قالإ إل : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاةء 
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منهم الكلينيَّ والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم» لكنّ الأقوى استحبابهء 
والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا 
المعنى» فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه» وإن كان الأحوط عدم تركه. 
( مسألة :)١‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال؛ وبعده إلى آخر يوم 
السبت قضاء ', لكنّ الأولى والأحوط ' فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي 
القربة من غير تعرّض للأداء والقضاءء كما أن الأولى "مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان 
القضاء في نهار السبت لا في ليله“ واخر وقت قضائه غروب يوم السبت» واحتمل بعضهم 
جواز قضائه إلى آخر الأسبوع, لكنّه مشكل . نعم لابأس به لا بقصد الورود بل برجاء 
المطلوبيّة ؛ لعدم الدليل عليه إلا الرضوئ الغير المعلوم كونه منمإئلا . 
( مسألة :)١‏ يجوز تقديم * غسل الجمعة يوم الخميس» بل وليلة الجمعة' إذا خاف 
أعوان الما تو مها ا نا قد ةة الحميسن فكل 
نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود» لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حنمن اول 
الأسبوع أيضاً ولا دليل عليه » وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه ” يوم الجمعة يستحبٌ* 


.١‏ الأظهر كونه اداءً إلى غروب يوم الجمعة والأفضل الإتيان به قبل الزوال. ( سيستاني). 
".لا يترك. ( خوئي). 

۳. بل الأحوط الذي لا يترك. ( خميني). 

- بل الأحوط ١.‏ لنكراني). 

.) بل في ليله. ( صانعي‎ .٤ 

فيد شكال واولا a‏ 

1. الأحوط الاإتيان فيها رجاء. ( خميني). 

- مشكل» والأولى الإتيان به رجاءً. ( لنكراني). 

- يأتي به فيهما رجاءً. ( سيستاني). 

۷ أي قبل الزوال؛ لعدم الاستحباب بعده. ( لنكراني). 

. قبل الزوال لا بعده. وإن تركه يستحبٌ القضاء بعده ويوم السبت. ( خميني ). 


كتاب الطهارة /الأغسال المندويه الزمانيّة / /الاه 


إعادته وإن تركه يستحبٌ قضاوًه يوم السبت وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا 
يستحبٌ قضاؤه" وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل. 

(مسألة ۴): يستحبٌ أن يقول حين الاغتسال : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأنّ محمداً عبده ورسولهء الله صل على محمّد وآل محمّد» واجعلني من التوّابين» 
واجعلني من المتطهّرين». 

( مسألة ؛): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر» 
والح والعبد. ومن يصلي الجمعة ومن يصلّي الظهرء بل الأقوى استحبابه للصبىّ المميّز. 
نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه. بل الأحوط مطلقاًء وبالنسبة إلى 
الرجال آكد» بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء. 

( مسألة ©): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه؛ بل في بعضها الأمر باستغفار التارك. 
وعن أمير المؤمنين! !4( أنه قال في مقام التوبيخ لشخص :« والله لأنت أعجز من تارك الغسل 
يوم الجمعة» فإِنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى». 

( مسألة :)١‏ إذاكان خوف فوت الغسل يوم الجمعة» لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم 
التمكّن من استعماله» أو لفقد عوض الماء مع وجوده» فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً" يوم 
الخميس» وإن كان الأولى “ عدم قصد الخصوصيّة والورود» بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة . 

( مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة 
فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله» ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان 
اقول هه ال غل اخرمستحتء ال اذا كان مق الأول قاصدا للامريق: 
أو تله (شاتقى). 
ا وقد اها بعد اک 
ال ونيم سه مم تعيض )ا 
۳. فيه إشكال. ( خوئي). 
.٤‏ بل الأحوط . ( لنكراني). 
- بل المتعيّن. ( سيستاني). 


۸ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ۸): الأولى إتيانه قريباً من الزوال» وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر . 

( مسألة :)٩‏ ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل, 
فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده» وكذا في التقديم» فعصر يوم 
الخميس أولى من صبحه» وهكذاء ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً وأمّا أفضليّة ما بعد 
الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه 'ء وإن قلنا بكونه قضاء ' كما هو الأقوى ". 

(مسألة ١٠):إذا‏ نذر غسل الجمعة وجب عليه“ ومع تركه عمداً تجب الكقارة, 
والأحوط” قضاوّه يوم السبت» وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منهء فإنٌ الأحوط 
قضاؤه". وأمًا الكفّارة فلا تجب إلا مع التعمّد. 

(مسألة :)١١‏ إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم» أو بتخيّل يوم السبت 
بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة» فلا يبعد الصحّة. خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي 
وكان الاشتباه في التطبيق » وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس 
مع خوف الإعوازء أو يوم السبت» وأمًا لو قصد غسلاً آخراً غير غسل الجمعة أو قصد 
الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخرء ففي الصحّة إشكال” إلا إذا قصد الأمر الفعلي 


١.كما‏ أنه قد مر أن الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً» بخلاف التقديم يوم الخميس. 
( لنكراني). 

۲. محل تأمّل. ( لنكراني). 

“. في القوّة إشكال» والاحتياط لا يترك. ( خوئي). 

- قد مر منعه. ( سيستاني). 

.) أداء النذر» لا عنوان غسل الجمعة كما مر نظيره. ( خميني  صانعي‎ .٤ 

- الواجب هو الوقاء بالنذر لا عنوان غسل الجمعة. ( لثكراني). 

ه. الأولى» وكذا فيما بعده. ( سيستاني). 

1لا بأس بترکه» ولاسيما في فرض السهو أو عدم التمکن منه. ( خوئي). 

۷ بل منع» إلا في الصورة المذكورة. ( خميني). 


كتاب الطهارة /الأغسال المندويه الزمانيّة / ٠٠۹‏ 


الواقعى' وكان الاشتباه فى التطبيق. 

( مسألة ؟1١):‏ غسل الجمعة لا ينقض ' بشىء من الحدث" الأصغر والأكبرء إذ المقصود 
إيجاده يوم الجمعة وقد حصل . 

( مسألة :)٠١‏ الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض“ بل لا يبعد* إجزاؤه 
عن غسل الجنابة» بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. 

( مسألة :)٠١‏ إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره» يصح" التيمّم " ويجزي". نعم 
لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأأحوط الاغتسال لإدراك المستحبٌ. 

الاي هق الا فال انرما ةعشال لال شهر وان 


يستحبٌ الغسل في ليالي الأفرا اد من شهر رمضان» وتمام ليالي افر الاخ وتكن 


.١‏ بل حتى في هذا الفرض في الصورة الأولى لما م من احتمال أن يكون قصد غسل الجمعة دخيلاً 
في كا في الصورة الثانية إذا كان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغاية الخاصة كما لم 
نعو ةك ف ا الله ا 

۲. محل تأمّلء ولكن لا تستحبٌ إعادته. ( خميني). 

۳. ولكن تنتقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها. ( صانعي ‏ سيستاني). 

.٤‏ بعد النقاء وأمّا قبله فصحّته منها محل إشكال. ( سيستاني). 

5. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني). 

95 ا الاحتياط . ( لنكراني). 

1. محل إشكال» فالأحوط إتيانه رجاء. ( خميني). 

/. محل إشكال» والأولى الإتيان به رجاءً. ( لنكراني). 

۸ فيه إشكال بل منع. ( سيستاني). 

9. في استحبابها إشكالء ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاءً» نعم قد ثبت استحباب غسل الليلة 
الأولى من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين 
والرابع والعشرين. ( خوئي). 

- الثابت استحبابه منها غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين 
والثالث والعشرين والرابع والعشرين, فيؤتى بغيرها رجاءً. ( سيستاني). 


6 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل» وأيضاً يستحبٌ الغسل في 
اليوم الأول منه؛ فعلى هذاء الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون» وقيل 
باستحباب الغسل في جميع لياليه حتی ليالي الأزواج» وعليه يصير اثنان 
وثلاثون» ولكن لا دليل عليه» لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي 
الأزواج من العشرين الأوّلِين لا بأس به والآكد منها ليالي القدر, وليلة النصف» 
وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين. والسبع وعشرين» والتسع وعشرين منه. 
( مسألة :)٠١‏ يستحبٌ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان 
في الماء الجاري» كما أنه يستحبٌ أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من 
الماء ليأمن من حكّة البدن, ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل» بل هو مستحبٌ مستقل . 
( مسألة :)٠١‏ وقت غسل الليالي تمام الليل» وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل» بل 
الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره. نعم لا يبعد 
في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاءء لما نقل من فعل النبي اك 
وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره. 
( مسألة 17): إذا ترك الغسل الأُوّل في الليلة الثالئة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد 
كفاية الغسل الثاني عنهء والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة خصوصاً مع 
الفصل بينهماء ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين. 
( مسألة ۱۸): لا تنقض ' هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر» كما في غسل الجمعة. 
الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر, واللأضحى» وهو من السنن المؤكّدة, حتّى أنه ورد 
في بعض الأخبار: أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّىء إن كان في وقت فعليه 
أن يغتسل ويعيد الصلاة؛ وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» وفي خبر آخر 
عن غسل الأضحىء فقالإفل : «واجب إلا بمنى» وهو منرّل على تأكّد 
الاستحباب» لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه» ووقته بعد الفجر إلى 


.١‏ محل تأمّلء وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث. ( خميني). 


كتاب الطهارة /الأغسال المندوبه الزمانيّة / 04١‏ 


الزوال» ويحتمل إلى الغروب'ء والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوالء 
كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل» ويستحبٌ في غسل عيد 
الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع» وأن يغتسل 
تحت الظلال أو تحت حائط› ويبالغ في التسيّرء وأن يقول عند إرادته : «اللّهمٌ 
اا بك» وتضديفاً بكتابك, واتباع سنّة نبيّك » ثم یقول : « بسم لله » ويغتسل 
ويقول بعد الغسل : « الله اجعله كفارة لذنوبي, وطهوراً لديني الله أذهب عني 
الدنس» والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاًء لكن لا بقصد 
الورود لاختصاص النص بالفطر› وكذا يستحبٌ الغسل في ليلة الفطر "» ووقته 
من أوّلها إلى الفجر والأولى إتيانه أل الليل؛ وفي بعض الأخبار: «إذا غربت 
الك اف و يانه ا ا ك ٠‏ حه مضه ارو 
لاخشتصاص الق بليلة الفطرء 

الرابع : غسل يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجّة , ووقته تمام اليوم. 

الخامس : غسل يوم عرفة» وهو أيضاً ممتدٌ إلى الغروب» والأولى عند الزوال منهء ولا 
فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان. 

السادس : غسل يام من رجب" وهي َوه ووسطه وآاخره. ويوم السابع والعشرين 
منه» وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب» وعن الكفعميٌ والمجلسيٰ 
استحبابه في ليلة المبعث أيضاً» ولا بأس به لا بقصد الورود. 


.١‏ وهو الظاهر. ( صانعي). 

- وهو الأظهر. ( سيستاني). 

؟. لم يثبت استحبابه» وكذا الاغسال الآتية في (السادس) وما بعده إلى آخر هذا الفصل. 
( سيستاني). 

۳. الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام» نعم لا باس بالاتيان بها رجاءً وكذا لم 
يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير والنصف من شعبان واليوم السابع عشر من ربيع الأول الى 
آخر ما ذكر في هذا الفصل. ( خوئي). 


۲ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


السابع : غسل يوم الغدير '. والأولى إتيانه قبل الزوال منه. 
الثامن : يوم المباهلة؛ وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى» وإن قيل: إِنّه 
يوم الحادي والعشرين» وقيل: هو يوم الخامس والعشرين» وقيل: إنه السابع 
اتر ین كمد ان بالغسل في هذه الأَيّام لا بقصد الورود. 
التاسع ": يوم النصف من شعبان. 
العاشر: يوم المولود" وهو السابع عشر من ربيع الأوّل. 
الحادي عشر: يوم النيروز. 
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل. 
الثالث عشر: يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة. 
الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل» بل في كلّ زمان شريف على ما قاله 
بعضهم » ولا بأس بهما لا بقصد الورود. 
( مسألة :)١9‏ لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتهاء كما لا تتقدّم على زمانها مع 
خوف عدم التمكّن منها في وقتها إا غسل الجمعة كما مرّء لكن عن المفيد استحباب قضاء 
غسل يوم عرفة في الأضحى » وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع » وكذا تقديمها مع خوف 
عدم التمکن منها في وقتهاء ووجه الأمرين غير واضح› لكن لابأس بهما لابقصد الورود. 
(مسألة :)١‏ ربما قيل بكون الغسل مستحيّاً نفسيّاًء فيشرع الاتيان به في كلّ زمان من 
غيزاتظ إلى سبي أو غاية» ووجهه غير واضح› ولا بأس به لا بقصد الورود. 


١.لا‏ يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير والأولى إتيانه صدر النهار وغسل آخر لفعل صلاة 
قبل الزوال بنصف ساعة» والثاني من الأغسال الفعليّة. ( خميني). 

”. يأتي به رجاء . نعم يستحبٌ ليلة النصف من شعبان. ( خميني). 

- يأتى به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً. ( لنكراني). 

. يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأول ويوم دحو الأرض (١.‏ خميني). 


فصل 
فى الأغسال المكانيّة 


أي الذي يستحبٌ عند إرادة الدخول في مكان» وهي الغسل لدخول حرم مكة» وللدخول 
فيها ولدخول مسجدها' وكعبتهاء ولدخول حرم المدينة» وللدخول فيهاء ولدخول مسجد 
النبى 6إ » وكذا للدخول في سائر المشاهد" المشرفة للأئمّة إو ووقتها قبل الدخول 
عند إرادته» ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله» كما لا يبعد 
كفاية " غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره“ بل لا يبعد عدم الحاجة 
إلى التكرار مع التكرّرء كما أَنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة 
والمسجد والكعبة في ذلك اليوم» فيغتسل غسلاً واحداً للجميع» وكذا بالنسبة إلى المدينة 
وحرمها ومسجدها. 

( مسألة :)١‏ حكي عن بعض العلماء: استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان 


شریف» ووجهه غير واضح. ولا بأس به لا بقصد الورود. 


.١‏ لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه» وكذا الحال في مسجد النبي بإ وسائر المشاهد 
المعوفة ولاياس بالاتيا ابه رات MSE‏ ْ 

- لم يثبت استحباب الغسل له» وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة اها .( سيستاني). 

.٣‏ يأتي رجاء. ( خميني). 

.٣‏ فيه إشكال بل منبع إذا تخلل الحدث بينهماء وكذا الحال فيما بعده. ( خوئي). 

.٤‏ إلا أن يتخلل الحدث بينهماء وكذا فيما بعده كما سيجيء منهبة . ( سيستاني). 


فصل 
فى الأغسال الفعليّة' 


وقواهه انان 
القسم الأول : ما يكون مستحيّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعلهء وهى أغسال: 
أحذها؟ [الإعراء ارعن بض العلماء وجوه 


.١‏ في بعضها تأمّل والأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاء. ( خميني). 

- الإتيان بها رجاءً لا بأس به؛ لما في استحباب بعضها من التأمّلء لاسيما فيما تكون دلالة دليله 
Es‏ د المع ESN‏ امكل ORE EE‏ 
#وزوي أن من قضد إلى مضلوب فنظز اليه وجب عليه الغشل عقؤية» 1 والاستحباب مناف مع 
العقوبة» ومثل السابع منه أيضاً. فمضمون الحديث ظاهر في لزوم غسل الجنابة» فكيف يستفاد 
يتداعس لسغل لهرت السك وار بعدهة وسعل عدي ها ما قهن ب الشركة إلى 
الجواهر ”> وغيرها من الكتب الفقهيّة المفضّلة. ( صانعي). 

۲. الابت استحبابه من القسمين: الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة 
ا و رست ا د يله زاك ديرا کر وکا( یماش 
۳. لم يثبت استحباب اكثر ما ذكر في هذا الفصلء وانما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح 
والنحر والحلق» وزيارة الكعبة وزيارة الحسين )يإ ولو من بعيد» والاستخارة والاستسقاء والمباهلة 
والمولود» وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كلياً ومس الميّت بعد تغسيله. ( خوئي). 


(أ) وسائل الشيعة ۳: ٠۳١۲‏ أبواب الأغسال المسنونة» الباب 2١9‏ الحديث *. 


(ب) جواهر الكلام .A:0‏ 
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الثانى : للطواف» سواء كان طواف الحجٌ أو العمرة أو طواف النساءء بل للطواف 
ا اها 

الثالث : للوقوف بعرفات. 

الرابع : للوقوف بالمشعر. 

الخامس : للذبح والنحر. 

السادس : للحلق, وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً. 

السابع : لزيارة أحد المعصومين 2 من قريب أو بعيد. 

الثامن : لرؤية أحد الأئمّة : في المنام» كما نقل عن موسى بن جعفر] إل :أنه إذا أراد ذلك 
يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام. 

التاسع : لصلاة الحاجة» بل لطلب الحاجة مطلقاً. 

العاف ا ا و ق ولو من کر 

الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود. 

الثانى عشر: لأخذ تربة قبر الحسين)39. 

الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين)39. 

الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً. 

الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي» بل من الفسقء بل من الصغيرة 
أيضاً على وجة: 

السادس عشر: للتظلّم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم ففي الحديث عن الصادق افلا 
ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه؛ فإِنٌ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء 
على من ظلمه» لکن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء» ثمٌ قل : « الله إن فلان 
بن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك» فاستوف لي ظلامتي 
الشاعة الشاعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطز أجبته فكشفت ما به من ضرّء 
ومكّنت له في الأرض» وجعلته خليفتك على خلقك فأسألك أن تصلي على 


فشكل وال معد وأو و ف فاي الشاعة القاعة و شر ئ نا سه 
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السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم» فيغتسل ويصلي ركعتين» ويحسر عن 
ركبتيه» ويجعلهما قريباً من مصلاه» ويقول مائة مرّة: « ياحيّ» ياقيّوم, ياحت لا 
إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» فصل على محمّد وآل محمّد, وأغثني الشاعة 
الشاعة » ثم يقول: « أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تلطف بي وأن 
تغلب لي› وق تمكر لي وأن تخدع لي» وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا 
مؤونة». وهذا دعاء النبى ي يوم أحد. 

الثامن عشر: لدفع النازلة» يصوم الثالك عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وعند 
الزوال من الأخير فيغتسل. 

التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعي باطلاً. 

العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل» فعن « فلاح السائل» 
أن أمير المؤمنينإ إلا كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط 
لصلاة الليل. 

الحادي والعشرون: لصلاة الشكر. 

الثاني والعشرون: لتغسيل الميّت ولتكفينه. 

الثالث والعشتوؤة + الحفابة عل ا ولك كل يلل عليه ولكله 
فضكق الجمعة: 

الرابع والعشرون: لإرادة العود إلى الجماع» لما نقل عن الرسالة الذهبيّة أنّ الجماع 
بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولدء لكن يحتمل أن يكون 
المراد غسل الجنابة» بل هو الظاهر. 

الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرّب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد, 
ووجهه غير معلوم» وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به. 

القسم الثانى : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله. وهي أيضاً أغسال: 

E SAS EGE‏ دافن ادن ارتكيها أو 
بناءَ على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة » لكنّ الظاهر أنه من القسم الأول 


كتاب الطهارة /الأغسال المندوبه الفعليّة / ٠٤١‏ 


كيان كر متاك وها اهن اللاهر من :الا كار ومن لمات الحلفاي 
ويمكن أن يقال إِنّه ذو جهتين» فمن حيث إِنَّه بعد المعاصي وبعد الندم 
يكون من القسم الثاني» ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من 
القسم الأوّلء وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في 
الكنيف» وقول الإمام يإ له في آخر الخبر: «قم فاغتسل فصل ما بدا 
لك» يمكن توجيهه بكلٌ من الوجهين» والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة 
اوا 

الثاني : الغسل لقتل الوزغء ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله» حيث إِله 
یوان كيف وال ځار في ذمّه من الطرفين كتيرة» ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ 
ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : «من قتله فكأنّما قتل شيطاناً» ويحتمل أن 
يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله . 

الثالث : غسل المولود. وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه» لكنّه ضعيف» ووقته من 
حين الولادة حيناً عرفياًء فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لايضرٌّء وقد يقال: إلى 
سبعة أيّام» وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن 
الحين العرفيّ الإتيان به برجاء المطلوبيّة. 

الرابع : الغسل لرؤية المصلوب» وقد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين : أحدهما: أن 
يمشي لينظر إليه متعمّداء فلو اتّفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحبٌ. الناني: أن 
يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوباً بحق» لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوباً 
بظلم » فإنّه يستحبٌ معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأُوّلينء لكنّ الدليل على 
الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع. نعم الشرط 
الأول ظاهر الخبرء وهو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل 
عقوبة» وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا 

الخامس : غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص »أي تركها عمداً» فإنّه 
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يستحبٌ أن يغتسل ويقضيها» وحكم بعضهم بوجوبه» والأقوى عدم الوجوب '. 
وإن كان الأحوط عدم تركه» والظاهر أنه مستحبٌ نفسيّ بعد التفريط المذكور» 
ولكن يحتمل ' أن يكون لأجل القضاءء كما هو مذهب جماعة» فالأولى الإتيان 
به بقصد القربة, لا بملاحظة غاية أو سبب» وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم 
يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاًء وقيل 
باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً. 
السادس : غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجهاء ففي الخبر: «أيّما امرأة تطيّبت لغير 
زوجها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها» واحتمال 
كون المراد: غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه. 
السابع : غسل من شرب مسكراً فنام» ففي الحديث عن النبى يإ ما مضمونه: «ما 
من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجرء فعليه أن يغتسل 
غسل الجنابة». 
الثامن: غسل من مش ميتاً بعد غسله: 
(مسألة :)١‏ حكي عن المفيد: استحباب الغسل لمن صبٌ عليه ماء مظنون النجاسة, 
ولا وجه له وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا فاق ودليله غير معلوم» 
وربما يقال: إِلّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه» لكن على هذا يكون من غسل الجنابة 
الاحتياطيّة. فلا وجه لعدّها منهاء كما لا وجه لع إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين 
حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة» وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الوب المشترك 
اطا فار هذه للست من الأخسآل المكوثة. 
(مسانة توفت ع کا اها قل !الول فيا اوفع ااذه 
البقاء على وجه» ويكفي الغسل في أَوّل اليوم ليومه, وفي أَوّل الليل لليلته» بل لا يخلو كفاية 


.١‏ فيه تأمّل. ( سيستاني). 


". ولا يخلو عن وجه. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة /الأغسال المندوبه الفعليّة / ٠٤۹‏ 


غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة '. وإن كان دون الأوّل في الفضل» وكذا القسم الأول من 
الأغسال الفعليّة وقتها قبل الفعل على الوجه المذكورء وأمًا القسم الثاني منها فوقتها بعد 
تحقّق الفعل إلى آخر العمر". وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً. 

( مسألة *): ينتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّلء والمكانيّة بالحدث الأصغر من 
أيّ سبب كان » حتّى من النوم على الأقوى» ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها 
كما عليه بعضهم » لكنّ الظاهر ما ذكرنا. 

( مسألة ؛): الأغسال المستحيّة لا تكفي عن الوضوء". فلو كان محدثاً يجب أن 
يتوضّأ للصلاة ونحوها؛ قبلها أو بعدهاء والأفضل قبلهاء ويجوز إتيانه في أثنائها 
إذا جيء بها eg‏ 

( مسألةه): إذاكان عليه أغسال متعدّدة زمائيّة أومكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي غسل 
واحد عن الجميع إذا نواها جميعاًء بل لا يبعد؛ كون التداخل قهريّاً» لكن يشترط في 
الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة لاماكان يؤتى به بعنوان احتمال 
المطلوبيّة ؛ لعدم معلوميّة كونه غسلاً صحيحاً؛ حتّى يكون مجزياً عمّا هو معلوم المطلوبيّة. 


.) في القوّة إشكال. ( سيستاني‎ .١ 

۲. التعميم محل تأمّل. ( سيستاني). 

۳. الأظهر كفاية كلّ غسل ثبت استحبابه شرعاً عن الوضوء من دون فرق بين غسل الجمعة وغيره. 
نعم التيمّم البدل من الأغسال المستحبّة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر. ( خوئي). 

- مر كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء. ( صانعي). 

- الظاهر الكفاية إذاكان استحبابه ثابتاً. (لنكراني). 

- الأظهر كفايتها عنه كما تقدّم. ( سيستاني). 

.٤‏ لا يخلو من شوب إشكال. فالأولى نيّة الجميع» ومع عدمها يأتي لغير المنويّ رجاء. ( خميني). 

محل إشكال کما مز( نکرانی): 

0 إطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل إشكال كما تقدّم في المسألة الخامسة عشرة من فصل 
مستحبات غسل الجنابة. ( سيستاني). ش 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة 1): نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلامة والشهيد والمجلسيّ استحباب 
الغسل نفساًء ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان» ونظرهم في ذلك إلى مثل 
قوله تعالى: « إن لله حب التَوَابينَ وَيُحِبٌ الْمْتَطَهّرِينَ 4» وقوله : «إن استطعت أن تون 
بالليل والنهار على طهارة فافعل »» وقوله : «أيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ وأيّ وضوء أنقى 
من الغسل ؟». ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى 
غير ذلك» لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل . 

مسألة۷): يقوم التيمّم ' مقام الغسل ' في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه. 


.١‏ تقدّم الإشكال فیه» ولا بأس بإتيانه رجاء. ( خميني). 
- تقدّم أنّه أيضاً محلّ إشكال. ( لنكراني). 

۲. لكنّه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة. ( خوئي). 
- تقدّم منعه. ( سيستاني). 


فصل 
في التيتم 


و ا 

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية ؛ للغسل أو الوضوء» في سفر كان أو حضرء 
ووجدان المقدار الغير الكافي ' كعدمه» ويجب الفحص عنه" إلى اليأس إذا كان 
في الحضرء وفي البرّيّة ‏ يكفي الطلب غلوة سهم فى الحزنة» ولو لأجل 
الأشجار» وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع» بشرط احتمال وجود 
الماء في الجميع » ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيهء ومع العلم بعدمه في 
الجميع يسقط في الجميع. كما أَنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طابه” 


.١‏ بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل. ( سيستاني). 

۲. حتى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن الإطلاق . ( لنكراني). 

وا الى الما لم يكن عدا عمد جيف مق عرف اله غر واج لما 
ا 

AE a aR aE a E‏ الطريق'بل ال خوط أن 
يفحص بالحدود المذكورة فى المتن على نحو الدائرة» وأمّا الساكن فيها فحكمه ما تقدّم. 
( سيستاني). : 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مع بقاء الوقت'» وليس الظنٌ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط, 
خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان". بل لا يترك في هذه الصورة" فيطلب إلى أن 
يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد. 
( مسألة ١):إذا‏ شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب 
فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاءء وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال“ فلا يترك 
الاحتياط بالطلب. ش 
(مسألة ؟): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان* بوجوده 
في الأزيد. ولا يترك الاحتياط ' في شهادة عدل واحد به. 
(مسألة *): الظاهر كفاية " الاستنابة في الطلب» وعدم وجوب المباشرة» بل لا يبعد 
ESS E E‏ 


.١‏ وعدم العسر والمشقة أو غيرهما من الأعذار. ( خميني ‏ صانعي). 

۲. الظاهر أنه كالعلم. ( سيستاني). 

". بل الأظهر فيها وجوب الطلب. ( خوئي). 

.٤‏ لا يبعد الاكتفاء باخبار العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة» وكذا الحال في المسألة الآتية. 


(خوئي). 
- لك الظاهر الاكتفاء بالعدل الواحد بل بالثقة الواحد.( صانعي). 
- بل منع كما م . ( لنكراني). 


- إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله» وكذا الحال فيه غيره. ( سيستاني). 

0. حكم البينة كحكم العلم وقد تقدّم, وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر 
المناشئ العقلائية. ( سيستاني). 

1. وإن كان الأقوى حجَّيّة شهادة عدل واحد» بل ثقة واحد. ( صانعي). 

- إذا أفاد قوله الاطمئنان. ( لنكراني). 

۷ كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل. ( خميني). 

8 ومفيداً قوله للاطمئنان, وإلا فالكفاية ممنوعة. ( لنكراني). 

- العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائباًأم لا. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة /التيمّم / هه 


(مسألة ؛): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب 
الفحص ' حتّى يتيقّن العدم» أو يحصل اليأس منهء فكفاية المقدارين خاض 
بالبديّة '. 

(مسألة ه):إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع 
احتمال العثور" عليه “ لو أعاده إشكال“" فلا يترك الاحتياط بالاعادة: وأمًا مع انتقاله عن 
ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه" مع الاحتمال المذكور. 

(مسألة 5): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجدء يكفي لغيرها من 
الصلوات. فلا يجب الإعادة عند كل صلاة, إن لم يحتمل العثور مع الإعادة, وإلا 
فالأحوط” الاعادة۸ 


5:غلئ الأسواط» ولا تعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقاً. ( خوئي). 

- إلا إذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه. ( سيستاني). 

". تقدّم الكلام فيه. ( سيستاني). 

“. لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاًء وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن 
وجه.( لنكراني). 

.٤‏ لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً. فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب ولم يعثر 
عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة» بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من 
وجه.( خميني). 

. أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة. ( خوئي ‏ صانعي). 

- والأظهر الكفاية. نعم إذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيه ثمّ شك فلاب من 
تكميل الطلب. ( سيستاني). 

1. بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه. ( سيستاني). 

۷ إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما تقدم» وتقدّم أن لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً. 
( خميني). 

- الأولى. نعم يجب التكميل في الصورة المتقدّمة. ( سيستاني). 

8. والأظهر عدم وجوبها. ( خوئي ‏ صانعي). 


5 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ۷): المناط ' في السهم والرمي ' والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل 
الوسط في القوّة والضعف . 

( مسألة ۸): سقط " وجوب الطلب في ضيق الوقت . 

(مسألة 4): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى“ لكن الأقوى صخة 
صلاته حينئٍ» وإن علم أنه لو طلب لعثر» لكن الأحوط" القضاء خصوصاً في 
الفرض المذكور. 

(مسألة :)٠١‏ إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود 
الماء. نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء" فالأقوى صختها. 

(مسألة :)١١‏ إذاطلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم* وصلّى» ثم تبيّن وجوده 
في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته» ولا يجب القضاء 
أو الإعادة ". 


١.بل‏ المناط غاية ما يبلغه السهم عادة. ( سيستاني). 

؟. المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي . ( خميني). 

5 انا فى لوس قار نا در لايق ع ر 

اريف ر عدر اذ فاق عر نطق ا مط ا وزيا و م 
بمقداره. ( خميني). 

؟. بقدر ما يتضيّق عنه. ( سيستاني). 

د. على الأحوط .( صانعي). 

- غلى فرض عتوره على الماء لو طلب» وإلاكان متجرياً. ( سيستاتي): 

1 بل لا يخلو من وجه. ( صانعي). 

/. أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه. ( خميني). 

۸. في صحّة كلّ من التيمّم والصلاة إشكال. ( سيستاني). 

٩‏ مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت. ( سيستاني). 

.٠‏ لا يترك الاحتياط بالإعادة. ( خوئي). 


كتاب الطهارة /التيمّم / 000 


( مسألة ؟1١):إذا‏ اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثم تبن سعة الوقت 
لا يبعد' صحّة " صلاته ٠"‏ وإن كان الأحوط الاعادة أو القضاءء بل لا يترك الاحتياط 
بالإعادة» وأمًا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده» وأنّه لو طلب لعثرء فالظاهر 
وجوب؛ الاعادة أو القضاء *. 


( مسألة :)١1١‏ لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت» إذا علم ۷ 


.١‏ والتفصيل أنه إن كان في مكان صلى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت» فإن لم يجد الماء 
تجزئ صلاته» وإن وجده أعادهاء ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة. وإن 
انتقل إلى مكان آخرء فإن علم أنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاةء وإن كان في هذا الحال غير قادر 
على الطلب وكان تكليفه التيمّم. وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدهاء ومع 
اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء. ( لنكراني). 

۲. بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي صلى فيه 
وكان الوقت في الحال واسعاً. ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة, 
ومع الاتتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأول فالظاهر 
صحّة صلاته» وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكن 
منهاء ولا فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة, ومع الشكّ فيه 
فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم, والظاهر عدم الفرق فيما ذكر 
بين الإعادة والقضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ويحتاط به فيما يحتاط بها. 
( خميني). 

۳. بل هي بعيدة» فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت. ( خوئي). 

فيه كال إن أن ا ا سيف ا 

ه. لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت. ( خوئي). 

1. على الأحوط فيه» وفي الفرع الذي بعده. ( صانعي). 

۷ أو قامت أمارة معتبرة عليه» وكذا في الفرع الآتي» والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائيّ 
لعدمه. ( خميني). 

- أو قامت الحجّة عليه» وكذا في الفرع الآتي. ( صانعي). 


7 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


بعدم وجدان ماء آخرء ولو کان على وضوء لا يجوز له إبطاله ' إذا علم بعدم وجود الماء» بل 
الأحوط ' عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت» ولو 
عصى فأراق أو أبطل يصح تيمّمه وصلاته » وإن كان الأحوط القضاء. 
( مسألة :)١4‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله "من لص أو سبع أو نحو 
ذلك كالتأخْر عن القافلة» وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل. 
( ا 6 ا کات الارن فى خض الزات وفى يعضها مهلف يلح ا 
حكمه من الغلوة والغلوتين. 
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود؛ لعجز من كبرء أو خوف من سبع أو لصّء أو 
لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل» وعدم إمكان إخراجه بوجه 
آخرء ولو بإدخال ثوب' وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره. 
(مسالة :ذا وف جيل الما عق غتراء الداو أو الشيل أو تخو شما أو 
استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض "ما لم يضر بحاله, 
وأمّا إذاكان مضرًاً بحاله فلاء كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ 
بعدم إمكان الوفاء” لم يجب ذلك". 


.١‏ على الأحوط. ( سيستاني). 

۲. بل لا يخلو من قوّة» ومع الاحتمال الأحوط تركه. ( خميني). 

با کو 

۳. المعتدٌ به. ( خميني - صانعي ‏ سيستاني ). 

ا عادة بحسب حال نفسه. ( سيستاني). 

.٥‏ ولو كان في كلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة» لكن لا يترك الاحتياط 
بغلوة سهمين. ( خميني). 

1 مع عدم فساده به. ( خميني). 

/. هذا في الشراء ونحوه وأمّا الاقتراض فلا يجوز بالازيد لأنّه ربا. ( سيستاني). 

8. وما بحكمه. ( سيستاني). 


5 بل لم يجز. ( صانعي). 


كتاب الطهارة /التيمّم / ٠٥١‏ 


( مسألة 17): لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب. كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة ' ولا ذلة 
وجب القبول. 
الثالك:: الخوف ' من اتال على تمه أو عضو ن اهاه ت او عنيت أو 
اوک مركن .ارهد نه او طول مدق أو و ركه أ ملعو اة ا تجو ذلك 
نكا سر له عادة: .بل لو كاف بن الین الذئ يكون كله هاا حيس 
والعراه سا ييل او الحلفة: أو الحوعية اميدق 
الجلدء وخروج الدم» ويكفي الظنّ بالمذكورات. أو الاحتمال* الموجب 
للخوف» مو خضل لرن هسه وقول طبيت أو قير وإ كان قاسقا أو كافراء 
ولا يكفي الاحتمال المجرّد من الخوف. كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا 
يعتني به العقلاء» وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء' وجب ولم ينتقل 
إلى التيمّم. 
(مسألة 16): إذا تحمّل الضرر وتوضّاً أو اغتسل» فإن كان الضرر في 
المقرّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصمحٌ. وإن كان في 


.١‏ توجب الحرج. ( صانعي). 

- لا تتحمّل عادةً. ( لنكراني). 

. بل المسوغ هو نفس الضررء وأمًا الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو بملاحظة الاهتمام 
بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق إليه كالعلم . نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي 
الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ الرابع الآتي .( سيستاني). 

۳. ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها. ( سيستاني). 

.٤‏ كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محل إشكال. ( لنكراني). 

ه. الناشئ من منشأ يعتنى به العقلاء. ( خميني). 

- إذا كان لد متنا عفاي (التكراضي): 


1 بل بأي وجه يدفع به ضرر الماء. ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


اننال الناءقى أحدهما بطل 

وأمًا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو 
الشين مثلاً فلا يبعد الصحّة ' وإن كان يجوز معه التيمّم ؛ لأَنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا 
العزيمة ". ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضاً. 

(مسألة :)١9‏ إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صح تيمّمه وصلاته . 
نعم لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسلء وإذا توضأ أو اغتسل 
باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في 
الصورتينء وأمًا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح" وإن تبيّن 


.١‏ على الأحوط, إلا إذاكان حرجاً فبطل على الأقرب. ( خميني). 

- فيه إشكال ولا تبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر. ( خوئي ‏ صانعي). 

مجو الشروافى الاتتمتال لا برجب البطلذن إلا إذاكان رتا فاه حينئذٍ يوجبه؛ لان الظاهر 
كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة, ومنه يظهر حكم الفرض الآني . ( لنكراني). 

۲. بل لا يبعد البطلان. ( صانعي). 

". محل إشكال لا يترك الاحتياط الآتي» بل كونه عزيمة والبطلان لا يخلو من وجه قويّ. ( خميني). 

- بل منها في المقام» كما يظهر من قوله ريإ في أخبار المجدور: « قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ إِنّ 
شفاء القن الشوال ا( شاق 7< 

كيد اتال راا عاو لور ف کر 

- فيه إشكال بل منع إلا مع تحقّق القلق النفسي الذي يعسر تحمّله. ( سيستاني). 

٠‏ لا يبعد البطلان. ( سيستاني). 

1. الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة إن تبيّن عدمه» وصحّة التيمّم إن تبيّن وجوده لو فرض حصول 
قصد القربة. ( خميني). 

- الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة» كما أن الظاهر الصحّة مع حصولها في التيمّم » باعتقاد عدم 
الضرر وتبيّن وجوده واقعاً. ( صانعي). 

- مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة, وكذا في الفرض الآتي . ( لنكراني ). 


(أ) وسائل الشيعة 087:7 أبواب التيمّم» الباب ۵» الحديث .١‏ 


كتاب الطهارة / التيمّم / ٠٥۹‏ 


عدمه ' كما أنه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبيّن وجوده. 

مشألة ادا آلب عدا مع الع بكرن :سمال الما مهيا وت اميت 
وصح عمله» لکن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان 
مضراًء فالأولى ۲ الجمع" بينه وبين الم “بل الاولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد 
زوال العذر. 

(مسألة ١؟):لا‏ يجوز" للمتطهّر' بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا 
لم يتمکّن ۲ من الوضوء بعده كما مرّء لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسلء والفارق 
وجود النصّ في الجماع» ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً. 

الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله* وإن لميكن ضرر أو خوفه. 


١‏ بل الظاهر صحّته حينئذٍ مع تمشي قصد القربة» وكذا فيما بعده. ( سيستاني). 

۲. بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل.( خميني). 

ا كان الضور الخاصل من امععشال الما مها :لخر مةد مطل الغووة كما زتها طهر من المعن: 
أو لكون الضرر من مراتبه المحرمة» فالأولويّة ممنوعة. (١‏ صانعي). 

- بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى. ( لنكراني). 

۳. إذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه» وإلا اقتصر على التيمّم. ( سيستاني). 

. إذا كان الضرر المترتّب على الغسل مما يحرم إيجاده» أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاًء كما 
ربّما يظهر من المتن ونسب إلى المشهورء فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر» بل يتعيّن عليه 
التيمّم. ( خوئي). 

ه. على اللأحوطء كما مر . ( صانعي). 

5. على الأحوط كما مر .( سيستاني). 

/. أي علم بعدم تمكنه. ( لنكراني). 

۸ أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين أن يبلل 
رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاء في المشقة والحرج. 
( سيستاني). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الخامس #الخوق من اعمال الما على نه أو أولأذه.وعيالة أو يعض فة او صد تة 
ولا يعتبر العلم بذلك» بل ولا الظنّ» بل يكفي احتمال" يوجب الخوف حتى إذا كان 
جوم فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عطمماً : فج عر وكذا 


.١‏ الخوف المسوغ للتيمّم إّما يتحقّق في موارد: 
الأوّل: أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلاً أو فيما بعد من عطش مود إلى 
التلف أو المرض أو الحرج. 
الثاني : أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه. 
الثالث: أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج» 
وفي غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة» وبذلك يظهر الحال في الفروع 
المذكورة في المتن. ( خوئي). 
- المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس 
المحترمة إذا كان ممّن يهمه أمره لشدة العلاقة به أو لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو 
للزوم رعايته عرفاً-كالصاحب والجار -بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تتحمل عادة 
ونحو ذلك. ( سيستاني). 
؟. معتدٌ به »بحيث يحرم الوقوع فيه أو يلزم منه الحرج. ( صانعي ). 
“. عقلائيّ يعتني به العقلاء ولو مع موهوميّته لأجل أهميّة المحتمل. ( خميني). 
- إذاكان له منشأ عقلائي كما مرّ. ( لنكراني). 
.٤‏ بشرط أن يكون عقلائياً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل. ( سيستاني). 
0. لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قوّة. هذا في غير الإنسان وبعض الحيوانات المحترمة 
الغالية القيمة التي لم تعدّ للذبح» وأمًا فيهما ل التيمّم. ( خميني). 
- إذا خاف العطش على من لا يرتيط به ولا يهمه أمره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما 
يندرج في المسوّغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعاً أو في المسوّغ الرابع بلحاظ الاطمئنان 
بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشاً. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة /التيمّم / 57١‏ 


وأمًا الخوف على غير المحترم' كالحربيّ والمرتدٌ الفطريّ ومن وجب قتله' 
في الشرع" فلا يسوّغ التيمّم . كما أنّ غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز 
كالكلب العقور* والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه» وإن كان الظاهر جوازه'. 
ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله. كخوف تلف النفس أو 
الغير ممّن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض" ونحوه» وفي بعضها يجوز حفظه ولا 


.١‏ قد ظهر التفصيل فيه ممّا سبق وانه ربما يندرج في هذا المسوّغ إذاكان ممّن يهمه أمره وربّما يندرج في 
غيره وفيما عدا ذلك لا يسوّغ التيمّم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل. ( سيستاني). 

۲. إن كان المراد به ما يشمل من يجب قتله حدّاً ففيه إشكال» بل منع. ( لنكراني). 

". وجوب قتله بكيفية خاصّة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتّى يموت عطشاً. ( سيستاني). 

.٤‏ هذا تمام» لكن في الأمثلة إشكال؛ لأنّ عدم احترام الأخيرين مربوط بالحكومة, وإلا فدمهم 
وتحه ر ا ا و لايعو عير كرت لاوما راغا الأول و 
عدم احترامه من رأس . نعم إذا كان في حال الحرب فلا احترام له لكن عدم الاحترام فيه غير 
مختصٌ بالحربىّ» بل شامل لكل محارب في جبهة الحرب» فالخوف عليهم مسؤغ للتيتم» 
ويشهد بل يدل على ذلك عموم ما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللهة أنه قال: «إن خاف 
عطشاً فلايهريق منه قطرة, وليتيمّم بالصعيد» فإِنٌ الصعيد أح ب إلى »أ بل ريّما ظهر-من إطلاق 
يوسن الأ صاب قدي رسال ارف المحم القن ولو ذا اراشا إن رض تله بد 
ولعلّه لاحترام النفسء وأنّهِ من ذوي الأكباد الحارّةء وسهولة أمر التيمّم » بل قضيّة إطلاق بعضهم 
«الرفيق » تناوله للحربيّ والمرتدٌ ونحوهما. ( صانعي). 

5. الذي لا يجب كله سا 

1. فيه تأمّل. ( خميني). 

- فيه إشكال, بل منع .( لنكراني ). 

. بالنسبة إلى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الأوّل بالمرض الذي يبلغ حدّ 
الاضرار المحرم بالنفس.( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة ۳۸۸:۳ أبواب التيمّم» الباب »٠١‏ الحديث .١‏ 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


يجب ' مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها ' وإن كان لا يجوز" قتلها أيضاًء وفي 
بعضها يحرم حفظه» بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسلء كما في النفوس التي يجب 
إتلافها“ ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم . وفي الثانية يجوز ويجوز' الوضوء أو الغسل 
أيضاً وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل. 

(مسألة ؟؟): إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى 
شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيم ؛ لذ وهوة الناء الج ت إند 
يحرم شربه كالعدم» فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو كان الخوف 
على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ 
دابته. بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش» فإنّه لادليل على حرمة إشرابه 
الاد الكتكسن» وما لود قرهن ف بالطل فة فالا م امل فمل الناء 


.١‏ بل يجب حفظ الماء؛ لأنّ كلّ نفس محترمة يجب حفظها بإعطائها الماءء وإن كان 
وجوب الحفظ بأنواع أخر ات ای محل كلام وبحث» وتفصيله في محلّه. 
( صانعي). 

". إذا كانت ممن يهمه أمرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً لوقوعه في الحرج -كما 
تقدّم - وأمّا في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فى الطهارة المائية. 
( سيستاني). ش ٤‏ 

۳. بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعىّ. ( خميني). 

.٤‏ كالذمّي والحيوانات المحذّلة الأكل» وإن جاز ذبحها شرعاً. ( لنكراني). 

ه. بأي وجه. ( سيستاني). 

1 إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدّم التأمّل فيه, ولا تخلو عبارته من نوع تشويش. 
( خميني). 

- بل يجب» ولا يجوز الوضوء؛ لما مڙ وجهه. ( صانعي). 

/. بل لأنّه يكفي في هذا المسوّغ خوف العطش» ولو لم يكن بحدٌ يجوز شرب الماء النجس. 


كتاب الطهارة /التيمم / :7ه 
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الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال: إذا خاف 
على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ ' وإبقاء الماء النجس لشربه. فإنّه لا دليل على وجوب رفع 
اضطرارالغير من شرب النجس . نعم لوكان رفيقه عطشاناً فعلاً لاي جوز" إعطاؤه" الماء 
النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر, كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعهء. 
السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب * أهمٌ'. كما إذاكان 


بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث 


.١‏ بل يجب إذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورّع عن شرب الماء النجس. ( سيستاني). 

؟. كما أنه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهرء بل له منعه عن ذلك فيضط إلى شرب الماء 
الجن :كران 

۳. بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتّى يضطرٌ بنفسه إلى شرب النجسء ولا يجب عليه رفع 
اضطراره. ( خميني ‏ صانعي ). 

- فيه إشكال» وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع» ولو باشر الشرب بنفسه. ( خوئي). 

- بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وإن انحصر طريق رفع عطشه حينئذٍ بشرب الماء 
النجس . ( سيستاني). 

.٤‏ مع اضطراره إليه. ( خميني). 

- إلا من حيث النهي عن المنكر. ( صانعي). 

کک اسن باب النهي عن المنكر إلا إذا كان جاهلاً بنجاسته أو صار مضطراً إلى 
شربه ‏ لعدم بذل الماء الطاهر له وفي الصورة الأخيرة تجوز مباشرة الاعطاء أيضاً. 
( سيستاني). 

0. لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعى -من ترك واجب أو فعل محرم أو ترك شرط أو إيجاد 
مانع ‏ موجباً للانتقال الى التيمّم, لا لما ذكره. بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال 
إليه. ( خمينى) 

1 بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أوترك شرط معتبر في الصلاة أو حصول مانع» ولا دلالة 
لثبوت البدل على عدم الأهمّية ولا لعدمه على ثبوتها. ( لنكراني). 

- أو مساو. ( سيستاني). 
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أ الخبث» ففي هذه الصورة' يجب استعماله " في رفع الخبث ويتيمّم؛ لان 
الوضوء له بدل" وهو التيمّم؛ بخلاف رفع الخبث» مع أله منصوص في بعض 
صوره» والأولى أن يرفع الخبث أُوّلاً ثمّ يتيمّم؛ ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال 
التيشم» وإذا توضا أوااغعيل يد يطل © لا ته امور بالفيكم :ولا آم بالوضوم 
أو الغسل. نعم لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث؛ 
لأنٌ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الشوب» أو مع الحدث وفقد 
الطهورين» فمراعاة رفع الحدث أهمّ. مع أنّ الأقوى' بطلان صلاة فاقد 
الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ . 


.١‏ وكذا غيرها ممّا يعارض استعمال الماء ترك شرط أو واجب أو فعل مانع أو حرام» لكن لا لما 
ذكره من البدل والنصٌء بل لما يستفاد من مجموع موارد التيمّم سهولة الأمر والانتقال إليه بمحض 
المعارضة» وإلا فقضية البدليّة إن لم تكن دليلاً على الأهمّيّة فلا أقلٌ من عدم الدلالة على أهمّيّة 
الغيرء وما النص فمورده عدم كفاية الماء للغسل» ففي خبر أبي عبيدة» سئل الصادق)إإ عن 
المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفرء وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت 
الصلاة؟ قال «إذاكان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله» ثم تشيعم وتصلي »7).( صاتعي). 

؟. على الأحوط» والأظهر التخيير. (خوئي). 

۳. بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين. ( سيستاني). 

.٤‏ وللصحّة وجه حتى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث. ( خوئي). 

- لا لما علّله؛ ؛ لعدم كون عباديّتهما من جهة الأمر بهما حتّى يبطل مع عدم الأمرء بل لأنّ عباديّتهما 
من جهة المقدّميّة والفرض عدمها لهما؛ لكون المقدّمة هنا التيمّم» لا الوضوء والغسل. 
( صانعي). 

- لا يبعد الصحّة. ( سيستاني). 

5. مر أنه لا يتعلّق الأمر الغيري بهما مطلقاًء فالظاهر حينئذٍ هى الصحّة. ( لنكراني). 

1. الأقوائيّة ممنوعة, كما يأتي. ( صانعي). ٠‏ 


(أ) وسائل الشيعة ٠١۲:۲‏ أبواب الحيض» الباب ١؟»‏ الحديث .١‏ 
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( مسألة 38 ): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو 
ثوبه» بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة» ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع 
الحدث إشكال '. بل لا يبعد" تقديم الثاني '. نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان» وكان 
معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوبء ربما يقال بتقديم 
تطهير البدن* والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين» ولا يخلو ما 
ذكره من وجه. 

( مسألة :)٠١‏ إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس» كما إذا كان معه ما 
يكفي لوضوئه من الماء الطاهر» وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه» ومع ذلك لم يكن معه ما 


يتيمّم به» بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين» ففي تقديم أيّهما إشكال'. 


.١‏ مورد الإشكال ما إذا لم يمكن تقليل الخبث بحدّ يصير معفواً عنه في الصلاة. ( سيستاني). 

۲. الظاهر تقديم الأوّل. ( خميني). 

- الظاهر تقديم الأوّلء كما مر في المسألة السابقةء ومثله ما بعده من الفرع» فالظاهر أيضاً تقديم 
تطهير البدن والتيمّم. ( صانعي). 

". بل هو بعيد والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث» وكذا الحال فيما بعده. 
(خوئي). 

- بل الأوّل. ( لنكراني - سيستاني ). 

.٤‏ وهو الأقوى» وقد مر وجوب الصلاة عارياً. ( خميني). 

5. وهو الظاهر كما مرٌ. ( لنكراني). 

1 لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة. ( خميني). 

- أظهره تقديم الصلاة عن طهارة. ( خوئي). 

- أهميّة الصلاة ولزوم تقديمها على مثل شرب الماء النجسء مما لا إشكال فيها. ( صانعي). 

- والظاهر لزوم تقديم الصلاة. ( لنكراني). 

- والأظهر تقديم الصلاة مع الطهارة إلا إذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع 
السليمة فإنّه مورد الإشكال. ( سيستاني). 
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(مسألة 6؟):إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو السات له 
يبعد' ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم» لكن لا يخلو عن إشكال " والأولى صرفه في 
تحصيل الساتر أَوّلاً ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمٌّ يتيمّم» وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو 
القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال". 
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت 
الصلاة» ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربّما يقال: إن المناط عدم 
إدراك ركعة منها في الوقت» فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقتء أو 
الوضوء وإدراك ركخة أو أزيد قدّم الثاني ؛ لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك 
الوقت» لك الأقوى ما ذكرناء والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا 
مقدار ركعة فلاتشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويوّْخّرها إلى أن يبقى مقدار 
ركغة+ فالمسألة من باب الذوراق بن مراعاة الوقت ومراغاة الطهارة المائية» والاول 
أهمٌ » ومن المعلوم أَنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائيّة 
خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلهاء بل ينتقل إلى التيمّم؛ لكن 
الأحوط القضاء مع ذلك» خصو صا" إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت. 


.١‏ بل هو المتعيّن فيه وفي الفرع الآتي. ( صانعي). 

؟. والأظهر التخيير» وكذا الحال فى ما بعده. ( خوئي). 

۳. لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارهاء وفي غيره محل تأمّل وإن لا يبعد تقديم 
القبلة أيضاً إذاكان الطرف هو نقطة المشرق E‏ الطرف جين المقترق وال رت 
فالظاهر التخيير. ( خميني). 

- والظاهر تقديم القبلة. خصوصاً فيما إذا كان ترك رعايتها بالاستدبار. ( لنكراني). 

- إذالم يكن مستلزماً للخروج عما بين المشرق والمغرب» وأمّا معه فلا يبعد تقديم القبلة وإذا تمكّن 
من تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة من جهة التكرار يتقدّم الوضوء ولكنّه خارج عن محل 
الكلام. ( سيستاني). 

.٤‏ الظاهر لزوم الطهارة المائية في هذا الفرض. ( خوئي). 
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(مسألة :)٠١‏ إذاكان واجداً للماء وأخَّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى» ولكن 
يجب عليه التيمّم والصلاةء ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً. 

(مسألة ۲۷): إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء' وتوضأ أو 
اغتسل" وأمّا إذا علم ضيقه وشكٌ في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها 
وخاف الفوت إذا حصّلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم. والفرق" بين الصورتين": 
أن في الأولى يحتمل سعة الوقت, وفي الثانية يعلم ضيقه» فيصدق خوف الفوت 
فيها دون الأولى» والحاصل: أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق 
في الصورة الثانية دون الأولى. 

( مسألة ۲۸): إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه» بحيث 
استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة» انتقل أيضاً إلى التيمّم » وهذه الصورة أقل 
إشكالاً من الصورة السابقة» وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده؛ لصدق عدم الوجدان في 
هذه الصورة» بخلاف السابقة *» بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلاً. فلا حاجة' إلى 
الاحتياط بالقضاء هنا. 

( مسألة ۲۹): من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف 


.١‏ الأظهر لزوم التيمّم فيه وفيما بعده. ( سيستاني). 

؟. فيه إشكالء والظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين. ( خوئي). 

۳. لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمّم. ( خميني). 

- لا فرق بينهما في لزوم التيمّم ؛ لكون المناط خوف الفوت الحاصل في الصورتين. 
( صانعي). 

.٤‏ لا فرق بينهما لصدق الخوف في الأولى أيضاًء وعليه فالحكم فيهما هو التيمّم. ( لنكراني). 

ه. الظاهر صدق عدم اا أيضاً فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلى الصلاة لا مطلقاً. 
(خوئي). 

1 لا يلزم الاحتياط» لكن محلّه باتي لأجل بعض الاحتمالات. ( خميني). 
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وتوا اا غل يطل ا تالس مأموراً الخو أل تلك الصلاة :هذا اذا قض د الور 
ل تلك الصلةة وخا إذا توا هف عا اخرى من غاياته أو قد الكو علق الظهارة 
صح على ما هو الأقوى. من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. ولو كان جاهلاً 
بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأء فالظاهر أنّه كذلك» فيص إن كان قاصداً لإحدى الغايات 
الأخرء ويبطل ' إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة. 

( مسألة :)١١‏ التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتهاء فلا ينفع 
لصلاة أخرى غير تلك الصلاة» ولو صار فاقداً للماء حينهاء بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة " الأولى أيضاً لا 
تكفي لصلاة أخرىء بل لاب من تجديد التيمّم لهاء وإنكان يحتمل ؟ الكفاية في هذه الصورة. 


.١‏ الأقوى صحّتهما في جميع صور المسألة؛ لما تقدّم من أنّ صحّتهما لا تتقوّم بالأمر الغيريّ» بل 
هو غير دخيل فيها على فرض صځته وتحقّقه, مع أَنّه لا أصل له رأساً. ( خميني). 

- لا لما عللٌ» بل لعدم مقدّميّته وشرطيّته, كما مد ( صانعي). 

- قد مر أن الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه الموارد. ( لنكراني). 

- لا تبعد الصحّة فيما إذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة» وكذا الحال فيما إذا كان جاهلاً 
بالضيق. ( سيستاني). 

".لا تبعد الصحّة في فرض الجهلء بل مع العلم أيضاً إذا لم يقصد به التشريع. ( خوئي). 

- بل يصح ؛ لما يأتي في المسألة الرابعة والثلاثين. ( صانعي). 

- عرفت أنّ الحكم هي الصحّة. ( لنكراني). 

۳. لا يبعد كفايته لصلاة أخرىء بل ولو فقد بعدها بلا فصلء بحيث لم يسع الوقت للتوضّي أو 
الاغتسال به. ( صانعي). 

- الأظهر أنه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة كما سيجيء» وكذا فيما بعدها إذا لم يتسع الزمان 
للطهارة المائيةء ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيتم لصلاة أخرى حتى مع التمكّن من 
الوضوء اثناء الصلاة الأولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لهاء واحتمال وجوب الوضوء في 
هذه الصورة لإنتقاض التيمّم بالسبة إلى نا بعدها لز من ييه تلك الضلاة بيد( سمسعائي )1 

.٤‏ بل لا يبعد. ( خميني). 


- لكنه بعيد. ( خوئي). 
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( مسألة ١"):لا‏ يستباح' بالتيمّم لأجل الضيق» غير تلك الصلاة من الغايات الأخر" 
حتّى في حال الصلاة "» فلا يجوز له مش كتابة القرآن ولو في حال الصلاة“ وكذالا يجوز له 
قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل» فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة. 

(مسألة 7”): يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط. فلو 
كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليهاء بل لو لم يكف لقراءة السورة 
تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت. 

( مسألة )۴۳١‏ : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقتة إشكال* فلو ضاق 
وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل' الانتقال" إلى التيمّم . 

(مسألة 4"): إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت» فبان ضيقه, فقد مر" أنه إذا كان وضوؤه 


بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل"؛ لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية 


.١‏ على الأحوط .( خميني). 

. إلا ماكان مشاركاً معها في الضيق. ( سيستاني). 

8 لا تبعد الاستباحة في هذا الحال. ( سيستاني). 

.٤‏ الأقوى الجواز في تلك الحالة. ( صانعي). 

. لكنه ضعيف. ( خوئي). 

- ضعيف. ( سيستاني). 

1. وإن کان الانتقال غير بعید» خصوصاً فيما لا يكون له قضاء. ( لنكراني). 

/. الجواز لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 

۸. وقد مر الكلام فيه. ( خميني). 

- ومر ماهو الحق. ( لنكراني). 

.٩‏ تقدّم الكلام فيه. ( خوئي). 

- بل صح؛ لارتفاع شرطيّة التيمّم» لعدم العلم بضيق الوقت» فالوضوء باق على شر طيّته بحسب 
تكليفه الظاهرء ومحض الشرطيّة كافية في العباديّة. ( صانعي). 
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أخرى أو الكون على الطهارة صح» وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً 
بالوضوء فعلاً لأجلهاء وأمّا لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة» فالظاهر وجوب 
إعادتها '. وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توًا وجوباً: وإن لم يكن واسعاً 
فعلاً بعد ما كان واسعاً أَوّلاً وجب إعادة التيّم". 
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ » كما إذا كان الماء " في آنية الذهب أو الفضّة “ 
وكا نالظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب 
كذلك» فإنّه ينتقل إلى التيمّم» وكذا إذا كان محم الاستعمال من جهة أخرى . 
( مسألة 5"): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد, فإن أمكنه" 


.١‏ وإن لا يبعد الصحّة وعدم وجو ب إعادتها. ( صانعي). 

- فيه إشكال. ( سيستاني). 

؟. على الأحوط» بل عدم وجوبها لا يخلو من بعد. (١‏ صانعي). 

- على الأحوط. ( سيستاني). 

۳. هذا مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب» وقد تقدّم أنْها مبنيّة 
على الاحتياط . ( خوئي). 

.٤‏ بناءً على حرمة استعمالهما في غير الأكل والشرب أيضاًكما هو الأحوط . ( سيستاني). 
أرق سند ولك كان النطريم اا یا ی ر و أ 
الاغتسال منه مباشرة أيضاًكذلك, وقد مر توضيح ذلك في بحث الأواني» وأمًا إذا لم يكن الوضوء 
أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً عليه فلا تصل النوبة إلى التيمّم, وكذا إذا فرض كون التفريغ 
واجباً ولم يكن إل بالتوضي أو الاغتسال كما مر منه قدّس سره في شرائط الوضوء ففي هذه 
الموارد تتعيّن الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مر في بحث الاوانى» هذا 
في آنية الذهب والفضة وأمّا المغصوب فينتقل الأمر فيه إلى التيمّم إذا كان الوضوء أو الغسل تصرّفاً 
ف مرها عا طلقا يماي 

1. في العبارة تشويش واضطراب. فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن الاغتسال بالمرور» ومع 
وجودها واستلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال بالمرورء بل يأخذ الماء ويغتسل 
خارج المسجد. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / التيمّم / ١لاه‏ 


أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم» وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده 
ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكثء فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك وإن لم 
يمكن ذلك أيضاًء أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبى 42 
فالظاهر ' وجوب التيمّم " لأجل الدخول في المسجد" وأخذ الماء أو الاغتسال أ فيه*. 
وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل'. أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسالء 
ولا يرد الإشكال باه يازم من صځته بطلانهء حيث أنه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل 
كمال يخنى: 
( مسألة 5”): لا يجوز التيمّم مع التمككّن من استعمال الماء إلا في موضعين: 
أحدهما : لصلاة الجنازةء فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاًء 
لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل . نعم 
لما كان الحكم استحبابيّاً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء 
المطلوبيّة لا بقصد الورود والمشروعيّة . 
الثاني : للنوم» فإِنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً 
مطلقاًء وخصٌ بعضهم بخصوص الوضوء» ولكن القدر المتيقّن من هذا أيضاً 


.١‏ بل الظاهر كونه فاقد الماءء فيتيمُم للصلاة وغيرها. ( صانعي). 

؟. لا دليل على مشروعيّة هذا التيمّم» بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم في هذه الصورة. ( لنكراني). 

۳. تقدّم أن الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئذٍ ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في 
المسجدين. ( خوئي ). 

- تقدّم أن الظاهر عدم مشروعية التيمّم لذلك إن استلزم المكث في المسجد والدخول في 
المسجدين» بل هو من فاقد الماء» فيجب عليه التيمّم للصلاة وغيرها. ( صانعي). 

.٤‏ مر تعيّن الأول في بعض الموارد, وتعيّن الثاني في البعض الآخر في (المسألة ا يدم 
على الجنب. ( سيستاني). 

5 ذا لم يلزم منه محذورء وكذا في مثل الفرع. ( خميني). 

1. فيه إشكال بل منع كما تقدّم. ( سيستاني). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


صورة خاصّة: وهي ما إذا أوى إلى فراشه فتذكّر أَنّهِ لیس على وضوء فيتيمّم من 
دثاره» لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء. نعم هنا أيضاً 
لابأس به لا بعنوان الورود» بل برجاء المطلوبيّة» حيث إِنّ الحكم استحبابيّ. 
وذكر بعضهم موضعاً الث وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين» فإِنّه يجب أن 
يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل» لكنّه مشكلء بل المدار على أقلَيّة زمان 
التيمّم» أو زمان الغسلء أو زمان الخروج» حيث إن الكون في المسجدين 
حرام» فلاب من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الأمور الثلاثةء فإذاكان زمان التيمّم 
أقلٌ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم» من أنّ من 
موارده ما إذا كان هناك مانع شرعئّ من استعمال الماءء فإِنٌ زيادة الكون في 
المسجدين جنباً مانع شرع من استعمال الماء. 
(مسألة /"): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله» وأمكن تتميمه 
بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاقء لا يبعد وجوبه' وبعد الخلط 
يجب الوضوء أو الغسل» وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذٍ. 


.١‏ عقلاً بل لا يخلو من قوّة. ( صانعي). 


فصل 
في بيان ما يصح التيتم به 


يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوی» سواء کان تراباً أو رملاً أو 
ج أو ورا أو عرد و کا العف :والتوره فيل اشر ودر ا 
فلا يجوز على الأقوى'. كما أَنّ الأقوى عدم الجواز" بالطين المطبوخ" كالخزف 
والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب» ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ 
والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض “ ومع فقد ما ذكر من 


.١‏ بل الأحوط .( خميني). 
- بل على الأحوط, ومثله التيمّم على الطين المطبوخ والعقيق» وعليه فالأحوط الجمع بين التيمّم 
بالقيان واي باخ دهده الأمورنة عند هدم التمكن من ايام الراب وغيره :مسن المتذكورات: 


(خوئي). 
- بل الأقوى الجواز بهما وبالطين المطبوخ. ( صانعي). 
- بل على الأحوط . ( لنكراني). 


- الأقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقّق العلوق لما سيجيء من اعتباره. ( سيستاني). 
". الظاهر هو الجواز. ( لنكراني). 

اورف اوق وله وإن كاج اعباط اب انر خي 

؛. ولكن الاحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الأرض.( سيستاني). 


٤‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب' أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن 
ع ان بالنفض وإلا وجب ودخل فى القسم الأوّل, والأحوط اختيار ما غباره أكثر'. 
ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين "إن لم يمكن تجفيفه, وإلّا وجب ودخل في القسم الأُوّلء فما 
يتيمّم به له مراتب ثلاث : 

الأولن: الأرض ملفا حيو المعادن. 

الثالثة : الطين» ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين» والأقوى فيه سقوط الأداء ‏ ووجوب 

القضاء "وات كان الأحوط اواو ود فاق الطيورين لجار جيذ . 

قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر» ومع عدم 

إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما". ومراعاة هذا القول أحوط^ فالأقوى لفاقد الطهورين 


.١‏ إذا كان على وجههاء ولايكفي الغبار الباطني» وأن ينشربالضرب» ولو ضرب فينشر ثم ضرب 
على ذي الغبار يجوز ويقدّم على الطين. ( خميني). 

- تأخر الغبار -إذا عدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم في النظر العرفي -مبني على الاحتياط 
الاستحبابي . نعم الشيء المغبّر متأخر حتى عن الطين» ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمّم به على 
المختار. ( سيستاني). 

؟. هذا الاحتياط استحبابي. ( سيستاني). 

۳. إن كان المراد بالطين ا الغليظ المتماسك فالظاهر أنّه من القسم الأول فاللازم أن يكون 
المراد الوحل الذي هو الطين الرقيق الخارج عن صدق اسم الأرض» وسيأتي ذلك في بعض 
المسائل الآتية. ( لنكراني). 

.٤‏ الأقوائيّة ممنوعة, والأحوط ثبوت الأداء والقضاء معاً. ( صانعي). 

0. ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط . ( خميني). 

- على الأحوط. ١‏ لنكراني). 

5. محل إشكال. ( لنكراني). 

/. وجوبه بهما في غير محلّه . ( صانعي). 

6. وإن كانت غير واجبة. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / ما يصح التيمّم به / ه/اه 


كفاية القضاء '؛ والأحوط ضمٌ الأداء أيضاًء وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به" 
أيضاً. هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري" ولا تعيّن الوضوء أو 
الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً. 

(مسألة :)١‏ وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلا أَنّ 
والأسود والأصفر والأحمرء كما لافرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهماء ومع فقد 
التراب الأحوط الرمل ثمٌ المدر؛ ثم الحجر. 

(مسألة ؟) :لا يجوز* في حال الاختيار' التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر 
والخزف" والرماد وإن كان من الأرض» لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب 
والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات» ما عدا رماد الحطب ونحوه 


.١‏ م ما هو الأحوط فيه وعدم كفايتها له. ( صانعي). 

۲. في غير مواضع المسح في الوضوء وأمّا فيها فلابدٌ وإن يكون بنداوة اليد. ( سيستاني). 

۳. أي أقلٌ مراتب الجريان وحصول الغسل. ( خميني). 

- المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل» والأظهر عدم توقفه إلا على استيلاء الماء دون 
الجري. ( سيستاني). 

.٤‏ فيه اشكال. ( خوئي). 

د هدا إذاكان الرمل ذقيقاً بحت يضدى عليه انم العراتء وال" فالأحوط ققدي الحدر علية: 


ه. على الأحوط. وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وج هكمامرٌ. 
( خميني). 


- قد مر الجواز كذلك . نعم» لا يجوز في الرماد. ( لنكراني). 

- على الأحوط والأظهر الجواز فيها جميعاً إلا في رماد غير الأرض. ( سيستاني). 

.٦‏ على الأحوط في غير الرماد كما مز. (خوئي). 

NO‏ بهايوا نا لإرماة فاح انق الأر AE‏ م وجا 
نعم لا يجوز التيمّم به فيما يخرج من مثل الشجر. ( صانعي ). 


/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار' أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد 
المذكورات والصلاةء ثمّ إعادتها أو قضاوًها. 

(مسألة *): يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنئّ بالطين واللبن والآجر " إذا 
طلي” بلطن 

( مسألة ؛): يجوز التيمّم بطين الرأس» وإن لم يسحق» وكذا بحجر الرحى وحجر النار 
وحجر السن* ونحو ذلك ؛ لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض» وكذا يجوز 
النيهم بطين الأرمني 1 

(مسألة ه): يجوز التيّم' على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاًء بأن لم يكن 
علاها الملح. 


(مسألة :)١‏ إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته "أوّلةً/ ثم المسح بهاء وفي جواز 


.١‏ مر عدم تأخر الغبار عن غيره. ( سيستاني). 

؟. مر الجواز به فلا يعتبر الطلي» وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك. ( خميني). 

۳. مر الجواز به فلا يعتبر الطلي . ( صانعي). 

.٤‏ بل مطلقاًكما مڙ. ( سيستاني). 

. بل وحجر المرمر على الأقوى. ( خميني). 

1. على كراهيّة» بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرضء وسيأتي في المسألة 
العاشرة من الفصل الآتي . ( لنكراني). 

۷ عدم الوجوب أظهر. نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب» وأمّا الإزالة بالغسل فغير جائز. 
( خميني). 

- الأظهر عدم الوجوب. نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب. ( صانعي). 

- بل تستحبٌ كاستحباب النفض. ( لنكراني). 

- الأحوط عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز إزالة 
جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بهاء ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل. ( سيستاني). 

۸. فيه إشكالء بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / ما يصح التيمّم به / ٥۷۷‏ 


إزالتة بالغسل إشكال '. 

( مسألة ۷): لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك» 
وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز 
التيّم به إلا إذاكان ذلك الغير مستهلكاً. 

مسألة ۸): اذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد وأمكن اذابته وجب كما مث كما أله اذا 

) ):1 ! ا ب كما مرٌ ! 
يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . 

( مسألة :)٩‏ إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله '. ولو بالشراء أو نحوه. 

(مسألة :)٠١‏ إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ' ما غباره أزيد ؛ كما مد”. 

(مسألة :)١١‏ يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط 
مع وجود اليابسة تقديمها. 
ووجبت الإعادة أو القضاءء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدّمة فبان أنه من المتأخّرة مع 
كون المتقرّمة وظيفته . 

(مسألة :)٠١‏ المناط فى الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد'. 
ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل» فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأول ' ظاهراًء وإن كان 
الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه. 


.١‏ والأقوى عدم الجواز. ( لنكراني). 

؟. بالشرط المذكور في ماء الوضوء. ( لنكراني). 

۳. على الأحوط . ( خميني). 

.٤‏ على الأحوط كما مر في المتن. ( خوئي ‏ صانعي). 

ه. ومر أن الأحوط الأولى. ( سيستاني). 

1. بل المناط فيه الصدق العرفي . ( خوئي ‏ صانعي). 

- بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك. ( سيستاني). 
۷ محل تأمّل» فلا يترك الاحتياط . ( خميني). 


فصل 
[في شرائط ما يتيمم به] 


يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً'. فلو كان نجساً بطل" وإن كان جاهلاً ينجاسته أو 
ناسياً” وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقةء وإن لم يكن من 
اللاحقة أيضاً إل النجس كان فاقد الطهورين» ويلحقه حكمه. ويشترط أيضاً عدم خلطه بما 
لا يجوز التيّم به كما مرّء ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه“ والفضاء* الذي يتيتم 
فيه ومكان المتيمّم'”. فيبطل" مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد. نعم لا يبطل مع 


.١‏ وكذا نظيفاً عرفاً على الأحوط . ( سيستاني). 

؟. على الأحوط في الثوب ونحوه» فلو انحصر ما يصمٌ التيمّم به فيه » فالأحوط الجمع بين الصلاة 
مع التيمّم به والقضاء. ( خوئي). 

- على الأحوط في الشيء المغبر» فمع وصول النوبة إليه؛ فالأحوط الجمع بين التيمّم به والقضاء. 
( سيستاني). 

۳. على الأحوط فيهماء وإن كانت الصحّة لا تخلو من قوّة. ( صانعي). 

.٤‏ إشتراط الإباحة في غير ما يتيمّم به مبني على الاحتياط الاستحبابي. ( سيستاني). 

.٥‏ على الأحوط وجوباً. ( خوئي). 

ل تفي إباعة نكاق الس إذاقاق مكان ال اعا کون ): 

۷ على الأحوط فيما يتيمّم به» وأمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال» خصوصاً مقر المتيمّم إذا لم 
يكن مكان التيمّم. ( خميني). 

- على الأحوط الذي لا يخلو من قوّة فيما يتيمّم به » وأمّا في غيره فاللأقوى عدم الإبطال» خصوصاً 
مقو المديكه إذا لم يكن مكان اتيك (٠‏ ضبائعي): 


- يجري فيه ما مڙ في الوضوء. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / شرائط ما يتيمّم به / ٥۷۹‏ 


الجهل' والنسيان '. 

(مسألة :)١‏ إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة, فتيمّم به مع العلم والعمد 
بطل ۶ لا ند اعمال ليما عرفا 

(مسألة ۲): إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجسء يتيمّم بهما كما أنه إذا اشتبه 
التراب بغيره يتيمّم بهماء وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار 
اتتقل إلى المرتبة اللاحقةء ومع فقدها يكون فاقد الطهورين“ كما إذا انحصر في 
المعضزي الان : 

(مسألة "): إذاكان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا 


التيمم". ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين» وما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما 


.١‏ الظاهر أَنّه لا فرق بين العلم والجهل» فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاًء وبذلك يظهر 
الحال في المسألة الآتية. ( خوئي). 

. في صحّة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً إشكال. ( سيستاني). 

۳. الأقوى عدم البطلان. ( خميني). 

- على الأحوط . ( خوئي). 

- الأقوى عدم البطلان» والتعليل عليل؛ لجواز اجتماع الأمر والنهي» وصحّة التقرّب بالحرام مع 
اختلاف الجهة» وبالجملة الشرطيّة منحصرة في الجعليّة الحقيقيّة» وليس الاجتماع سبباً لانتزاع 
الشرطيّة. ( صانعي). 

- مر عدم البطلان. ( لنكراني). 

- فيه إشكال بل منع . ( سيستاني). 

.٤‏ احتياطاً فيه وفي الفرع الللأاحق. ( صانعي). 

#الابعة.وجوب الیک باحد اران فيل خوك ): 

.لا يبعد وجوب الوضوء لآ نه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمم فيحكم 
بالتخيير وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم. ( خوئي). 


٠‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


مضافاًء يجب عليه مع الانحصار الجمع ' بين الوضوء والتيمّم "» وصحّت صلاته. 

( مسألة ؛): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به» إلا مع كون حالته السابقة النجاسة. 

( مسألة ه): لا يجوز التيمّم بما يشاك" في كونه تراباً أو غيره* ممّا لا يتيمّم به كما مت 
فينتقل ‏ إلى المرتبة اللاحقة' إن كانت, وإِلا فالأحوط الجمع بين التيمّم به" والصلاةء ثمّ 
القضاء* خارج الوقت أيضاً. 


.١‏ مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل. ( خميني). 

- مع مراعاة عدم نجاسة البدن بمش أحدهما مع الآخر في الفرض الأوّلء والأولى تقديم التيمّم 
على الوضوء؛ للا يلزم العلم بنجاسة مواضع التيمّم أو نجاسة التراب» وإن كان العلم كذلك غير 
مض » لكنّه مطلوب عدمه. ( صانعي). 

- مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل. ( لنكراني). 

- فيما إذاكان للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به كما هو الغالب» وإلا فلا يبعد جواز الإجتزاء 
بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لابدٌ من إزالة أثر المتقدّم» فلو قدّم التيمّم 
لابدٌ من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لابدٌ من التجفيف والأحوط الأولى تقديم التيمّم. 
( سيستاني). 

۲. مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته.(خوئي). 

۳. إلا مع العلم بترابيّتته سابقاً والشاكٌ في استحالته. ( خميني). 

> إلا إذا كان مسبوقاً بالترابية وشاكٌ في تبدله إلى غيره. ( سيستاني). 

ايل مضاط با ليع بع انق E LS RE E E E‏ 
صيرورته تراباً. ( خميني). 

- بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة. ( صانعي). 

- بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللأاحقة. ( لنكراني). 

1. مع سبق عدم كونه قادراً على التراب» وإلا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة. 
( سيستاني). 

۷ على الأحوط الأولى. ( خوئي). 

۸. وإن كانت غير لازمة. ( صانعي). 


كتاب الطهارة / شرائط ما يتيمّم به / ١/ه‏ 


(مسألة ؟): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال'؛ لأنّ هذا 
المقدار لا يعد تصرّفاً زائداًء بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له" يمكن أن يقال 
بجوازه'؛ والإشكال فيه أشدّء. والأحوط * الجمع' فيه" بين الوضوء والتيمّم والصلاةء ثمّ 
إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك. 

(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفى لكفّيه معا يكرّر 
الضرب حتى يتحقّق الضرب بتمام الكفين عليه» وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي 
بالمرتبة المتأخّرة” أيضاً' إن كانت ويصلي» وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط '' بالإعادة أو 
القضاع |يضأ ١‏ . 


.١‏ ضعيف إذا اقتصر في التيمّم على مجرد وضع اليدين. ( سيستاني). 

۲. هذا القيد يدل على كونه ملكاً للغير» وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا؛ لتوقّف الجواز في 
كلتا الصورتين على إذن المالك. نعم إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مدٌ. 
( لنكراني). 

. الظاهر عدم الجواز. نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصخة» حيث إِنّها مقتضى القواعدء 
والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام. ( خميني ‏ صانعي ). 

.٤‏ بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الإشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين 
الأمرين. ( سيستاني). 

. بل الأحوط ترك الوضوء ويصلي مع التيمّم وصحّت صلاته. ( خميني ‏ صانعي). 

1 بل الأحوط ترك الوضوء. ( لنكراني). 

۷ لا وجه للاحتياط بالجمع» إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضوٌ به احتياطاء 
ومع إحرازه لا وجه لضم التيمّم إليه. ( خوئي). 

۸. على الأحوط فيهما. ( صانعي). 

4. على الأحوط. ( سيستاني). 

.٠٠‏ في لزومه منع. ( سيستاني). 

١‏ وإن لم يكن لازماً. ( صانعي). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


(مسألة 8): يستحبٌ أن يكون ١‏ على ما يتيمُم به غبار تعلق باليد'. ويستحبٌ اتا 


نفضها بعد الضرب. 

(مسألة 9): وها يعيكم به من رب الأرض وعواليها لبعدها عن 
التكاسة: 

( مسألة :)٠١‏ يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح» وإلا فلا يجوزء 


وكذا يكره بالرمل» وكذا بمهابط الأرض. وكذا بتراب يوطأء وبتراب الطريق. 


.١‏ استحبابه محل تأمّل. ( صا 
؟. الأحوط اعتباره مهما أمكن» كما أن الأحوط وجوب النفض. ( خوئي). 
- اعتبار العلوق إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( سيستاني). 


فصل 
في كيفيّة التيتم 


ويجب فيه امول 

الأوّل: ضرب باطن اليدين ' معاًء دفعة على الأرض» فلا يكفي الوضع ' بدون الضرب» 
و ا ليكول العد ينها بنعلا ها كال 
الاختيار. نعم حال الاضطرار يكفي الوضع» ومع تعزّر ضرب إحداهما يضعها 
ويضرب بالأخرى: ومع تعذّر الباطن ‏ فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر 
فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعد عذراً“ فلا ينتقل معها إلى الظاهر . 

الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما' من قصاص الشعر إلى طرف الأنف 


.١‏ أي الكقين. ( لنكراني). 

". على الأحوط. والكفاية لا تخلو من وجه. ( خميني ‏ صانعي). 

- على الأحوط, وللكفاية وجه قوي حبّى مع التمكّن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من 
المسائل الآتية. ( سيستاني). 

۳. اعتبار المعية مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

.٤‏ مطلقاًء وأمّا مع 0 البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمام الظاهرء 
والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع» بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه. ( خميني). 

- هذا في تعذّر الكلّ» وإلا فالأحوط الجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر. ( صانعي). 

د. وسيأتي حكمها. ( لنكراني). 

.٦‏ لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك. ( سيستاني). 


8 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الأعلى» وإلى الحاجبين» والأحوط ' مسحهما" أيضاًء ويعتبر كون المسح 
بمجموع الكفين " على المجموع» فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ولا 
مسح بعض الجبهة والجبينين. نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من 
اليدين على تمام أجزاء الممسوح. 

الثالث : مسح تمام ظاهر الكفٌ اليمنى بباطن اليسرى“ ثم مسح * تمام ظاهر اليسرى١‏ 
بباطن اليمنى» من الزند إلى أطراف الأصابع» ويجب من باب المقدّمة إدخال 
شيء من الأطراف» وليس ما بين الأصابع من الظاهر» فلا يجب مسحهاء إذ 
المراد به ما يماشه ظاهر بشرة الماسح» بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق 
فيه» بل المناط صدق مسح التمام عرفا. 


وما شرائطه فهى أيضاً أمور: 
الأول: النيّة مقارنة لضرب اليدين" على الوجه الذي من فى الوؤضوء :ولا يعبر فيها4 
قصد رفع الحدث» بل ولا الاستباحة. 


١.لا‏ يترك هذا الاحتياط . ( لنكراني). 

".لا يترك. ( خميني). 

- والأقوى عدم وجوبه. ( سيستاني). 

". على نحو يصدق في العرف أنه مسح بهما. ( خوئي). 

- بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب. ( سيستاني). 

.٤‏ أي بتمامها على الأحوطء بل لا تخلو من وجه بنحو المجموع على المجموع» مثل الكفين 
والجبهة. ( صانعي). 

0. اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط . ( خوئي). 

. اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط . ( سيستاني). 

۷ اعتبار النيّة في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط ازوماً. ( سيستاني). 

الأو ر ا ر يعر قن ا ا لالز ما عليه ةا ی 


كتاب الطهارة / كيفيّة التيمّم / ٠۸١‏ 


الثانى : المباشرة حال الاختيار. 
الغالك ارا واد كان يدك عن ا اتا عه الفصل المخل بهيئته عرفاً 
بحيث تمحو صورته. 

الرابع : الترتيب على الوجه المذكور. 

الخامس : الابتداء' بالأعلى '. ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين. 

السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح. 

السابع : طهارة الماسح والممسوح" حال الاختيار. 

( مسألة :)١‏ إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو کان جزءً يسيراً بطل» عمداًكان 
أو سهواً أو جهلاً لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق. 

( مسألة ؟): إذاكان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاًء وإذا كانت يد زائدة 
فالحكم فيها كما مر في الوضوء. 

(مسألة"): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه“ وإن كان في 
الجبهة بأن يكون منبته فيهاء وأمًا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه"؛ 
لا اا 


.١‏ على الأحوط. ( لنكراني). 

۲. على الأحوط .( خوئي - سيستاني). 

۳. بل الظاهر عدم اعتبارها فيهماء وإن كان الاحتياط لا بأس به. ( خوئي). 

- على الأحوط» وإن كان عدم الاشتراط لا يخلو من وجه» نعم يجب مراعاة عدم السراية إلى ما 
يتيمّم به. ( صانعي). 

- الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمّم به. ( سيستاني). 

. عدم البطلان فيهماء مع كون الجهل قصوريّاً لا يخلو من وجه. ( صانعي). 

.٠‏ إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف» وإلا وجب إزالة المقدار الزائد. ( سيستاني). 

1 إذا عد حائلاً عرفاًء لا مثل شعرة و شعرتين. ( خميني). 

- إلا إذاكان واحداً أو اثنين. ( لنكراني). 


7 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ؛): إذاكان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها ' أو عليها. 

(مسألة ه): إذا خالف الترتيب بطل" وإن كان لجهل أو نسيان". 

( مسألة ): يجوز الاستنابة ؛ عند عدم إمكان المباشرة» فيضرب النائب بيد المنوب 
عنه» ويمسح بها وجهه ويديهء وإن لم يمكن الضرب ° بيده' فيضرب بيده نفسه. 

(مسألة۷): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره" إن أمكن“ وإلا سقط اعتبار طهارته 
ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته" مسرية "إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه. 


.١‏ مع الاستيعاب» ومع عدمه يكفي المسح بالباقي. ( سيستاني). 

". إذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة. ( سيستاني). 

.٣‏ عدم البطلان معهما إن كان الجهل قصوريّاً لا يخلو من وجه» كما م مثله في المسألة الأولى. 
( صانعي). 

.٤‏ إذا تمككّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمّم به ثم 
وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعين ذلك» وهو الذي يتولى النيّة حينئذٍ 
وإن لم يتمكّن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه أن يطلب من غيره أن يِيمّمه على النحو 
المذكور في المتن» والأحوط حينئذٍ أن يتولى النيّة كل منهما. ( سيستاني). 

ه. ولا الوضع مطلقاً. ( صانعي). 

1. ولم يمكن وضع اليد أيضاً. ( خوئي). 

- وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير. ( لنكراني). 

۷ بناءً على شرطيّة طهارة الماسح» وقد مر عدمهاء نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالتطهير. 
( صانعي). 

۸ مر أنه الأحوط الأولى. ( خوئي). 

- على الأحوط الأولى كما تقدّم. ( سيستاني). 

4. فإنّهِ حينئذٍ ينتقل إلى الظاهرء والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه والأحوط 
الجمع بينهما. ( لنكراني). 

.٠‏ الأحوط حينئذٍ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به 
منحصراً في واحد. ( خوئي). 


كتاب الطهارة / كيفيّة التيمّم / ٥۸۷‏ 


( مسألة ۸): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي' بضرب الأخرى ". ومسح الجبهة بهاء ثمّ 
مسح ظهرها بالأرضء والأحوط " الاستنابة ؛ لليد المقطوعة» فيضرب بيده الموجودة مع 
يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته» ويمسح النائب ظهر يده الموجودة» والأحوط مسح 
ظهرها على الأرض أيضاًء وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض» والأحوط مع 
الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما. 

( مسألة 4): إذاكان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً ولم يمكن إزالتهاء فالأحوط 
الجمع بين الضرب به والمسح به» والضرب بالظاهر والمسح به. 

(مسألة :)٠١‏ الخاتم حائل» فيجب نزعه حال التيمّم”. 


.١‏ إن لم يكن له ذراع» وال فليتيمُم بها وبالموجودة» والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة 
أيضاًء ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى 
الاستنابة» بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكقّين في المسح على ظهرهما أيضاً. ( خميني). 

- إن لم يكن له ذراع» وإلا فالأحوط التيمّم بها وبالموجودة» وله الاحتياط بمسح تمام الجبهة 
والجبينين بالموجودة أيضاً ومسح ظهرها على الأرض أيضاً وما مقطوع اليدين إن كان له 
ذراع» فالأحوط التيمّم بهاء وجعلهما بمنزلة الكقين» نعم له الاحتياط بضرب الجبهة على الأرض 
أيضا. ( صانعي). 

۲. بل الظاهر أنه تقم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام إذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم 
اقطع اليدين. ( سيستاني). 

۳. مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة؛ وبين مسحه بها وبيد 
واحدة للنائب» كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض» وبين مسح 
النائب إياهاء هذا كلّه إذا لم يكن له ذراع . وأمّا مع وجوده» فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد 
الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفٌ» وإن كان مقطوع الكفٌ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح 
على الجبهة» ودونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضاًء ومنه يعلم الحكم في 
مقطوع اليدين. ( لنكراني). 

.٤‏ بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة. ( خوئي). 

0. في حال المسح على اليد. ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ١١):لا‏ يجب تعيين ' المبدل منه" مع اتحاد "ما عليه, وأمّا مع التعدّد كالحائض 
والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإجمال. 

( مسألة ؟١١):‏ مع اتُحاد الغاية لا يجب تعيينها“ ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز 
قصد ما في الذمّة» كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع. 

(مسألة ١١):إذا‏ قصد غاية فتبيّن عدمها بطلء وإن تبيّن غيرها صح له إذا كان الاشتباه 
في التطبيق » وبطل إن كان على وجه التقيبد”. 

(مسألة :)١4‏ إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن 
كونه محدثاً بالأكبر» فإن كان على وجه التقييد بطل" وإن أتى به من باب الاشتباه في 


.١‏ مع قصد ما عليه ولو إجمالاً. ( صانعي). 

۲. بدلية التيمّم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الأمور القهرية لا من العناوين القصدية 
فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين المبدل منه. نعم في مورد الإتيان بتيسّمين بدلاً عن الغسل 
كروي لانو اذو باب اساسا لود بن لذ ييا | ناليد N‏ لقره 
SEAS E A‏ نعف رق فص ليد ل مسال يكين 
a‏ ان ادعوم راك معو A‏ جر الج ف EB‏ 
هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءً على وجوب غسل واحد عليها مضافاً إلى الوضوء كما 
هو الأحوط .( سيستاني). 

۳. مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالاً إذا لم يكن عليه غيره. ( خميني). 

.٤‏ الكلام في قصد الغاية في التيمّم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدّم في التعليق على ( مسألة 
/) من شرائط الوضوء ما ينفع المقام. ( سيستاني). 

. مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. ( خوئي). 

- التقييد في أمثال المقام من الأمور الجزئيّة غير معقول كما مر ( صانعي). 

- بل يصځ كما م في نظائره. ( سيستاني). 

1. على ما مر فى السابقة. ( صانعي). 

Ee‏ افرع ير نا OA‏ ا سناد 


كتاب الطهارة / كيفيّة التيمّم / ٥۸٩‏ 


التطبيق ' أو قصد ما في الذمّة صمّ» وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماش 

( مسألة )٠١‏ : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جر 
الممسوح تحت الماسح . نعم لاتضرٌ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً. 

( مسألة 15): إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمٌ. فالظاهر كفايته وإن 
كان الأحوط ؟ الإعادة. 

( مسألة 17): إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً. يكفيه 
تيمم واحد" بقصد ما في الذمّة. 

( مسألة 14): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه 
واليدين» ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل» والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل 
اا راق كان الأحوطبها و حوظ مله ال و فنا سو يول الوصو ا ا وا 
أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه» وربّما 
يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى» ثمّ 
يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى. 

(مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به“ وبنى على 


.١‏ الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً. ( خوئي). 

". لا يترك. ( لنكراني). 

۳. مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى, وإلا فالواجب رعاية الكيفيّتين. ( لنكراني). 

.٤‏ وافضل من ذلك ثلاث ضربات, اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين. 
( لنكراني). 

ه. الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكٌ في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم 
تفت الموالاة. ( خوئي). 

- إذا كان الشكٌ في الجزء الأخير فحكمه ما تقدّم في (مسألة 4:) من شرائط الوضو 


/العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الصحّة, وكذا إذا شك في شرط من شروطه. وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط 
فان کان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة» وإن كان قبله أتى به وما بعده» من غير فرق بين 
ماهو يدل عن الوضوء أو الشئل» لكق الأ حرط الا اء يه مطلقاً وان جاز مخلهء أو كان يعن 
الفراغ ما لم يقم عن مكانه؛ أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء» خصوصاً 
فيما هو بدل عنه. 

(مسألة )٠‏ اذا علم بعد الفراغ ترك جزءء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع 
عدم فوت الموالاة» ومع فوتها وجب الاستئناف ', وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو 
قضاوها '. وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب"؛ فلا تجب إلا مع 
العلم والعمد كما مرّ. 


.١‏ إذاكان ركناً بل مطلقاً على الأحوط» وكذا الحال في الشرط . ( سيستاني). 

؟. على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لاسيما في القضاء؛ قضاءً لحديث الرفع من حيث 
النسيان, لا يخلو من وجه. ( صانعي). 

۳. الحال في التيمّم كما مر في الوضوء. ( خوئي). 

- لعلّ هذا من سهو القلم إذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا خصوصية للتراب من بين سائر ما 


ل 
5 أحكام التيمّم 


( مسألة )١‏ :لا يجوز التيمّم ' للصلاة قبل" دخول وقتها ". وإن كان بعنوان التهيّو. نعم لو 
تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتهاء كأن يتيمّم لصلاة 
القضاء؟ أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم. 

( مسألة ؟): إذا تيم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم 
يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء", فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به 
الظهرء وكذا إذا تيم لغاية أخرى غير الصلاة. 


.١‏ على الأحوط» لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط احتياطاً لا يترك إيجاده قبله 
لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة» بل وجوبه لا يخلو عن قوّة. ( لنكراني). 

4 على الأحوط » والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكّن 
منه بعد دخوله . نعم الأحوط مع الإتيان به قبل الوقت قصد غاية أخرى. ( سيستاني). 

؟. على الأحوط. لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات 
وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلي » بل لزومه لا يخلو من قوّة. ( خميني). 

.٣‏ بل يجوز لما مڙ من الوجه في الوضوء التهيّوئي قبل الوقت. لا سيّما لمن يعلم بعدم التمكّن في 
الوقت؛ إيجاده قبله لشيء من الغايات» وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلي» بل لزومه لا 
يخلو من قوّة. ( صانعي ). 

.٤‏ هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها. ( خوئي). 

0. وإن كان الأحوط الأولى تجديد التيمّم لكل صلاة. ( سيستاني). 


۲ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة "): الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت' وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره. 
بل أو ظنّ به. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط 
وإن كان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم» فتحصّل: أنه إِمَا عالم 
ببقاء العذر إلى آخر الوقت. أو عالم بارتفاعه قبل الآخرء أو محتمل للأمرين» فيجوز المبادرة مع 
العلم بالبقاء؛ ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع» ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة ".خصو صاًمع 
الظنّ بالبقاءء والأحوط " التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع. 

(مسألة ؛): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة 
أخرىء يجوز الإتيان بها“ في أَوَّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على 
المختار» بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم. 

لكن الأحوط * التأخير فى الصلاة الثانية أيضاًء وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق» بل 
أمره أسهل. نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير ' كما في الصلاة السابقة. 

(مسألة ه): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوطء الآخر 
العرفيّ ”. فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات, 


.١‏ الأظهر عدم جوازه إلا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير.( سيستاني). 
؟. في الصورتين المتقدّمتين خاصّة. ( سيستاني). 

.٣‏ هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي). 

.٤‏ لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط . ( خوئي). 

.٥‏ لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية.( سيستاني). 

. على الأحوط. ( صانعي ‏ سيستاني). 

۷ بل حين صيرورة الواجب مضيقاًء الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية وإتيان 
الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة فى الوقت دون ما قبله. ( سيستاني). 

۸ مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت قان إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير. 
نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن. ( خميني). 

- إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار يمكن إدراك الواجبات فقط .(لنكراني). 


كتاب الطهارة / أحكام التيمّم / ٠۹۳‏ 


فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحيّات أيضاً. بل لا ينافي إتيان 
بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة, بمعنى إبقاء الوقت 
بقل العقد اف 

( مسألة :)١‏ يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ', ولا يجب التأخير إلى زوال 
العذر. نعم مع العلم بزواله عمّا قريب" يشكل الإتيان" بها قبله. وكذا يجوز للنوافل الموقتة 
حتّى في سعة وقتهاء بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره. 

( مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت؛ فتيمّم وصلّى» ثمّ بان السعة» فعلى المختار 
صخت صلاتة ‏ ويحتاط بالاعاذة: وعلى القول بوجوب التأخير تجب الاعادة. 

(مسألة ۸): لايجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذرء لا في 
الوقت" ولا في خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد: 

أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماءء فإلّه يتيمم ويصلي» لكنّ 

الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت. 


.١‏ لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك. ( خوئي). 

- في صحّتها مع رجاء زوال العذر والتمکن من الاإتيان بها مع الطهارة المائية إشكالء وكذا 
الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمّم لها والإتيان بها مطلقاً. 
( سيستاني). 

'. مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم» إلا إذا بلغ حدّاً خاف الفوت. ( خميني). 

۳. بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقاً إلا مع الظنّ بالفوت» فيجب الاإتيان بها كذلك. 
( لنكراني). 

.٤‏ في عذر غير ضيق الوقت. ( خميني). 

- في عذر غير ضيق الوقت لعدم جريان القولين فيه. ( لنكراني). 

. وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر. ( سيستاني). 

. الظاهر وجوب الإعادة إلا إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه» فعندئذٍ لا تجب 


الإإعادة.( خوئي). 


8 /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الثانى : من تيمّم ' لصلاة الجمعة ' عند خوف فوتها لأجل الزحام ' ومنعه. 

لايم ليق لك لان لان عفرا" إلى ا خر الوقت. و ا وی ينعن وجوه الناء 
في محل الطلب. 

الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنٌ بعدم وجوده بعد ذلك» وكذا لو 
كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنٌ بعدم وجود الماء. 

الخامس : من أخَّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق. 


.١‏ هذا من الموارد على القول بالوجوب العيني» وأمّا على القول بالوجوب التخييريٌّ فالأقوى 
وجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بها؛ لعدم ثبوت مسوّغيّة فوات أحد فرديٌ التخييري للتيمّم 
تعر بل ل ا سكن وسوس ماف والتكر ب أ 
وإن دلّتا على الإعادة ومشروعيّة التيمّم» إلا أنه مع ما قيل من إعراض الأصحاب عنهماء لم يعلم 
بعد أَنّ الإعادة من جهة الصلاة مع العامة أو من جهة الطهارة الترابيّة في الزحام» ومنعه من 
الخروج» كما لم يعلم أيض ان التيمّم لخوف الفوت الموجب للطهارة» ولكون الحكم بالإعادة على 
خلاف القاعدة مع الوجوب العيني » ولعدم المشروعيّة على التخييريّ» أو لتحصيل صورة الطهارة 
والصلاة معها كتيمّم الحائض بدل الوضوء, ومع ذلك الإبهام لا يصح الاعتماد عليهاء ولو للحكم 
باستحباب الإعادة» كما لا يخفى. ( صانعي). 

- بناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك» بل الظاهر وجوب 
الإعادة, أي الإتيان بالظهر. ( لنكراني ). 

۲. الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض. ( خوئي). 

- الأظهر وجوب إعادتها ظهراً في هذا الفرض. ( سيستاني). 

لداعل ا ا E‏ ا ا ا 
القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة: بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع 
التيمّم حينئذٍ. ( خميني). 

.٤‏ مر الكلام فيه في المسئلة التاسعة من [فصل في التيمّم]. ( صانعي). 


(أ) وسائل الشيعة ۳: 27/١‏ أبواب التيمّم» الباب ٠١‏ الحديث ١‏ و؟. 


كتاب الطهارة / أحكام التيمّم / ٠۹١‏ 


( مسألة :)٩‏ إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر مادام باقياً لم ينتقض وبقي 
عذره» فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة: إلا إذا كان المسوّغ للتيّم مختصّاً بتلك 
الغاية » كالتيمّم لضيق الوقت» فقد مر أنه لا يجوز له' مش كتابة القرآن '. ولا قراءة العزائم» 
ولا الدخول في المساجد. وكالتيمّم لصلاة الميّتء أو للنوم مع وجود الماء. 

(مسألة :)٠١‏ جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاًء فيجب لما يجب 
لأجله الوضوء أو الغسل» ويندب لما يندب له أحدهماء فيصمٌ بدلا" عن الأغسال المندوبة 
والوضوءات المستحبّة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صخته 
من فقد الماء ونحوه. نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيّؤي كما مر“ كما أن كونه بدلاً عن 
الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال'. نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه» لكن 
يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبٌ إتيانه مع الطهارة. 


.١‏ على الأحوط في التيمّم للضيق كما مر.( خميني). 

2 الظاهر أنه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة. ( صانعي). 

- قد مر الكلام فيه وأنّه بحكم الطاهر في حال الصلاة. ( سيستاني). 

۳. في صحته بدلاً عن الأغسال ا المستحيّة مما لا تكون رافعة للحدث 
ا 

EER NG OEE SO SLES 

- في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال» فالأحوط الإتيان به رجاءً. 
( لنكراني). 

- فى بدليته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتّى للمتطهر عن الحدث مطلقاً إشكال بل منع. 
( سيستاني). 

.٤‏ مر الكلام في جواز التيمّم قبل الوقت. ( صانعي ‏ سيستاني). 

لا مدهل و 

- قد مر أن ما يترتب على الوضوء هو الكون على الطهارة» وسائر الغايات إِنْما هي في طوله لا في 
عرضه. فلا إشكال في البدلية حينئذٍ . ( لنكراني). ش 


7 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة :)١١‏ التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن 
الوضوءء كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء ' أو التيمّم ' بدله مثلهاء 
فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلهاء وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن 
الغسل» والآخر عن الوضوء. 

(مسألة؟١):‏ ينتقض التيمّم ' بما ينتقض أ به الوضوء والغسلمن الأحداث» كما أنه 
ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذرء ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مرٌء وإن زال العذر * 
في الوقتء والأحوط الإعادة حينئذٍ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة. 

( مسألة :)1١‏ إذا وجد الماء" أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلّي به. وإن فقد 
الماء أو تجدّد العذرء فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر 
للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه. وعدم 
وجوب تجديده» لكن الأحوط التجديد مطلقاًء وكذا إذاكان وجدان الماء أو زوال العذر في 
ضيق الوقت» فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة التي ضاق وقتها. 

( مسألة :)٠١‏ إذا وجد الماء في أثناء الصلاةء فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل" 


.١‏ على الأحوط» وإن كان عدم الحاجة إلى الوضوء في غير الجنابة كالجنابة» لا يخلو عن قوّة؛ لما 
مر من كفاية مطلق الغسل عن الوضوء» وبذلك يظهر حكم الفروع المذكورة في المسألة والمسائل 
الاتية. ( صانعي). 

؟. الأظهر عدم الاحتياج إلى أحدهما وإن كان أحوط . ( سيستاني). 

۳. يآتي تفصيله في (مسالة 15).( سيستاني). 

.٤‏ أي نواقض المبدل منه نواقض البدل. ( خميني ‏ صانعي). 

- أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل» فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوءء 
وسيأتي . ( لنكراني). 

.) مر حكم ذلك. (خوئي‎ .٥ 

1. وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلاً. ( خميني). 

۷ لا يبعد القول بالصحّة واستحباب الاستئناف. ( لنكراني). 


كتاب الطهارة / أحكام التيمّم / ٠۹۷‏ 


تيمّمه ' وصلاته '. وإن كان بعده لم يبطل ويتمٌ الصلاةء لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام 
والإعادة مع الوضوء, ولافرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوىء وإن 
كان الاحتياط بالاعادة فى الفريضة أكد من النافلة. 

( مسألة :)٠١‏ لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائهاء بل يبطل مطلقاً وإن 
کاو قبل الغو الا خي نيا فلو و جد قى فاد الطواف ولوق الشوط اد خير" ظل وكا 
لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء. فيجب الغسل وإعادة 
الصلاة» بل وكذا* لو وجد قبل تمام الدفن'. 

(مسألة :)1١‏ إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فى أثناء 


.١‏ لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة » لكنّ الاحتياط بالإتمام 
واللإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه. ( خميني). 

". الأظهر عدم البطلان وإن كان الأولى, قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية. 
( سيستاني). 

". جواز الاكتفاء بإتيان البقيّة مع الطهارة المائيّة. بشرط تجاوز الطواف عن النصف غير 
بعيدء نعم لا ينبغي ترك الإحتياط بالإتيان بطواف كامل بقصد الأعجٌ من الإتمام والتمام. 
( صانعي). 

.٤‏ فيه إشكال, والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام 
والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف, وكان طوافه مع التيمّم ومشروعاً في 
نفسه. ( خوئي). 

- لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية إذا كان زوال العذر بعد إكمال الشوق الرابع. 
( سيستاني). 

. وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محل إشكال. ( لنكراني). 

a GE a AE نيد‎ NESE 

- إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط. بل عدم لزومها لا يخلو عن وجه. 
( صانعي). 

- على إشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة. ( سيستاني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


الصلاة» هل يلحق' بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال"» فلا يترك الاحتياط 
بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى. نعم لو كان زوال العذر في أثناء 
الصلاة في ضيق الوقت أتمّهاء وكذا لولم يف زمان زوال العذر للوضوء» بأن تجدّد العذر بلا 
فصلء فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة. 

( مسألة17): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاًء أو بعد 
الفراغ منها بلا فصل» هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى " أو لا؟ فيه تفصيل : فإمّا أن يكون 
زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لاء فعلى الثاني 
الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاًء وأمَا على الأول فالأحوط ؛ 


.١‏ الإلحاق غير بعيد» لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتّى قبل الركوع. ( خميني). 

- الإلحاق غير بعيد؛ لعموم العلّة في صحيحة زرارة!!) عن أبي جعفر !9 . ( صانعي). 

- الظاهر هو الإلحاق, لكن مر بطلان التفصيل» وعليه فالاحتياط استحبابي . ( لنكراني). 

؟. الظاهر عدم الالحاق بوجدان الماء. ( خوئي). ۰ 

- والأظهر الالحاق فيما تقدّم. ( سيستاني). 

۳. الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدّم من أن وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض 
للتيمّم. ( سيستاني). 

.٤‏ وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع» بل لا يبعد إذا كان قبل الركوع أيضاًء وما ذكر من التعليل غير 
وجيه. هذا بالنسبة إلى الفريضة» وأمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعية إتمامها لو وجدالماء في 
أثنائها تأمل» فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة أو إتمامها رجاء. ( خميني). 

- وإن كان الأقوى الاكتفاء به» حيث إِنّه مع حرمة قطع الصلاة المفروضة غير متمككّن من الطهارة 
المائيّة» والمحذور شرعاً كالمحذور عقلاً» وما ذكره من التعليل عليل لعموم العلّة في الصحيحة 
كما مرّء هذا بالنسبة إلى الفريضة, وآمًا النافلة فمع العلم بعدم الوفاء وكشف الخلاف» فالظاهر 
أيضاً الاكتفاء به فضلاً عن الشكٌ في الوفاء والعلم به ؛ لجواز قطع النافلة» وترجيح الواجب على 
النفل في التزاحم. ( صانعي). 

- والظاهر الاكتفاء وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة» وأمًا النافلة فتشكل مشروعية 
إتمامها في هذه الصورة. ( لنكراني). 


(أ) وسائل الشيعة ۳: 28١‏ أبواب التيمّم» الباب ١١ء‏ الحديث .١‏ 


كتاب الطهارة / أحكام التيمّم / ٠۹۹‏ 


عدم الاكتفاء به» بل تجديده لها؛ لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان 
بعد الركوع» إِنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً. 

(مسألة ۱۸): في جواز مش كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي 
وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال '؛ لما مر" من أَنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إِنّما 
هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز 
المش وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاةء وممّا ذكرنا ظهر الإشكال" في جواز العدول من 
تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترثّبة عليهاء لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها. 

( مسألة 19):إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعيّ بالركوع كما لو 
كان في السجود وشكٌ في أنه ركع أم لا حيث إِنّه محكوم باه ركع فهل هو كالوجدان بعد 
الركوع الوجدانيّ أم لا؟ إشكال“ فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك. 

( مسألة :)٠١‏ الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع 
الصلاة» فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع » بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع 


.١‏ الجواز غير بعيد. نعم جواز العدول محل إشكال. ( خميني). 

الفوع بر العلة فى ية زرار ةا وعليه فجواق المش والعدول غير بيد( ساني ): 

- لا يبعد الجواز فيه. ( لنكراني). 

؟. والأظهر الجواز مطلقاً لما تقدّم. ( سيستاني). 

۳. الإشكال فيه ضعيف. ( سيستاني). 

.٤‏ أظهره أنه بحكم الركوع الوجداني. ( خوئي). 

- أظهره الأوّل. ( صانعي). 

- أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع» وإن تقدّم أنّه لا فرق بين الوجدانين. ( لنكراني ). 

- والأظهر هو الأول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا يظهر الفرق إلا في تأكد أولوية الاعادة 
فيما إذاكان قبل الركوع. ( سيستاني). 


(أ) وسائل الشيعة ۳: 28١‏ أبواب التيمّم» الباب »١١‏ الحديث .١‏ 


٠‏ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


أيضاً إذا عصى ولم يقطع : الصحّة باقية '. بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب 
القطع إذا تركه وأتمٌ الصلاة. 

( مسألة ١؟):‏ المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل 
تيمّمهء وأمًا الحائض ' ونحوها ممّن تيمّم بتيمّمين' إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي 
هو بدل عنه» وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو 
بدل عن الغسل» وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوءء من حيث إِنْه حينئذٍ يتعيّن صرف 
كلف انام :ف القبدا كليس امور و وذ و ينا يقي ا 
وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين, ويحتمل؛ عدم بطلان ما هو بدل* عن 
الوضوء من حيث إِنْه حينئٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل» فليس مأموراً 
بالوضوء. لکن الأقوى بطلانهما. 

(فشانة 151188 وعد ا و ا ا لا يكفي إلا لأحدهم بطل" 


.١‏ الظاهر أَنّها لا تبقى ومنشأه انصراف النصّ . ( خوئي). 

؟. مر انها محكومة بحكم الجنب وأنّه لا يجب الوضوء والتيمّم به ومنه يظهر الكلام في جميع 
الفروع المبنية على وجوبهما. ( سيستاني). 

". مر في المسألة الحادية عشر عدم الحاجة إلى التيمّمين» وممّا ذكرنا يظهر حكم الفروع التالية. 
( صانعي). 

.٤‏ والأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوءء وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا 
يخلو من وجه. ( خميني). 

- هذا لا يخلو من قوّة. ( لنكراني). 

ه. هذا الاحتمال قوي» في غير الاستحاضة المتوسطة. ( خوئي). 

1. للجميع » بحيث يجوز لكل منهم التصرّف فيه. ( صانعي). 

۷ مع تمكدّن کل واحد منهم من استعمال الماء شرعاً وكذا عقلاً» بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم 
بسكن أخد هه من انال 9 فللا يطل فض فر المعيكن وا كان حو المع 
البعض . ( لنكراني ). 


كتاب الطهارة / أحكام التيمّم / ٠٠١‏ 
تيمّمهم ' أجمع ". إذا كان في سعة الوقت» وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع› وكذا إذا كان 
الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله» وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم 
ذلك البعض فقطء كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر ؛ لكونه جنباً 
ولم يكن بقدر الغسلء لم يبطل تيمّم ذلك البعض. 

( مسألة *5): المحدث بالأكبر غير الجنابة " إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو 
الغسل قدّم الغسل ؛ وتيمّم بدلاً عن الوضوء *» وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل. 

(مسألة 4؟): لا يبطل التيّم ' الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث 
الأصغرء فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته» فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ 


.١‏ مع إمكان تصرف كلّ منهم شرعاً وعقلاً. وإلا بطل وضوء من يمكن تصرّفه كذلك. ( خميني). 
a ESR SNE‏ لوه ورك علد كل و ارس تحمل 
جواز التصرّف في حصص الباقين ولو بعوض. وإلا فيبطل تيمّم المتمكّن خاصّة, وإن تسابق 
الجميع فسبق أحدهم بطل تيمّمه» وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان 
يتمكّن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيمّمه وأمّا من لم يمض 
عليه مثل هذا الزمان ولو لعلمه بأنَّ غيره لا يبقي مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة 
-فلا يبطل تيمّمه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن. ( سيستاني). 

.١‏ هذا فيم إذا لم يقع النزاحم عليه بيتهم: وال لم ببطل تيم المغلوب» ومع عدم الغملية لم يسبطل 
تيمّمهم أجمع. (خوئي). 

۳. مر أنه لا فرق بينهما في الحكم. ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط» بل لا يخلو من وجه. ( خميني). 

- على الأحوط. ( لنكراني). 

ه. على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسطة, وأمّا فيها فهي مخيّرة بين الغسل 
والوضوء. ( خوئي). 

- مر كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء. ( صانعي). 

1 الأظهر أنه يبطل به فيجب بعده التيمّم بدل الغسلء والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء. 


(خوئي). 


١‏ / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


ولا تيمم بدلاً عنه. وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسلء فإن كان عن جنابة لا حاجة معه 
إلى الوضوء. وإلا توا ايشا 

هذا ولكن الأحوط " إعادة التيمّم أيضاًء فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً 
عن الغسل وتوضّأء وإن لم يكن تيمّم مر تين : مرّة عن الغسل» ومرّة عن الوضوء. هذا إن كان 
غير غسل الجنابة» وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة. 

( مسألة 5؟): حكم التداخل" الذي مر سابقاً في الأغسال يجري ؛ في التيمّم أيضاًء فلو 
كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع» وحينئذٍ فإن كان من جملتها 
الجنابة لم يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه» وإلا وجب * الوضوء' أو تيمم آخر بدلا عنه. 

( مسألة :)۲١‏ إذا تيم بدلا" عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضهاء صح" بالنسبة إلى 
الباقي» وأمًا لو قصد معيّناً فتبيّن أن الواقع غيره فصحّته مبنيّة * على أن يكون من باب 


.١‏ مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية. ( خوئي). 

- مر الكلام فيه . ( صانعي). 

- الأقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الآتي .( سيستاني). 

".لا يترك. (١‏ خميني). 

- الذي لا ينبغي تركه» بل لا يترك . ( صانعي). 

۳. فيه إشكال. ( خميني). 

]كته غر جال عن الأشكال ١‏ ترات ): 

. بل لا يجب لما مر من كفاية جميع الأغسال عن الوضوء والتيمّم مثلها قضاءً للبدلية. ( صانعي). 

- مڙ عدم وجوبهما. ( سيستاني). 

3 هذا فيمًا إذا كان مدت بالا مر أوكان من ما تلك ا ستاب اة المفوسطة: 
(خوئي). 

۷ بناءً على التداخل» لكن مر الإشكال فيه . ( لنكراني). 

۸ بناءً على التداخل» وقد مز الإشكال فيه. ( خميني). 

4. بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مرّ. ( سيستاني). 


كتاب الطهارة / أحكام التيمّم / ٠٠۳‏ 


الاشتباه في التطبيق ' لا التقيبد, كما مر نظائره مراراً. 

(مسألة ۲۷): إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغرء وكان هناك ماء لا يكفي إلا 
لأحدهم» فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه" لنفسهء وكذا إن كان للغير وأذن لواحد 
منهم» وأمًا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن لكل ٠‏ فيتعيّن * للجنب * فيغتسل ويتيمّم الميّت 
وک الخدت ال مشر يضام 

(مسألة ۲۸): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن» ولم يتمكّن من الوضوء في 
ذلك الزمان» تيمّم بدلاً عنه وصلّى, وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب" 
لير ال تيان فكاو الام 


.١‏ محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان. ( خوئي). 

- بل مبنيّة على تمشي قصد القربة وكون المراد من موارد الاشتباه في التبطبيق وكذا معقولية التقييد 
فيه محلّ إشكال. ( صانعي). 

۲. على الأحوط .( خميني). 

۳. أي لكل من المحدثين وولي الميّت وحينئذٍ فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء 
ارو :ولو الان إليه أو يق افرش تين عليه داه واه ايت اعم ارج إل 
شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميّت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء 
يتعيّن الأول عليه على الأحوط . ( سيستاني). 

.٤‏ على الأحوط . ( لنكراني). 

ه. على الأحوط . ( خميني). 

- فيه إشكال. ( خوئي ). 

".إلا مع الظنّ بالفوت. ( لنكراني). 

۷ مع العلم بزوال العذر. ( خميني ‏ صانعي). 

- بمعنى أله لا يجوز التيمّم لتلك النافلة» وأمًا إذا كان متيمّماً في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وإن 
كان التأخير أحوط . ( خوئي). 

- إلا مع اليأس من ارتفاع العذر. ( سيستاني). 


5 / العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة ۲۹): لا يجوز' الاستئجار" لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر 
على الوضوء» بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه» يشكل جوز الإتيان بالعمل 
المستأجر عليه مع التيمّم؛ فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت» بل مع ضيقه أيضاً 
يشكل كفايتهء فلا يترك مراعاة الاحتياط . 

(مسألة ): المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله 
والمكث فيه» لا يبطل تيمّمه " بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل؛ بالنسبة إلى الغايات 
الأخرء فلا يجوز له قراءة العزائم» ولا مش كتابة القرآن» كما أنه لو كان جنباً وكان الماء 
منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمّم * للدخول والأخذ كما مر 
سابقاً ولا يستباح له بهذا التيمّم إل المكث» فلا يجوز له المش وقراءة العزائم . 

( مسألة :)"١‏ قد مر سابقاً: أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث 
عن ثوبه أو بدنه» ورفع الحدث,. قدّم رفع" الخبث» ويتيمّم للحدث» لكن هذا إذا لم يمكن 


.١‏ على الأحوط .( خميني). 

۲. على اللأحوط, وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. فَإنّ التراب أحد الطهورين» ولا يلزم في النيابة 
أزيد من صحّة صلاة النائب» حيث إنّ الاعتبار النيابة فى الفعل لا فى الفاعل» والأخذ بالقدر 
ARE Aa‏ عدر الور aE‏ 
رمن مو اه الالعتفال و الك في ول ا وهر كنا رى ان المسالة تة لحكم 
ا ای هيت و د ار ار فاا کوشا غ را 
رات الاو إلى العلهازة الما يراه اجار الو الظاهر جو اا م 

- مع الايصاء به بل مطلقاً على الأحوط .( سيستاني). ۰ 

۳. قد مر أنه من فاقد الماء وأنّه لا يجوز له المكث في المسجدء وبه يظهر حال بقية المسألة. 
( خوئي ‏ صانعي). 

.٤‏ الأظهر عدم البطلان كما تقدّم ومنه يظهر الحال فيما بعده. ( سيستاني). 

.٥‏ قد مر الكلام فيه. ( لنكراني). 

1. وقد م حكم ذلك .( خوئي). 


كتاب الطهارة /أحكام التيمّم / ٠٠٠‏ 


صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإِلا تعيّن ذلك '. 

وكذا الحال ' في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر» بل في سائر 
الدورانات. 

( مسألة ۳۲): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أَخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من 
تحصيل ما يتيمّم بهء فالأحوط " أن يتيمّم * قبل الوقت * لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت» 
و ا ساعد الدخول فيصلّي مكنا أن الأ كذلك بالسبه إلى الرضبوء": إذا 
أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده» فيتوضّأ على الأحوط لغاية أخرى" أو للكون 
على الطهارة". 


- ومثله ما لو تمكدّن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء الماء على تمام البشرة‎ .١ 
ولو باعانة اليد-من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة. ( سيستاني).‎ 

۲. فيه تأمّلء لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني). 

- فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر» ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمٌ الباقي 
في غسل الجنابة» ثم يصرف كذلك في غسل الميّت» والأحوط ضمٌ التيمّم في الأخير. ( صانعي- 
لنكراني ) . 

۳. بل لزومه لا يخلو من قوّة؛ وكذا الحال في الوضوء. بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في 
الوقت لا مانع منه. ( خميني). 

- بل لزومه لا يخلو من قوّة»؛ ومثله الوضوءء بل الوضوء قبل الوقت للتهيؤ مستحبٌ كما مرٌ. 
( صانعي). 

. بل الأقوى. نعم كونه لغاية أخرى أحوط كما مر في (مسألة (.)١‏ سيستاني). 

.٥‏ بل لا يخلو من قوّة. ( خوئي). 

1. عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر. ( خوئي). 

. لا ملزم لذلك بل يجوز الإتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضاً. ( سيستاني). 

۸. قد مر أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الأخرء واللازم في مفروض المسألة 
الوضوء قبل الوقت. ( لنكراني). 


٦‏ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


( مسألة *”): يجب التيمّم لمش كتابة القرآن إن وجب» كما أنه يستحبٌ' إذاكان مستحيّاً 
ولكن لا يشرع إذاكان مياخاً. نعم له أن يتَيمّم لغاية أخرى ثم يدح المسح المباح. 
(مسآلة 84) اذا وضل شعر الرأس إلى الجبهة: قان كان رادا على المتعارف :وجب 
رفعه للتيمّم ومسح البشرة» وإن كان على المتعارف لا يبعد ' كفاية مسح ظاهره عن البشرة» 
(مسألة 5"): إذا شك في وجود حاجب؛ في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء 
والغسل في وجوب الفحص * حتّى يحصل اليقين أو الظنٌّ' بالعدم". 
(مسألة )فى الموارد الى يجب عليه الفيكم بدلا عبن الغسل وعن الوضوء 
كالحائض والنفساء وماش الميّت, الأحوط* تيمّم ثالث" بقصد الاستباحة من غير نظر إلى 


دالوالل بان كرود غا ا حال ناري فقا راجا 


.١‏ فيه إشكال. ( خميني). 

۲. بل هو بعيد. ( سيستاني). 

۳. الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة. ( لنكراني). 

. الحال فيه كما تقدّم في الثالث من شرائط الوضوء. ( سيستاني). 

۵. مع کون اا امعان کي ب اله يشكل اون بالظنٌ بالعدم. ( خميني). 
- مع كون منشأ الشكٌ عقلائياً. ( صانعي). 

1. بمعنى الاطمئنان. ( لنكراني). 

.لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. ( خوئي). 

- الاكتفاء به مع المنشأ العقلائي محل إشكال بل منع» ولابدٌ من الاطمئنان. ( صانعي). 
۸ الأولى. ( خميني). 

- والأولى. ١‏ لنكراني). 

4. مر أن الأقوى عدم وجوب التيمّم الثاني فضلاً عن الثالث. ( سيستاني). 

a RE E YS الك اقيق‎ e 
هذا الاحتمال ضعيف. ( خوئي).‎ .١ 


كتاب الطهارة / أحكام التيمّم / ٠٠۷‏ 


من باب التداخل ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأول وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن 
اثالث . 

( مسألة ۴۳۷): إذاكان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية 
من القرآن» فالأحوط محوه"» حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من 
الأحداث؛ لمناط حرمة " المش على المحدث» وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه" 
فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسلء بل يجب إجراء الماء عليه من غير مش أو 
الغسل ارتماساً أو لف خرقة بيده والمش بهاء وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا 
بمسّهء فيدور الأمرء بين سقوط حرمة المش أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم» 
والظاهر * سقوط حرمة المش» بل ينبغي القطع به إذاكان في محل التيمّم ؛ لأنّ الأمر حينئذٍ 
داكن ين درك الاو ر کات الست 

ومن المعلوم أهمَيّة وجوب الصلاة فيتوضاً أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم 


.١‏ الأولى. ( سيستاني). 

". في احراز المناط في المقام إشكال. ( خوئي). 

".كما هو الأقوى. ( خميني ‏ صانعي ). 

.٤‏ لا يدور الأمر فيما ذكرء بل الظاهر وجوب الطهارة المائية مع الاستنابة. نعم إذا لم يتمكن من 
الاستنابة يصح الدوران المذكورء لكن الظاهر عدم سقوط حرمة المش» فينتقل الأمر إلى التيمّم 
إذا لم يكن النقش في مواضعه» وإلا تعينت الطهارة المائية. ( خوئي). 

طن ل NG‏ بوني فى وان اكير E‏ 
( سيستاني). 

. بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه» ويمكن أن يقال بلزوم التيمّم لأجل هذا 
المسّ الواجب ويستباح به المش للغسل أو الوضوء فقط » وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط 
الحرمة وإن كان مراعاة الاحتياط أولى. ( خميني). 

- بل الظاهر سقوط المائيّة» بل يمكن أن يقال بلزوم التيمّم للمش حين الغسل. ( صانعي). 

- الظاهر عدم السقوط فيما إذا كان في غير محل التيمّم» بل ينتقل إلى التيمّم. ( لنكراني). 


۸ /العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم 


المش» لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاًء بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبذّلة: 
وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاًء بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا 
الموضع» بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاًإن لم يكن في مواضع التيمّم» وإذا كان ممّن وظيفته 
التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط. جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة 
والاستنابة» لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المش حينئذٍ. 


